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 كلمة شكر و تقد�ر

  

الحمد � رب العالمين، و الصلاة و السلام �لى اشرف المرسلين س�ید� محمد 
  أ�مين، و صحابته الراشد�ن، و من تبعهم ٕ�حسان إلى یوم ا��ن.

  ﴿لئن شكرتم ٔ�زید�كم و لئن كفرتم إن �ذابي لشدید﴾ فعملا بقو� تعالى

  )،08ا�یٓة  ،إ�راهيمسورة (

  واشكروا لي و لا �كفرون﴾ ٔ�ذ�ركم﴿فاذ�روني  تعالى قو�و 

  )152یةا�ٓ  ،البقرةسورة (

اشكر لربي �ل ثناؤه و تقدست ٔ�سماؤه ٔ�ن ح�ب إلي العلم، و �سر لي س�ب� و 
، و ٔ�س�ٔ� س�ب�انه و تعالى ٔ�ن الطیبين ا�لصين ٔ�ه� ٔ�یديرزقني تلق�ه �لى 

  ذ� و القادر �لیه.�رزقني الإ�لاص في القول و العمل، انه و لي 

الفضل فضلهم و �ودهم، و ٔ�ن اعرف لهم  ٔ�هلاشكر  ٔ�نو من تمام شكره تعالى، 
"لا �شكر الله من لا �شكر الناس"  قال الرسول صلى الله �لیه و سلم: حقهم،

ف�شٔكر كل من ساهم في مسا�دتي �لى انجاز هذا العمل و كم هم كثيرون، و 
و عطائه  ٔ�ولا، �لى تواضعه درا� �ريمو ا�كتور: اخص ���ر ٔ�س�تاذي المشرف

  .و توجيهاته القيمة

  الله عنا �ير جزاء. فجزاهم

                               
  الیاس �شاوي

  



  

  

  إه�داء
  

 و�بوتها، ضعفها إنهاء في قدما �تمضي وإرادتها، أ�مة قرار لتحر�ر السا�ين كل إلى
 ... ورفعتها مجدها وتبعث ٔ�ن �سود ش�نهٔا

 عِشرتها، ؤ�حسن ر�اها لمن الثواب ؤ�جزل وطاعتها، �رّها الرحمان ٔ�وجب من إلى
 ... ٔ�ماه � إلیك ٔ�مي، إلى ٔ�مي إلى ومكا�تها، قدرها الله من ٔ��لى إلى

 � ٔ�د�ن من إلى الكبر، إ�دى عقوقه الله وجعل الصغر، عهد م�ذ ر�ني من إلى
  .. ٔ�بي � إلیك الغالي، العز�ز إلى �، ومالي ٔ�� لمن الإ�، بعد نجاح ٔ�صبته �كل

لهذا العمل، فكانت لي قوة  إ�داديو مرافقتي طی�  زو�ة الغالیة و الصا�رة إلى
  التعب، ف�فضلها بعد الله تذ�لت الصعاب. ٔ�صابنيدافعة متى 

   ٔ�ميراتي الحب��ات خو�، ريمة، و كاتیا.  بناتي، إلى

 ،و العمل ٔ�صدقائي و زملائي في ا�راسة، إلى كل الك�يرة كل ٔ�فراد �ائلتي   إلى
، إلى كل من سا�دني إلى كل من شجعني لمواص� ا�رب الكرام، أ�ساتذةكل  إلى

  من قریب ٔ�و بعید في بحثي هذا و لو �كلمة طیبة.

  .هذه اهدي لهم ثمرة �دي

  

  

  الیاس �شاوي                                        
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  25  --------------------------------------------  الفرع الثاني: الأهداف الاقتصادية للسياسة الجبائية

  29  -------------------------------------------  الفرع الثالث: الأهداف الاجتماعية للسياسة الجبائية

  31  -----------------------------------------------  الفرع الرابع: الأهداف البيئية للسياسة الجبائية

  32  ---------------------------------------------المبحث الثالث: المنطلقات النظرية لاختيار السياسة الجبائية

  32  -------------------------------------------  المطلب الأول : حدود (الطاقة الضريبية) المقدرة التكليفية

  33  ---------------------------------------------  الفرع الأول: عوامل تحديد المقدرة التكليفية العامة

  34  ------------------------------------------------  الفرع الثاني: تحديد المقدرة التكليفية الفردية

  35  -----------------------------------------  المطلب الثاني : مكونات هيكل الإقتطاع الجبائي و ارتباطاته



  

  

  35  -------------------------------------------------  الفرع الأول: تحديد هيكل النظام الجبائي

  38  --------------------------------------------  الفرع الثاني: الاقتطاع الجبائي والدخل الوطني المتاح

  40  ---------------------------------  الفعالية و العدالة الضريبية المطلب الثالث: السياسة الجبائية المثلى تحكيم بين

  40  ---------------------------------------------  الفرع الأول: السياسة الجبائية و الفعالية الضريبية

  45  ----------------------------------------------  الفرع الثاني: السياسة الجبائية و العدالة الضربية.

  46  -------------------------------------------  المبحث الرابع : مشكلات قيام السياسة الجبائية و استمراريتها

  46  -----------------------------------------------------  المطلب الأول : مشكلة الضغط الجبائي

  46  ----------------------------------------------------  الفرع الأول: مفهوم الضغط الجبائي

  48  ----------------------------------------------------  الفرع الثاني: الضغط الضريبي الامثل

  50  --------------------------------------------------  الفرع الثالث: الضغط الجبائي في الجزائر

  50  -----------------------------------------------  المطلب الثاني: مشكلة الغش و التهرب الضريبيين

  50  ---------------------------------------------------------  الفرع الاول: الغش الجبائي

  53  -----------------------------------------------------  الفرع الثاني: أسباب الغّش الجبائي

  64  ----------------------------------------------------  المطلب الثالث: مشكلة الازدواج الضريبي

  64  -------------------------------------------- الفرع الاول: الازدواج الضريبي على المستوى الدولي

  69  --------------------------------------  الفرع الثاني: الازدواج الضريبي على المستوى الداخلي (المحلي)

  69  ---------------------------------  الفرع الثالث: الازدواج الضريبي المقصود و الازدواج الضريبي غير المقصود

  70  ----------------------------------------------------  المطلب الرابع: الفساد الضريبي (الادراي)

  70  ----------------------------------------------  الفرع الاول: مفهوم الفساد و الفساد الاداري:

  71  ---------------------------------------------------  الفرع الثاني: عوامل الفساد و مسبباته

  74  -------------------------------------------------------  خلاصة و استنتاجات

  75  ----------------------------------------  الإطار النظري العام للنفقات الجبائية الفصل الثاني:

  76  -----------------------------------------------------------------  تمهيد

  77  ----------------------------------------------  المبحث الأول : التأصيل النظري لمفهوم النفقات الجبائية

  77  ---------------------------------------------  المطلب الأول :  نشأة و تطور مفهوم النفقات الجبائية

  77  --------------------------------------  الفرع الاول: الارتباط المتلازم للنفقات الجبائية مع اقرار الضريبة

  78  --------------------------------------  الفرع الثاني:  المحاولات الأولية لتحديد مفهوم النفقات الجبائية

  81  ----------------------------------------------  النفقات الجبائيةالمطلب الثاني : محاولة ضبط مفهوم 

  82  ----------------------------------  1967سنة  Surrey Stanleyالفرع الأول: أبحاث سوري ستانلي  

  84  -------------------------------------  الفرع الثاني: المساهمات الحديثة في تحديد مفهوم النفقات الجبائية

  95  ---------------------------------------  المطلب الثالث: النظرة الحديثة لمفهوم النفقات الجبائية و حدودها

  95  ---------------------------------------------  الفرع الاول: نحو مفهوم معياري للنفقات الجبائية

  99  ----------------------------------  ث للنفقات الجبائيةالفرع الثاني: التغيرات المتعلقة بتطبيق المفهوم الحدي

  102  ------------------------------------------  المبحث الثاني : مظاهر النفقات الجبائية و مجالات استهدافها

  102  -----------------------------------------------  المطلب الاول: أشكال ومظاهر النفقات الجبائية

  102  ---------------------  الفرع الاول: اشكال و مظاهر النفقات الجبائية حسب منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية

  108  --------------------------------------  نفقات الجبائية المتعلقة بالمادة الخاضعة للضريبةالفرع الثاني: ال

  113  ------------------------------  الفرع الثالث: النفقات الجبائية المتعلقة بالحالة الاجتماعية للمكلف بالضريبة

  114  -------------------------------------------  المطلب الثاني : تحديد مجال استهداف النفقات الجبائية

  115  ----------------------------------------------  الفرع الاول: تحديد ا�تمع الجبائي المستهدف



  

  

  117  --------------------------------------------------  الفرع الثاني: نطاق تطبيق هذا الإجراء

  118  ------------------------------------  المبحث الثالث : حدود سياسة النفقات الجبائية كأداة للتدخل الحكومي

  119  ------------------------------------------  المرجعي و حدوده . المطلب الأول :مفهوم النظام الجبائي

  120  -----------------------------------------------  الفرع الاول:  تعريف النظام الجبائي المرجعي

  123  ------------------------------------------------  الفرع الثاني: معايير النظام الجبائي المرجعي

  127  --------------------------------------  المطلب الثاني : انعكاسات استخدام النفقات الجبائية و حدودها

  128  ---------------------------------  تسيير العادي للإدارة الجبائيةالفرع الاول: اثر النفقات الجبائية على ال

  129  ----------------------------------------  الفرع الثاني: اثر النفقات الجبائية على المكلفين بالضريبة

  129  ---------------------------------------  المطلب الثالث :المقاربة المنهجية لتقدير حجم النفقات الجبائية

  130  ------------------------------------------  الفرع الاول: تحديد الوثيقة المحاسبية للنفقات الجبائية

  131  ------------------------------------------------  الفرع الثاني: طرق تقدير النفقات الجبائية

  134  -------------------------------------------  المطلب الرابع : صعوبات تقدير حجم النفقات الجبائية

  135  -----------------------------------------------------  الفرع الاول: تفسير نتائج التقدير

  135  ----------------------------------------------  الفرع الثاني: تغير تصرفات الافراد و سلوكا�م

  136  ------------------------------------------  الفرع الثالث: التأثير على مستوى النشاط الاقتصادي

  136  ---------------------------------------------------  الفرع الرابع: مقارنة تقدير التكاليف

  137  ------------------------------------  الفرع الخامس: صعوبات استخدام تقدير تكلفة النفقات الجبائية

  138  ------------------------------------------------------  خلاصة و استنتاجات

  139  ------------------------------  واقع النفقات الجبائية  في النظام الضريبي  الجزائري . الفصل الثالث:

  140  ----------------------------------------------------------------  تمهيد

  142  ------------------------------------  المبحث الأول: مقاربة مفهوم النفقات الجبائية في النظام الجبائي الجزائري.

  142  ----------------------------------  المطلب الاول: ادخال مفهوم الانفاق الجبائي في النظام الجبائي  الجزائري

  143  ---------------------------------------------  الفرع الاول: التعريف  الوظيفي للنفقات الجبائية

  145  ----------------------------------  الفرع الثاني: تعريف النفقات الجبائية من وجهة نظر التشريع الجبائي

  148  ---------------------------  المطلب الثاني: تحديد مفهوم النفقات الجبائية حسب اهميتها بالنسبة للإيرادات الجبائية

  151  --------------------------------  اختبار معايير النظام الجبائي المرجعي على النظام الضريبي الجزائري المبحث الثاني:

  152  -------------------------------------------  المطلب الاول: المعايير ذات الصلة بالموازنة العامة الدولة

  152  --------------------------------------------  الفرع الاول: فقدان الموازنة العامة لإيرادات جبائية

  153  ----------------------------------  الفرع الثاني: امكانية إحلال النفقة العامة المباشرة محل النفقة الجبائية

  155  ---------------------------------------  المطلب الثاني:  المعايير ذات الصلة بالسياسة الجبائية المستهدفة

  155  ---------------------------------------  المستفيدين من النفقات الجبائيةالفرع الاول: تحديد شروط 

  157  -----------------------------------  الفرع الثاني: احتواء السياسة الجبائية التفضيلية على عنصر التحفيز

  158  -------------------------------------------  المبحث الثالث: الإطار العام لهيكل النظام الضريبي الجزائري

  159  ---------------------------------------- المطلب الأول: أسباب و اهداف الإصلاح الجبائي في الجزائر

  159  --------------------------------------------------  الفرع الاول: اسباب الاصلاح الضريبي

  163  --------------------------------------------  الفرع الثاني: اهداف الاصلاح الضريبي في الجزائر

  164  ---------------------------------  المطلب الثاني: مكونات هيكل النظام الضريبي المرتبطة بالمداخيل و الارباح

  IRG  ------------------------------------  164الفرع الاول: تحليل و دراسة الضريبة على الدخل الاجمالي

  IBS  -------------------------------------  168الفرع الثاني: تحليل و دراسة الضريبة على ارباح الشركات 

  TAP  ------------------------------------  175لنشاط المهني الفرع الثالث: تحليل و دراسة  الرسم على ا



  

  

  et TA TF  --------------------------------  178الفرع الرابع: تحليل و دراسة الرسم العقاري و رسم التطهير 

  184  ---------------------------------------------------  الفرع الخامس: الضريبة على الاملاك

  IFU  ----------------------------------------------  185الفرع السادس: الضريبة الجزافية الوحيدة 

  186  ---------------------------------  فاق و التداولالمطلب الثالث: مكونات هيكل النظام الضريبي المرتبطة بالإن

  TVA  ---------------------------------------------  187الفرع الاول: الرسم على القيمة المضافة 

  190  -------------------------------------------------  الفرع الثاني : حقوق التسجيل و الطابع

  192  --------------------------------  المبحث الرابع: دراسة و تحليل طبيعة النفقات الجبائية في النظام الضريبي الجزائري

  192  --------------------------------------  النفقات الجبائية المتعلقة بالضرائب المباشرةالمطلب الاول: طبيعة 

  IRG:  --------------------------  192الفرع الاول: تحليل النفقات الجبائية المتعلقة بالضريبة على الدخل الاجمالي 

  197  -------------------------------  الفرع الثاني: تحليل النفقات الجبائية المتعلقة بالضريبة على ارباح الشركات

  203  ----------------------------------  المطلب الثاني: طبيعة النفقات الجبائية المتعلقة بالرسوم على رقم الاعمال

  203  --------------------------------  الفرع الاول: تحليل النفقات الجبائية المتعلقة بالرسم على القيمة المضافة

  209  ---------------------------------  الفرع الثاني: تحليل النفقات الجبائية المتعلقة بحقوق التسجيل و الطابع

  213  ------------------------------------------------------  خلاصة و استنتاجات

  214  ------------------------  تحليل فعالية النفقات الجبائية من خلال الانظمة الضريبية الخاصة الفصل الرابع:

  215  ----------------------------------------------------------------  تمهيد

  216  ---------------------------------------  المبحث الأول: النفقات الجبائية المترتبة عن الانظمة الجبائية الخاصة

  218  ---------------------------------  المطلب الأول: النظام الجبائي الخاص لقانون الاستثمار في مرحلة الستينات

  218  ----------------------------------  1963الفرع الاول: النظام الجبائي الخاص لقانون الاستثمار لسنة 

  221  ---------------------------------  1966الفرع الثاني: النظام الجبائي الخاص لقانون الاستثمارات لسنة 

  225  --------------------------------  المطلب الثاني: النظام الجبائي الخاص لقانون الاستثمار في مرحلة الثمانينات

  225  ----------------------------------  1982ائي الخاص بقانون الاستثمار لسنة الفرع الاول: النظام الجب

  228  ----------------------------------  1986الفرع الثاني: النظام الجبائي الخاص بقانون الاستثمار لسنة 

  230  -------------------------------  المطلب الثالث: النظام الجبائي الخاص لقانون الاستثمار في مرحلة التسعينات

  230  -----------------------------------------------------  الفرع الاول: النظام الجبائي العام

  232  -------------------------------------------  الفرع الاول: النظام الجبائي المتعلق بالمناطق الخاصة

  236  ----------------  المبحث الثاني: تقييم فعالية النفقات الجبائية من خلال الهيئات العامة المكلفة بتطور الاستثمار و دعم التشغيل

  236  ------------------------------------------  المطلب الأول: وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها

  237  --------------------------------  الفرع الاول: أهداف ومهام وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها:

  238  ------------------------------  الفرع الثاني: تقييم أداء الوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها

  244  ------------------------------  الاجهزة والهيئات الحديثة المدعمة والمتطورة للاستثمار في الجزائر.  المطلب الثاني:

  244  -------------------------------  الفرع الاول: ا�لس الوطني للاستثمار والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار:

  247  -------------------------------------------  الفرع الثاني: الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب.

  250  ------------------------------------------  المطلب الثالث: تقييم اثر النفقات الجبائية على الاستثمار

  250  --------------------  .2018و  2014الفرع الاول: تقييم عدد المشاريع مقارنة بالانظمة الجبائية الخاصة للفترة  

  251  ------------------------  2012-2002قييم المشاريع الاستثمارية حسب النشاط خلال الفترة الفرع الثاني:ت

  252  -------------------------  2012 و 2002الفرع الثالث: تقييم تطور عدد المشاريع الاستثمارية للفترة ما بين 

  253  -----------------------  2012- 2002الفرع الرابع: تقييم المشاريع الاستثمارية من حيث شكلها خلال الفترة 

  254  ---------------------  2012-2002الفرع الخامس: تقييم المشاريع الاستثمارية حسب وضعيتها القانونية الفترة 

  256  ------------------------------------  الفرع السابع: تقييم المشاريع الاستثمارية حسب توزيعها الجغرافي



  

  

  257  ------------------------------  المطلب الرابع : النفقات الجبائية المترتبة عن الأطر القانونية المشجيعة للاستثمار.

  257  ---------------------------------------------------------  طق الحرةالفرع الاول: المنا

  257  ---------  المتعلق بالمناطق الحرة 1994أكتوبر  17المؤرخ في  320 – 94تندرج هذه المناطق ضمن المرسوم التنفيذي رقم 

  258  --------------------------------------------------------  الفرع الثاني: المناطق الخاصة

  258  --------------------- يتعلق بتطوير الاستثمار: 2001اوت  20المؤرخ في  03 – 01الفرع الثالث:  الأمر رقم 

  261  -----------------------------------  دات الخاصة بالنظام الجبائي المتعلق بالاستثمارالفرع الرابع: التجدي

  263  -----------------------------  الاستثنائيةالمبحث الثالث: تحليل فعالية النفقات الجبائية من خلال الاجراءات الجبائية 

  264  -----------------------------  2010و  1995المطلب الاول: تحليل هيكل النفقات الجبائية في المرحلة ما بين 

  TVA  .  ----------  264الفرع الاول: تحليل هيكل النفقات الجبائية حسب المتغيرات الجبائية بما فيها الرسم على القيمة المضافة

  265  -------------------------------------  الفرع الثاني: هيكل النفقات الجبائية حسب مساهمة كل ضريبة

  TVA.  --------  266الفرع الثالث:  هيكل النفقات الجبائية حسب المتغيرات الجبائية خارج عن الرسم على القيمة المضافة المعفى 

  267  ------------------------------------  المطلب الثاني: تحليل اثر النفقات الجبائية على ايرادات الجباية العادية

  267  ------------------------  2010 و 1995الفرع الاول: تطور حجم ايرادات الجباية العادية للفترة الممتدة بين 

  268  -------------------------------  الفرع الثاني: تحليل حجم النفقات الجبائية مقارنة بإيرادات الجباية العادية

  269  ---------------------------  الفرع الثالث: تحليل هيكل النفقات الجبائية حسب الاهداف المسطرة من اجلها

  270  -----------------------------  النفقات الجبائية حسب التوزيع الموازني للإيرادات الجبائية الفرع الرابع: هيكل

  272  --------------------  ام خارج قطاع المحروقاتالمطلب الثالث: تحليل فعالية النفقات الجبائية على نمو الناتج الداخلي الخ

  272  --------------------------  اثر النفقات الجبائية على الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات. الفرع الاول:

  274  -----------------------  الفرع الثاني: تحليل نسبة النفقات الجبائية الى الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات

  277  ----------------  الفرع الثالث: قياس مرونة التغيير بين النفقات الجبائية و الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات.

  280  -----------------------------------------الفرع الرابع: اثر النفقات الجبائية الى عجز الموازنة العامة

  281  ------------------------  المطلب الرابع:  تحليل فعالية النفقات الجبائية مقارنة بعدد مناصب الشغل و الاستثمارات المحققة

  281  ---------------------------  فعالية النفقات الجبائية في تحفيز الاستثمار و خلق مناصب الشغل. الاول:الفرع 

  282  --------------------------  الفرع الثاني: العلاقة بين  التغير في حجم النفقات الجبائية و الاستثمار و التشغيل

  285  ------------------------------------------------------  خلاصة و استنتاجات

  286  ------------------------------------------------------------  الخاتمة العامة

  299  -----------------------------------------------------------  قائمة المراجع

  313  --------------------------------------------------------------  الملاحق

  

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

  

  

العامة المقدمة



 المقدمة العامة

 

  أ

 

الحديثــة عــن تعــرف معظــم دول العــالم تزايــدا كبــيرا في النفقــات العامــة، خاصــة بعــد تخلــي الدولــة 

، هـذا ضابطةو انتقالها إلى دولة  الأفكار الكلاسيكية التي كانت تلزمها بالحياد في العملية الاقتصادية،

مهما اختلفت توجها�ا وسياسا�ا الاقتصادية  أن تعمل على تـوفير المـوارد الماليـة  الدولما فرض على 

عـل تعـدد مجـالات التـدخل في الحيـاة الاقتصـادية و الدائمة واللازمة لمواجهة النفقات العامة المتزايـدة، بف

الاجتماعية وغيرها، واختلفت هذه الموارد وتباينت أهميتها حسب تطور دور الدولة ومـدى تـدخلها في 

  النشاط الاقتصادي.

فالسمة البارزة في العصر الحديث أ�ا تجعل من الضريبة محرك نشاطها الأساسي، وذلك بـالنظر  

ائص المتعـــددة الـــتي تميـــز هـــذا المـــورد عـــن غـــيره مـــن المـــوارد الأخـــرى، فالضـــريبة إذن أداة إلى المزايـــا والخصـــ

كمـــا أ�ـــا وســـيلة فاعلـــة للتـــدخل    تمويليـــة تكفـــل تغطيـــة مســـتمرة و متنوعـــة ومتجـــددة للنفقـــات العامـــة،

سـطرة وتوجيه السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة، بما يكفل تحقيق مختلف التوازنات والأهـداف الم

  من طرف السلطات العمومية. 

و بالتــالي فــان السياســة الجبائيــة تعتــبر الوســيلة الأمثــل لتحقيــق أهــداف السياســة العامــة للدولــة و 

جبائيـة  إجـراءات إلىباللجوء  على وجه الخصوص أهداف السياسة الاقتصادية و الاجتماعية. و ذلك

يـة الاسـتثمار المحلـي أو الأجنـبي ، توزيـع متـوازن تقديم إعفاءات جبائية مـن اجـل دعـم و ترقاستثنائية  ك

لشـــغل، تحســـن تـــوفير مناصـــب ا للأنشـــطة الاقتصـــادية بـــين مختلـــف المنـــاطق، تحقيـــق اســـتقرار للأســـعار،

ت معينــــة مــــن ا�تمــــع...الخ. فهــــي بالتــــالي تقبــــل بالتضــــحية بجــــزء مــــن مواردهــــا المســــتوى المعيشــــي لفــــآ

أهداف اقتصادية أو اجتماعية، و هذا على نفـس المـنهج على شكل نفقات جبائية لتحقيق  الضريبية،

  .المباشرة الذي تستخدم فيه النفقات العامة

بواسـطة الضـريبة، ويشـكل  أو أمـاميعتبر مبدأ العدالة الضريبية بمثابة عصب النظام الضريبي سواء 

ذلـــك تحـــديا رئيســـيا لأي نظـــام ضـــريبي و هـــو وضـــع نظـــام ضـــريبي عـــادل يأخـــذ بالحســـبان مبـــدأ القـــدرة 

الضـريبية سـواء  أنظمتهـاضـريبية في  إعفـاءات إقـرار إلىالتكليفية للأفراد، لذلك تلجا معظم الحكومـات 

ب الضــرائب و هــو مــا يجســد الصــورة معــدلات و نســ أوالضــريبية  الأوعيــة آوعلــى المكلفــين بحــد ذا�ــم 

الواضــحة لتــدخل الحكومــات في النشــاط الاقتصــادي، و تعتــبر هــذه الحالــة متلازمــة مــع ظهــور الضــريبة 

تغـيرات مقصـودة  إحـداث إلى الأمـربحد ذا�ا، و لم يكن ذلك لتحقيق العدالـة الجبائيـة فقـط بـل تطـور 

ة الضــرائب و ذلــك بفقــدا�ا لإيــرادات في النشــاط الاقتصــادي و هــو مــا يــنعكس بالســلب علــى حصــيل

النفقــات  أهــدافضــريبية معتــبرة، و هــو مــا يفســر قــدرة السياســة الجبائيــة الاســتثنائية علــى تحقيــق نفــس 
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العمومية المباشـرة، و هـذا هـو السـبب الرئيسـي الـذي جعـل اغلـب المفكـرين يطلقـون مصـطلح النفقـات 

  ية عن القاعدة الضريبية العامة.الجبائية الاستثنائ الإجراءاتالجبائية على مجمل 

تحقيــــق النظــــام الضــــريبي لأهــــداف  إمكانيــــةبــــرز مصــــطلح النفقــــات الجبائيــــة انطلاقــــا مــــن و لقــــد 

فــان النفقــات  آخــرامج النفقــات العموميــة المباشــرة، و بتعبــير السياســة العامــة للدولــة بشــكل مماثــل لــبر 

ان لها انعكاسا ماليـا مشـا�ا  إيئي المرجعي الجبائية تشكل مجموعة من الاستثناءات على  النظام الجبا

   قياس هذا الانعكاس و تقدير حجمه.  إشكاليةللانعكاس المالي للنفقات العامة المباشرة، مما يبرز 

تســــعى معظــــم الــــدول إلى معرفــــة حجــــم هــــذه النفقــــات الجبائيــــة، و مــــدى تحقيقهــــا للأهــــداف 

فقــد أدرج مفهــوم ، المســتوى الاقتصــادي أو الاجتمــاعيالمســطرة، و الآثــار الــتي تنــتج عنهــا ســواء علــى 

النفقــات الجبائيــة في أول مــرة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في بدايــة الســتينات، و كــان الهــدف مــن 

ذلك تقديم تقرير سنوي لمعرفة حجم النفقات الجبائية الناتجة عن الإعفاءات و التخفيضـات الضـريبية، 

يبــين فيــه  للدولــة ســطرة، و هــذا مــا تــرجم  بزيــادة فصــل في الموازنــة العامــةو مــدى تحقيقهــا للأهــداف الم

حجــم النفقــات الجبائيــة و توزيعهــا، و مــع تطــور مفهــوم النفقــات الجبائيــة، فقــد أصــبح أداة مــن أدوات 

  السياسة الجبائية تسعى من خلالها إلى تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية و الاجتماعية للدول.

المستفيدين منها ، ذلك ان معرفة  الأفرادتقدير حجم النفقات الجبائية و  شكاليةإو تطرح بحدة 

 الإنفـاقالعموميـة، علـى نفـس خطـى  الأمـوالحجم النفقة الجبائية ، يضيف قـدرا كبـيرا لشـفافية تسـيير 

، كمـا الرقابـة علـى تنفيـذ السياسـة الجبائيـة الاسـتثنائية آليـات إيجـادم بالفعـل في المباشر و هـذا مـا يسـاه

النفقــات الجبائيــة و بالتــالي القــدرة علــى الحكــم علــى مــدى فعاليــة  اثــأرتحديــد  أخــرىيســهل مــن جهــة 

  الجبائي الاستثنائي. الإجراء

الجبائية السمة البارزة للأنظمة الضريبية في العالم، ذلك ان النظام  الأنظمةيعتبر اختلاف هياكل 

، و سياستها العامةتوجهات و الاجتماعي للدولة و من  الضريبي يستمد ركائزه من الهيكل الاقتصادي

تحديـد  إشـكاليةذلـك نـابع مـن  ، لان عائقا كبـيرا لإيجـاد مفهـوم موحـد للأنفـاق الجبـائي يشكلهذا ما 

معايير النظام الجبائي المرجعي المرتبطة بخصوصية كل نظام جبائي و بالضبط بالمقدرة التكليفية للأفراد. 

شــوطا كبــير في محاولــة ضــبط  OCDEظمــة التعــاون و التنميــة الاقتصــادية و قــد شــكلت مســاعي من

  .انطلاقا من المبادئ العامة للقانون الجبائي و ذلك مقاييس تحديد النظام الجبائي المرجعي

م الاقتصــادي في بدايــة التســعينات، و هــذا  لــيس اعميقــة علــى النظــ إصــلاحاتالجزائــر  أدخلــت

التحـــولات الكـــبرى الـــتي شـــهدها الاقتصـــاد العـــالمي بعـــد ا�يـــار النظـــام  لمســـايرة إنمـــابصـــفة اختياريـــة  و 
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 رأسـهاالاشتراكي، و بالتـالي فهـي مجـبرة تحـت ضـغوطات دوليـة تمليهـا المؤسسـات الماليـة الدوليـة و علـى 

و يصــــاحب هــــذه العمليــــة بصــــورة حتميــــة  صــــندوق النقــــد الــــدولي بتبــــني تغيــــير في الهيكــــل الاقتصــــادي

في النظـــام الضـــريبي الـــذي يجـــب ان يتماشـــى و التوجـــه العـــام لسياســـة و متواصـــلة جذريـــة  إصـــلاحات

تغـيرات  أحـداثمـن خـلال  السياسة الجبائية كوسيلة للتدخل الاقتصادي، أهمية زو هذا ما يبر الدولة، 

  سياسة جبائية استثنائية رشيدة. إطارفي  إلامقصودة في الهيكل الاقتصادي، و لا يكون ذلك 

I. اسةالدر  إشكالية  

 الوطني، سواء الاقتصاد وتوجيه  لإدارة الدولة تملكها التي الأدوات أهم من الجبائية السياسة تعد

 إلى سياسـات بالإضـافة السياسـة هـذه خـلال مـن الدولـة �ـدف إذ الناميـة، أو المتقدمـة الـدوللـدى 

  .الخ...توظيف و  استقرار،و   نمو،من المنشودة  و الاجتماعية الاقتصادية الأهداف تحقيق إلى أخرى

 كمـدخل الـوطني النـاتج نمـو معـدلات زيـادة إلىالسياسـة الجبائيـة في مجملهـا  أدواتتسـتهدف 

 مــن زيــادةال ذلــك انتهــاج سياســة جبائيــة اســتثنائية هــدفها يتطلــب و الكلــي رئيســي لزيــادة العــرض

 ثم ومـن البطالـة شـكلم ومـن التضـخمية، الضـغوط الحـد مـن وبالتـالي والتوظيـف الاسـتثمار مسـتويات

الجبائيـة  السياسـة أدوات فعاليـة حـول رئيسـي تسـاؤل يثـور وهنـا .العـام الاقتصـادي التـوازن تحقيـق

 إدار�ـا للسياسـة خـلال مـن الماليـة السـلطة تمكنـت فهـل الأهـداف، تحقيـق تلـكفي  المطبقـة الاسـتثنائية

 بـين الاسـتهلاك المـوارد تخصـيص حيـث مـن والمقبولـة المثلـى المسـتويات تحقيـق مـن الاسـتثنائية الجبائيـة

 الاقتصادي التوازن الهيكلية وتحقيق الإختلالات على والسيطرة الاقتصادي الاستقرار وتحقيق والتراكم،

  العام؟

تكمـــن الإشـــكالية الـــتي نســـعى لمعالجتهـــا في هـــذه الدراســـة الســـؤال الرئيســـي الســـؤال الرئيســـي: 

  التالي: 

السياسة الاقتصادية  أهدافالنفقات الجبائية في توجيه و تحقيق فعالية ديد تح إمكانيةما 

فـي النظـام الجبـائي  ةالاسـتثنائي السياسـة الجبائيـةو قواعـد  إجـراءاتو الاجتماعية اعتمادا علـى 

  الجزائري؟

السياســــة الاقتصــــادية و الاجتماعيــــة مــــن  أهــــدافان طــــرح فعاليــــة النفقــــات الجبائيــــة  في تحقيــــق 

   طرح التساؤلات الفرعية التالية: إلىقودنا ية الجبائية الاستثنائية  خلال قواعد السياس
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  الفرعية: الأسئلة 

 للإجابة عن الإشكالية الرئيسية نضع مجموعة من التساؤلات الفرعية التالية:

  كيف يمكن اختيار أدوات السياسة الجبائية التي يمكنها تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية و

 الاجتماعية للدولة؟ و ما هي حدودها؟ 

  هل يمكن وضع معايير متجانسة لضبط آلية النفقات الجبائية بصورة تمكننا من قياس فعاليتها

  في إحداث تغيرات هيكلية في الاقتصاد الوطني ؟

 دود المفاضلة بين النفقات العامة المباشرة و النفقات الجبائية فيما يتعلق بمراحل ما هي ح

 الإقرار و مستويات الأداء و معايير الشفافية؟ 

  هل يمكن تحديد طبيعة النفقات الجبائية في النظام الضريبي الجزائري وفقا لمعايير النظام الجبائي

  المرجعي؟

  الأنظمة الجبائية الخاصة و كذا  النفقات الجبائية من خلال تقييم فعاليةوضع نموذج لهل يمكن

  الإجراءات الجبائية الاستثنائية الواردة في النظام الضريبي الجزائري ؟ 

II. الدراسة: فرضيات  

  فقد اعتمد الباحث على الفرضيات التالية:هذه التساؤلات مجمل للإجابة عن 

  الفرضية الرئيسة:

و قواعـد السياسـة الجبائيـة الاسـتثنائية لقيـاس فعاليـة النفقـات الجبائيـة  إجراءاتان الاعتماد على 

العمــومي  الإنفــاقالسياســة الاقتصــادية و الاجتماعيــة يؤســس لمبــادئ التفاضــل بــين  أهــداففي تحقيــق 

  العمومية. الأموالو تحقيق الشفافية في تسيير  الجبائي الإنفاقالمباشر و 

  الفرضيات الفرعية:

  ان الفرضية الرئيسية للدراسة تندرج منها جملة من الفرضيات الفرعية كما يلي: 

  الوســـائل الـــتي تملكـــا الدولـــة الحديثـــة للتـــدخل في النشـــاط  أنجـــع إحـــدى هـــي السياســـة الجبائيـــة

   السياسة الاقتصادية و الاجتماعية. أهداففي تحقيق  أساسية، بل تعتبر كركيزة الاقتصادي
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  تعد النفقـات الجبائيـة كـانحراف مقصـود و مرغـوب عـن القواعـد العامـة للنظـام الضـريبي المرجعـي

 تغــيرات هيكليــة في الاقتصــاد إحــداثجبائيــة، و الهــدف مــن ذلــك  إيــراداتينــتج عنــه فقــدان 

  .  الوطني

 ـــة ينبـــع مـــن المفاضـــلة بـــين التضـــحية بجـــزء مـــن  الاقتصـــادية إن دوافـــع اســـتعمال النفقـــات الجبائي

الإرادات هــداف مســطرة مســبقا أو العمــل علــى تحصــيل رادات الجبائيــة وفــق طــرق مقننــة و أالإ

  مباشرة لتحقيق نفس الأهداف.  عامة على شكل نفقات بائية بصفة كلية و إعادة توزيعهاالج

  يســمح بتقيــيم أداء السياســة الجبائيــة الاســتثنائية  و النفقــات الجبائيــة و آثــار إن تحديــد حجــم

لجبائيـة، فيمـا يخـص الأهـداف المسـطرة مـن اجلهـا، و هـذا مــا مـدى فعاليـة النفقـة اعلـى الحكـم 

  .خرىبأتلك النفقة الجبائية أو التخلي عنها و تعويضها  إقرارمواصلة  إمايمكن معرفة  

  مـا  إلارؤية شاملة و واضحة لمفهوم النفقات الجبائية،  إلىمازال النظام الضريبي الجزائري يفتقد

بــــالإجراءات الجبائيــــة الاســــتثنائية الممنوحــــة لقطــــاعي الاســــتثمار و التشــــغيل مــــن خــــلال ق لــــتع

 .  الهيئات العامة التي وضعت مون اجلها

III.  الموضوع إطارتحديد  

بغـــرض معالجـــة الإشـــكالية المقترحـــة و تحقيـــق أهـــدافها، نضـــع إطـــارا يحـــدّد دراســـتنا ويتمثـــل في الحـــدود 

  التالية:

لاحتواء النظام الضريبي الجزائـري عامـة علـى نظـام الجبايـة العاديـة ونظـام الجبايـة البتروليـة، و النظـام  نظرا

 الضريبي الخاص بقطاع المناجم، سنقتصر في بحثنا هذا على دراسة نظام الجباية العادية دون سواها؛

، وهـي الفــترة الــتي 2017 إلى غايــة ســنة 1992تحديـد مجــال البحـث زمنيــا في الفــترة الممتـدة مــن سـنة 

شــــهدت إصــــلاحات اقتصــــادية عديــــدة، خصوصــــا الإصــــلاح الضــــريبي، مــــن أجــــل مواكبــــة التطــــورات 

الجديـــدة المفروضـــة مـــن طـــرف المؤسســـات الماليـــة الدوليـــة (صـــندوق النقـــد الـــدولي و البنـــك العـــالمي)، و 

العموميـة  الأموال لازالت هذه الهيئات تفرض على الدول مسايرة التصورات الحديثة حول ترشيد تسيير

  بشكل شفاف و نزيه.

IV. اختيار الموضوع أسباب  

  توجد عدّة دوافع جعلتنا نختار هذا الموضوع دون غيره، نجملها فيما يلي: 
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يعتبر موضوع النفقات الجبائية موضوع الساعة سواء في البلدان المتقدمة أو البلدان النامية مثل الجزائـر، 

المـــنظم لقـــوانين الماليـــة و الـــذي يـــبرز إجباريـــة إدراج تقريـــر ســـنوي خاصـــة بعـــد تعـــديل القـــانون العضـــوي 

  .العمومية الأموالافية على تسيير عنصر الشف ضفاءلإية مع الموازنة العامة للدولة للنفقات الجبا

الباحث إلى البحث و الدراسة في موضوع الضـرائب بصـفة عامّـة و الجبايـة الدوليـة بصـفة خاصـة،  ميل

ما دام أنهّ كان موظفا في المديرية العامة للضـرائب( مديريـة كبريـات المؤسسـات)، وقـد سـبق لـه التعـرّض 

  الماجستير و الليسانس. يبة من زاوية أخرى في إطار مذكرتّاإلى موضوع الضر 

V. لدراسة:  أهمية ا  

تظهــر أهميــة البحــث في تبيــان أهميــة النفقــات الجبائيــة كــأداة مــن أدوات السياســة الجبائيــة هــذه الأخــيرة 

و بالتــالي فهـي تعمـل علـى تحقيـق أهـدافها الاقتصــادية،  ،تعتـبر الركيـزة الأساسـية للسياسـة العامـة للدولـة

تمويليـة للنفقـات العامـة فهـي تعتـبر كـذلك  الاجتماعية و الثقافية و غيرهـا ، فبالإضـافة إلى كو�ـا وسـيلة 

تحقيـــق  كـــأداة لتشـــجيع الاســـتثمار، إعـــادة توزيـــع الـــدخول و الثـــروات، تحقيـــق اســـتقرار في الأســـعار، و

كــل هــذا مــن خــلال إدراج أنظمــة جبائيــة تفضــيلية حســب طبيعــة الضــريبة و أهميــة العدالــة الاجتماعيــة،  

  . إليهالنشاط الاقتصادي و نوع وفئة المستفيدين و القطاع الذي ينتمون 

VI. :أهداف الدراسة  

ـــة النفقـــات ا آليـــةوضـــع  إلىبصـــفة عامـــة يهـــدف هـــذا البحـــث  لجبائيـــة كسياســـة جبائيـــة لتحديـــد فعالي

الاقتصـــادية و الاجتماعيـــة  الأهـــدافتحقيـــق  إلىالتـــدخل الحكـــومي الـــتي ترمـــي  أدواتاســـتثنائية ضـــمن 

المالية و في  الإيراداتللدولة. و تحديد مكانة النفقات الجبائية كفرصة موازنية ضائعة من خلال فقدان 

 إطــــارضـــمن  لدولــــةالاقتصـــادية ل م لسياســـةالتوجـــه العــــا أهــــداففعالـــة في تحقيـــق  كآليــــةنفـــس الوقـــت  

الـــتي  الأدواتو  الآليـــاتمـــن خـــلال توضـــيح الرؤيـــا لأهـــم العموميـــة  الأمـــوالالشـــفافية في مراقبـــة تســـيير 

تبنيهــا لتصــحيح المســار وتوجيــه سياســة الإصــلاح الجبــائي في اتجــاه يخــدم الماليــة يجــب علــى الســلطات 

   .التنمية

VII. :المنهج و الأدوات المستعملة في الدراسة  

 اختبـــار صـــحة الفرضـــيات المتبنـــاة، و نظـــرا لطبيعـــة البحـــث، للإجابـــة علـــى إشـــكالية البحـــث و

المفاهيم النظريـة والأكاديميـة المنبثقـة عـن الأفكـار الاقتصـادية لـدى مختلـف مـدارس الفكـر  سنعتمد على

الاقتصــادي عمومــا والفكــر الاقتصــادي الحــديث علــى وجــه الخصــوص. كمــا تعتمــد هــذه الدراســة علــى 
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ــــت ال ــــة  أدواتسياســــة الجبائيــــة كــــأداة مــــن البحــــوث الحديثــــة الــــتي تناول التــــدخل الحكــــومي ضــــمن بواب

  و التدابير الجبائية الاستثنائية.  الإجراءات

معتمـدين في ذلـك علـى وسـائل  ، أخرىتارة  تحليليا  تارة و منهجا وصفيا في هذه الدراسة سنستخدم

الإحصــائيات، الأشـكال البيانيــة، الجــداول الإحصـائية للاسترشــاد �ـا والمقارنــة في آن واحــد، إلى  منهـا 

ــــب التشــــريعات الجبائيــــة والنصــــوص القانونيــــة المنظمــــة للجانــــب المــــالي عمــــوم و الجانــــب الجبــــائي  جان

دخل، خصوصا. كما لا تخلو هذه الدراسة من الوسائل المستخدمة في التحليـل الاقتصـادي الكلـي كالـ

  الاستهلاك، الاستثمار، الادخار، الأسعار.

VIII. في هذا المجال ةالدراسات السابق 

الناحيــة  خاصــة مــنفي الجزائــر مــن المواضــيع الحديثــة البحــث و الدراســة ع النفقــات الجبائيــة و موضــيعــد  

اليـد، علـى عكـس  أصـابعتعد علـى  لقة بشكل مباشر بالإنفاق الجبائيان البحوث المتع إذالأكاديمية، 

مــن ذلــك فقــد نــال هــذا الموضــوع قســطا معتــبرا مــن البحــث فيمــا يخــص الجانــب التقــني و المهــني و نحــن 

بالنسبة للمعهد الجبـائي الاقتصـادي و الجمركـي في  الأقسامالدراسات التي يعدها مفتشو  إلىنشير هنا 

عـــــام يشـــــمل  إطـــــارة ضـــــمن المنحصـــــر  الأكاديميـــــة الأبحـــــاثالدراســـــات و  إهمـــــالالجزائـــــر. و هـــــذا دون 

في دراســة موضــوع النفقــات  كفــرع مهــمالتحفيــزات الجبائيــة المتعلقــة بتشــجيع الاســتثمار و الــذي يعتــبر  

  الجبائية.

 بلهادي محمد .1

حالة الجزائـر: البحـث عبـارة عـن مـذكرة ماجسـتير قـدمت بكليـة العلـوم  إلىالنفقات الجبائية مع التطرق 

 إشـكالية، تتمحـور 2007وم التجاريـة بجامعـة الجزائـر  و ذلـك سـنة الاقتصادية و علوم التسـيير و العلـ

التـــدخل الحكــــومي عــــبر بوابــــة  أدواتهـــذا البحــــث حــــول  مـــدى اعتبــــار النفقــــات الجبائيـــة كــــأداة مــــن 

للنظـام الضـريبي.  الأساسـيةبالمبـادئ  الإخـلال، و هل يمكن ان تـؤدي هـذا الـدور دون السياسة الجبائية

فقـــد حـــاول الباحـــث التجـــارب الدوليـــة في مجـــال النفقـــات الجبائيـــة كفرنســـا، كنـــدا و الولايـــات المتحـــدة 

الجبائي في الجزائر و الصعوبات و المشاكل الناجمة عن  الإنفاقواقع  إلى، كما تطرق الباحث الأمريكية

      استخدام النفقات الجبائية في الجزائر.
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 دمليكاوي مولو  .2

التحريض الاستثماري و تحديات التهـرب الضـريبي: البحـث عبـارة  آفاقالضريبي في الجزائر بين  الإنفاق

  3عن مذكرة ماجستير قدمت بكلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير و العلوم التجاريـة بجامعـة الجزائـر

الضـريبي  الإنفـاقمـدى فعاليـة سياسـة  إبـرازاشـكالية هـذه الدراسـة علـى  ر، تتمحـو 2010و ذلك سـنة 

المتخـــذة مـــن طـــرف الســـلطات الماليـــة  الإجـــراءات إلى، مـــع التطـــرق في تشـــجيع الاســـتثمار في الجزائـــر 

ـــاتج عـــن هـــذا  الباحـــث علاقـــة  أوضـــحالجبـــائي التفضـــيلي، فقـــد  الإجـــراءلمكافحـــة التهـــرب الضـــريبي الن

الضـريبي.   الإنفـاقيـق معـايير الرقابـة الموازنيـة علـى تطب إمكانيةالضريبي بالإنفاق المباشر و مدى  الإنفاق

الجبائيـة التفضـيلية الخاصـة بالاسـتثمار، و التهـرب الضـريبي  الإجـراءاتكما ركزت الدراسة علـى عنصـر 

  الاستفادة من المزايا الضريبية بدون وجه حق. أوالناجم عن استغلال ثغرات النظام الضريبي 

 بن الجوزري محمد .3

 -دراسة الواقع الجزائري-الضريبة كأداة للضبط الاقتصادي ودورها في اقتصاديات المالية العمومية

دكتوراه  قدمت بكلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير و العلوم التجارية  أطروحةالبحث عبارة عن 

الدراسة حول كيفية استعمال الضريبة كأداة  إشكاليةتدور ، 2015و ذلك سنة  3بجامعة الجزائر

للضبط الاقتصادي وهذا انطلاقا من الآثار السلبية التي يمكن للضريبة أن تحدثها على مختلف مظاهر 

النشاط الاقتصادي، ومن ثم استبعاد هذه الآثار السلبية وتبني التأسيس �موعة من الاقتطاعات 

الايجابية لضبط مختلف الفعاليات الاقتصادية بما يخدم التنمية الضريبية تأخذ بعين الاعتبار الجوانب 

. و لقد خصص الباحث حيزا معتبرا من جهة، ومن جهة أخرى، إدماج القواعد الأساسية للضريبة

تحقيق  أيالتدخل الجبائي الظرفي،  أشكاللإجراءات التحريض الضريبي و التي اعتبرها شكلا من 

  اجتماعية. أوغاية اقتصادية 

 ودالي محمدب .4

الواقــع و ســبل -و تطــوير المؤسســات الصــغيرة و المتوســطة في الجزائــر إنشــاءدور المزايــا الجبائيــة في تحفيــز 

دكتـــوراه  قـــدمت بكليـــة العلـــوم الاقتصـــادية و علـــوم التســـيير و  أطروحـــة،البحـــث عبـــارة عـــن  -التفعيـــل

هــذا البحــث حــول اختبــار  إشــكالية، تتمحــور 2016و ذلــك ســنة   3العلــوم التجاريــة بجامعــة الجزائــر

المؤسسـات الصـغيرة و  أداءالجبـائي في تطـوير  الإصـلاحمدى نجاح المزايا الجبائية التي جاءت �ا برامج 

ة قطــــاع المؤسســــات الصــــغيرة و المتوســــطة الحجــــم في ولايــــة ة في الجزائــــر مــــع التركيــــز علــــى حالــــالمتوســــط

لحكوميــــة لترقيـــة وتأهيـــل المؤسســـات الصــــغيرة و بـــومرداس. حيـــث ركـــزت الدراســــة علـــى تتبـــع الـــبرامج ا
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مكانـــة المزايـــا الجبائيـــة ضـــمن بـــرامج الإصـــلاح الجبـــائي في الجزائـــر مـــع  إبـــرازالمتوســـطة في الجزائـــر و كـــذا 

للمؤسســات الصــغيرة و المتوســطة الحجــم في ولايــة بــومرداس، كمــا  الاقتصــادي الأداءعلــى  أثرهــاتحديــد 

ـــر إلىتطـــرق البحـــث  ـــة علـــى الحصـــيلة الضـــريبية مـــن منظـــور الـــوعي  وضـــع تصـــور حـــول اث ـــا الجبائي المزاي

  الجبائية التفضيلية. الإجراءاتلتطبيق  الأوليةالاقتصادي، و الذي يشكل النتيجة 

IX. مساهمة البحث 

بموضوع النفقات  التي تناولت الدراسات المتعلقة القليلة البحوث إلى إضافتهاان المساهمة التي نود 

السياسة العامة للدولة و المندرجة  أهداففعالية النفقات الجبائية في تحقيق  إبرازالجبائية تدور حول 

الجبائية التفضيلية في النظام  الإجراءاتالسياسة الجبائية الاستثنائية الواردة من خلال  إطارضمن 

 ام الاستثنائي.النظ أوالضرائب و الرسوم سواء في النظام العام  أنماطالضريبي الجزائري و المتعلقة بجميع 

 وقبل الخوض في صلب هذه الدراسة يكون من الضروري التطرق إلى الجانب النظري

كأداة من   الاستثنائية من الموضوع والمتعلق بعرض مختلف الأفكار الأكاديمية لمفهوم السياسة الجبائية

النفقات الجبائية في التدخل الاقتصادي عبر الأفكار الاقتصادية المختلفة وما موقع وأهمية  أدوات

  الاقتصادية و الاجتماعية للدولة. الأهدافتحقيق 

X. البحث تقسيمات  

لاختبار الفرضيات التي طرحناها في الإشكالية الخاصة �ذا البحث فقد اعتمدنا منهجا وصـفيا تـارة و 

  فصول. إلى أربعةوقسمناه  أخرىتحليليا تارة 

 الأدواتلنظريـــة لمســـألة اختيـــار السياســـة الجبائيـــة ضـــمن المنطلقـــات المفهوميـــة و ا الأوليتنـــاول الفصـــل 

المفهوميــة  الأطــر إلى الأولمباحــث يتطــرق المبحــث  أربعــة إلىو قــد قســمناه  الحديثــة للتــدخل الحكــومي

المبحــث الثــاني الــذي يتنــاول المضــمون النظــري و  إلىالمحــددة لــدور الدولــة الاقتصــادي و تطــوره، لننتقــل 

المبحــث الثالــث  إمــا أهــدافهاللسياســة الجبائيــة و ذلــك بضــبط مفــاهيم السياســة الجبائيــة و  الأكــاديمي

 إلىفسـنتناول فيــه المنطلقــات النظريـة لاختيــار السياســة الجبائيـة المثلــى، و ختامــا نتطـرق في هــذا الفصــل 

ياســـة محـــددات و عوائـــق الس إلىالتطـــرق مـــن خـــلال  اســـتمراريتهامشـــكلات قيـــام السياســـة الجبائيـــة و 

   الجبائية.

 إلىالنظــري العــام للنفقــات الجبائيــة و قســمناه  الإطــار إلىالتطــرق  إلىالفصــل الثــاني فقــد خصصــناه  أمــا

 إلىالتأصــيل النظـري لمفهــوم النفقــات الجبائيــة و ذلــك بــالتطرق  الأولثلاثـة مباحــث نتنــاول في المبحــث 
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النفقـــات الجبائيـــة و  إشـــكاليـــه نتنـــاول فالمبحـــث الثـــاني ف إمـــانشـــأة و تطـــور مفهـــوم النفقـــات الجبائيـــة، 

طبيعة النفقات الجبائية بصفة عامة و ا�الات الـتي تسـتهدفها،  إلىو ذلك بالتطرق  استهدافها ميادين

النفقـــات الجبائيـــة كـــأداة  لإليـــةنتنـــاول المســـار التطبيقـــي  أيـــنالمبحـــث الثالـــث  إلىثم بعـــد ذلـــك ننتقـــل 

تحديــد معــايير النظــام الجبــائي المرجعــي و المشــكلات الــتي تثــار  إشــكاليةنتنــاول  أيــن للتــدخل الحكــومي

و انعكاسات استخدام  أثارتحديد  إلىالجبائية، بالإضافة  الأنظمةعند تطبيق هذه المقاييس في مختلف 

  النفقات الجبائية و طرق تقديرها.

الضريبي الجزائري و قد الفصل الثالث و الذي نتناول فيه واقع النفقات الجبائية في النظام  إلىننتقل 

مقاربة مفهوم النفقات الجبائية في النظام  الأولمباحث ، يتناول المبحث  أربعة إلىقسمنا هذا الفصل 

تصور نظري لمفهوم النفقات الجبائية و  إلىفي الجزائر  الضريبيالجبائي الجزائري و هذا لافتقاد التشريع 

الجبائية  الإجراءاتالنظام الضريبي الجزائري عبر بوابة  إلىهذا المفهوم  إدخالبالتالي نحاول كيفية 

اختبار معايير تحديد النظام الجبائي  إلىالمبحث الثاني و الذي نتطرق فيه  إلىالاستثنائية، ثم ننتقل 

المرجعي على النظام الضريبي الجزائري و هذا بحكم ان معايير تحديد النظام الجبائي المرجعي حددت 

ة التعاون و التنمية الاقتصادية و كذا مساهمات الباحثين المتخصصين في هذا ظمسلفا من قبل من

، و في المبحث الثالث ذلك التقارير التي تعدها الهيئات الرسمية المكلفة بالمالية العامة إلى أضفا�ال 

 تحليل إلىالعام لهيكل النظام الضريبي الجزائري و ذلك بالتطرق  الإطارمن هذا الفصل نتناول 

بعين  الأخذمع  1992الجبائي لسنة  الإصلاحمكونات هيكل النظام الضريبي في الجزائر بعد 

الفرعية و على الضرائب و الرسوم  الأنظمةعلى مختلف  أجريتالمتوالية الذي  الإصلاحاتالاعتبار 

المبحث الرابع فقد خصصناه لدراسة و تحليل طبيعة النفقات الجبائية  إما التي استحدثت فيما بعد،

النفقات الجبائية المتعلقة  أشكالدراسة و تحليل جميع  إلىفي النظام الضريبي الجزائري و ذلك بالتطرق 

  بالضرائب و الرسوم المشكلة لهيكل النظام الضريبي في الجزائر.

الجبائية  الإجراءاتتقييم فعالية النفقات الجبائية من خلال ه فسنتناول في الأخيرالفصل الرابع و  أما

الاستثنائية  في الجزائر و ذلك من خلال تحليل النفقات الجبائية المنبثقة عن مختلف قوانين الاستثمار 

النظام العام  و تقييم فعالية النفقات الجبائية الناتجة عن الاستثمارات المندرجة ضمن  إطارالمتعاقبة في 

، حيث قسمنا الشباب و الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار طارإ

الجبائية الاستثنائية الواردة  في قوانين  الإجراءات الأولمباحث نتناول في المبحث  ثلاثة إلىالفصل 

ضمن قوانين الجبائية الاستثنائية المندرجة  الإجراءات إلىالاستثمار و ذلك من خلال التطرق 



 المقدمة العامة

 

  ز

 

المبحث الثاني فسنتناول فيه النفقات الجبائية المتعلقة  أمايومنا هذا،  إلىالاستثمار من الستينات 

جميع  إلىبالهيئات العامة المكلفة بتطور الاستثمار وتدعيم الشغل، فسنتطرق في هذا المبحث 

 إلىو مناصب الشغل ثم ننتقل الجبائية الاستثنائية المحفزة للاستثمار و الخلاقة للثروة  الإجراءات

الجبائية  الإجراءاتتحليل فعالية النفقات الجبائية من خلال  إلىسوف نتطرق  أينالمبحث الثالث 

المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية المنضوية تحت غطاء  الإحصائيةو ذلك بالاستعانة بالمعطيات  الاستثنائية

الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب ومقارنتها مع ا�اميع 

         الاقتصادية الكلية.
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  تمهيد

الدولة،  السياسي و الاجتماعي لمفهوم دور تطورات عميقة نتيجة التطور الجبائيةشهدت السياسة 

حيث انتقلت من الطور الحيادي إلى الطور التدخلي في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية، و ذلك 

م التي تعرضت لها الاقتصاديات الغربية و منذ ذلك 1929عقب الأزمة الاقتصادية الكبرى عام 

ه المسار الحين أصبحت السياسة الجبائية أداة رئيسية من أدوات السياسة الاقتصادية في توجي

الاقتصادي، و معالجة ما يتعرض له من هزات و أزمات، غير أنَّ السياسة الجبائية لا تستطيع أن 

 تحقق كافة الأهداف التي يرجوها الاقتصاد الوطني، بل ينبغي التنسيق بينها و بين السياسات الأخرى،

 سياسي و الآخرتشريعي ا ما هو كما أنَّ السياسة الجبائية تتأثر بعوامل متعددة منه  كالسياسة النقدية

  و إداري، بالإضافة إلى طبيعة النظام الاقتصادي السائد.

تخضع لشروط و قرارات و دوافع صادرة عن  إنماالسّياسة الجبائية لا تعمل حسب آليات عفوية، و 

السّلطة العمومية التي لا يجب أن تتصرّف بالصدفة فهي ليست كصاحب المؤسسة الذي يتصرف 

طيات و مؤشرات السّوق و إنما تصرفا�ا تكون مبنية علي أسس رشيدة و عقلانية تحدّد حسب مع

توجها�ا العامة و الخاصة معا. و بذلك فإن علم الجباية يجب أن يكون وسيلة لخدمة السّياسة 

  الجبائية.

 -دامهاإذا مــا أحســن اســتخ-و بالإضــافة إلى  الــدور التمــويلي للضــريبة فهــي تعتــبر كــذالك أداة فعالــة

لتحقيــق اختيــارات و أهــداف الدولــة في ا�ــال الاقتصــادي و الاجتمــاعي و السياســي، كمــا تســتخدم  

كـــذلك للتـــأثير علـــى النشـــاط الاقتصـــادي بتوجيهـــه و مراقبتـــه، و�ـــذا أصـــبح تـــدخل الدولـــة عـــن طريـــق 

تمـارس  الضرائب يشكل احد مظاهر العدالة فلم تعد هذه الأخيرة مقتصرة علـى الـدفع و إنمـا أصـبحت

عــن طريــق الضــريبة مــن خــلال إخضــاع الــدخول العاليــة لمعــدلات ضــريبية كبــيرة مــع إعفــاء أو تخفــيض 

P0Fمعدلات إخضاع الدخول المتدنية.

1  

  

  

  

                                           
،أطروحة 1995الى 1988دراسة حالة النظام الضریبي الجزائري بین -عبد المجید قدي، فعالیة التمویل بالضریبة في ظل التغیرات الاقتصادیة1 

  .34،ص1995دكتوراه غیر منشورة، جامعة الجزائر،
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  دور الدولة الاقتصاديلالمفهومية المحددة  الأطر: الأوللمبحث ا

 إلىمفهوم الدولة من خلال عدة زوايا، فعلم الاجتماع له اهتمامه الخاص و ينظر   إلىيمكن النظر 

من خلال التفاعل السياسي و التأثر  إليهاالدولة من خلال تفاعلها مع ا�تمع، و السياسي ينظر 

تكوين الدولة و  أركانمن خلال  إليهاالذي يحدث بين الفاعلين السياسيين، و القانوني ينظر 

ة. هذا الاختلاف يبرز ان الدولة ظاهرة اجتماعية مشتركة �موعة من الاختصاصات في ميدان السياد

P1Fو السياسة. الإدارةالعلوم الاجتماعية التي تقع تحت نطاق علوم الاجتماع، و الاقتصاد، و 

1  

المنظور  للدولة من ألتدخليوضوحا و بروزا لدور الدولة هي تلك المتعلقة بالدور  الأكثران الزاوية 

الحاجات العامة من خلال ممارستها  إشباعالاقتصادي، لأنه يعبر عن مدى قدرة الدولة على 

 أوالعمومية  الإدارةو هذا ما يتطابق مع مصطلح  .عن طريق استخدام المالية العامةلوظائفها، 

P2Fمصطلح الحكومة كمرادف للدولة

2
P إلىبشكل اقرب  يتبادر . و بالتالي فان الحديث عن دور الدولة 

P3Fباعتباره حديثا عن دور المؤسسات الحاكمة في النشاط الاقتصادي. الأذهان

3  

  النظري لماهية الدولة التصور: الأولالمطلب 

  للدولة التعريف اللغوي: الأولالفرع 

  إن المفهوم اللغوي لمصطلح "دولة" يختلف باختلاف اللغة من العربية إلى اللاتينية.

  اللغات اللاتينيةالمصطلح في  -أ

  »Statuts«والأصل لاتيني مشتق من  State«،» وردت المفردة في اللغة الانجليزية تحت مصطلح 

التي تشير إلى فكرة ثبات و وقوف واستقرار الوضع، واستعمال المصطلح في هذه الحـالات هـو للدلالـة 

  على طريقة العيش التي هي شبه لصيقة بمعاني الثبات.

  للتعبير عن الحالة أو الوضعية. Etatالفرنسية جاءت تحت مصطلح بينما في اللغة 

  المصطلح في اللغة العربية -ب

مصطلح الدولة في اللغة العربية لا يحمل معنى واحدا، وفي كل الحالات لا يعبر عن الحالة أو الثبات، 

وبين السلطة والغلبة بل يميل إلى معنى التغير، حيث اصطلاحا يتأرجح استعماله بين المال والحرب تارة 

                                           
   .24،ص2014فخر الدین میهوبي، اشكالیة بناء الدولة في المغرب العربي، مكتبة الوفاء القانونیة،الاسكندریة، 1

 .8، ص2003عبد المجید قدي، المدخل الى السیاسات الاقتصادیة الكلیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  2

 .18، ص1998القاهرة، حازم الببلاوي، دور الدولة في الاقتصاد، دار الشروق، 3
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تارة أخرى، ففي استعمالها الأول تعني "الفعل والانتقال من حال إلى حال" بينما التوظيف الثاني 

والذي هو أكثر استعمالا من الأول، فيأخذها بمعنى "انقلاب الزمان وانقلاب الدهر من حال إلى 

P4Fحال"

1
P.  

وعدم الثبات، وبالتالي كلمة دولة في اللغة العربية إن الانتقال من حال إلى حال هو دلالة عن التغير 

تفيد نقيض المعنى الذي ورد في اللغة اللاتينية خاصة إذا استعملت للتعبير عن السلطة أي بمعنى 

متعددين فهو في هذه الحالة أقرب  أفرادكما ورد هذا اللفظ بمعنى تداول الرأي أو الأمر بين  الغلبة،

ارة إليه أن استعمال مصطلح الدولة بالمعنى الحالي لم يتم تناوله في اللغة إلى الشورى. ما يمكن الإش

 الإسلاميةفي أواسط القرن  التاسع عشر حيث كان المصطلح المستعمل قديما في ا�تمعات  العربية إلا

P5F الإسلامهو دار 

2
P  أو البلاد للتعبير عن الدولة ككيان وكسلطة وكتنظيم، واستعمال المصطلح جاء

  .بعد التواصل والاحتكاك مع الشعوب التي تناولت المصطلح

 التعريف الاصطلاحي و الوظيفي للدولةالفرع الثاني: 

مؤسسة  أ�ابمعنى   يعتقد بعض المفكرين ان الدولة كيان سياسي يعبرّ عن اصطلاح  ذو معنى واسع 

1TP6Fتحتكر شرعية استخدام السلطة


P1T  والقانون، بحيث تعلو ، وتعمل بصفة مستمرة على فرض النظام

في ا�تمع، و ذلك من خلال امتلاك سلطة  الأخرىو الجماعات  الإفراد إرادةالدولة شرعا فوق  إرادة

و حق استخدامها في سبيل تطبيق القوانين، �دف  الإكراهاصدرا القوانين و احتكار و حيازة وسائل 

من العدوان  الأمنتامين السلم و النظام و تحقيق التقدم في الداخل و  ضبط حركة ا�تمع و

P7Fالخارجي.

3  

معين  إقليمفقهاء القانون ان الدولة هي ذلك التجمع من الناس، مستقرون في  بعض كما يرى

P8Fالحدود، مستقلون، يخضعون لسلطة واحدة و يلتزمون نحوها بالولاء

4
P .كما يقول ماكس فيبر   أو

                                           
 . 329-328ص ص:2003دار صادر، بیروت، ،، )05/15، لسان العرب، الجزء (محمد بن مكرم بن على أبو الفضل 1

 العلوم كلیة الاقتصادیة، العلوم في دكتوراه أطروحة وحدوده، مداه: السوق اقتصاد إلى الانتقال ظل في الدولة تدخل صرارمة، الوحید عبد 2

 ،  2006/2007، قسنطینة منتوري، جامعة التسییر، وعلوم الاقتصادیة
  ومیة، قد یخلط البعض بین الدولة و السلطة، فالدولة هي كیان مجرد و متعالي عن مجال المنافسة لأنها تمثیل للإدارة العمومیة و للمصلحة العم

ذا و تعبیر عن السیادة التي لیست سلطة بعض عن بعض كما هو شان السلطة بل سلطة الامة برمتها بكافة قئاتها، اما السلطة فتخرج عن نطاق ه

، التعیین لأنها تعبر عن توازن سیاسي لا عن اجماع، و عن خیار برنامجي من جملة خیارات برامجیة اخرى،... للمزید انظر فخر الدین میهوبي

  .27،ص2014القانونیة،الاسكندریة،اشكالیة بناء الدولة في المغرب العربي، مكتبة الوفاء 

 .702، ص 1991السیاسیة، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت، الجزء الثاني، الطبعة الثانیة،عبد الوهاب الكیالي و اخرون، الموسوعة  3

 .70،ص2006محمد جنید الدیرشوي، الحریة الاقتصادیة و مدى سلطان الدولة في تقییدها، دار النوادر، دمشق، سوریا، 4
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Max Weber  المادي المشروع، و لها جهاز  الإكراههي جماعة تحوز على احتكار سلطة ان" الدولة

ة سياسية ذات طابع مؤسساتي تتمتع في تطبيقها للقوانين منشأ لهاذ الغرض، فالدولة هي منشأقوي 

P9Fالمادي". الإكراهباحتكار سلطة 

1  

هي المؤسسة المكلفة بوضع و تطبيق السياسات الاقتصادية و  فان الدولةمن المنظور الاقتصادي  أما

P10Fيعتبر هذا التعريف ان الحكومة هي الدولة.

2
P  تنظيم اجتماعي الدولة هي  أوسعو  أدقو بشكل

شامل يحدد العلاقة بين الفئات أو الطبقات الاجتماعية الحاكمة والطبقات الاجتماعية المحكومة، و 

دد من المؤسسات الإدارية و القانونية التي تحتكر الشرعية و تعمل على فرض يتجلى هذا التنظيم في ع

 الاقتصادية و القانون و الذي يعنينا هنا، أنّ وجود الدولة كسلطة منظمة تؤدي دورا في الحياة

 الاجتماعية، يتطلب سيطر�ا على الموارد البشرية والمادية في ا�تمع للقيام بالخدمات العامة التي �دف

P11Fالحاجات العامة.إشباع إلى 

3  

  الخصائص الثابتة في طبيعة الدولةالفرع الثالث: 

تحكم الدولة بديهيات ثلاث لا يمكن ان تتغير ، فهي ثابتة نظرا لطبيعة نشأة الدولة و دورها و يمكن 

P12Fفيما يلي: إيجازها

4
P   

ليست الفرد ذاو اجل محدود، و من ثمة لا تخشى فناء ثرو�ا، و لا  اأ� أي: خلود الدولة  -أ 

 ؛الأفرادتبديد الورثة لها، مما يجعل سياستها المالية مختلفة عن سياسة 

: فشخصيتها الاعتبارية لا وجود لها في الواقع، و لكنها من صنع لخيال، و غرضها خيالية  -ب 

، و فرادكالأتحقيق ربح ذاتي لها   إلىتسعى ، لا ان تخدم نفسها، و هي لذلك لا الأفرادخدمة 

 تسعى لتحقيق النفع العام للجماعة؛ إنما

التي تعاقبت على مر الزمن، و بالتالي  الأحداثمن صنع التاريخ، و  أ�ا أي: نتاج تاريخي  -ج 

  بتطور التاريخ. الأشكالفهي متطورة النظم و 

                                           
 .48، ص1999اسیة المقارنة، الجزائر دیوان المطبوعات الجامعیة،الامین شریط، الوجیز في القانون الدستوري و المؤسسات السی 1

 .1999حسن سري، الاقتصاد الاسلامي: مبادئ و خصائص و اهداف، مرآز الاسكندریة للكتاب،مصر، 2

 6،ص 1982، دراسات في الاقتصاد العام، دار النشر المغربیة ،الدار البیضاء ،المغرب  ، حمدي الصباحي 3

 . 8، ص2016لوجیز في المالیة العامة و التشریع الضریبي، صدیق رمضان، ا 4
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  مفهوم الحكومةالفرع الرابع: 

ة، فالحكومة المفاهيم تداخلا  و اختلافا في الاعتقاد مع مفهوم الدول الأكثريعتبر مفهوم الحكومة من 

و  فبينما تعتبر الدولة كمفهوم مجردمكونا�ا،  أهمالوظيفية للدولة ،و تعتبر من  من بين الصور يه

و سياستها و ممارسا�ا التي  أشخاصهاو  أجهز�ابمؤسسا�ا و  إلالا يمكن معرفة الدولة  إذمركب، 

  ممثلا في الحكومة. جهازها التنفيذي إلىتوكلها 

القوانين،  يشرعالمتمثلة في البرلمان الذي  و ثلاث سلطات، السلطة التشريعيةكيان يحتوي على الدولة  ف

 ستهاو سيا أشخاصهاو  أجهز�اعبر مؤسسا�ا و  تمثلة في الحكومة التي تقومو الموالسلطة التنفيذية 

واحترام  تطبيقالتي تسهر على  القضائية و هيالسلطة  السلطة الثالثة فهي أمابتنفيذ تلك القوانين، 

كل سلطة عن   استقلالية، حيث وجب و العدالة الحرية بضمان الأمن و الكفيلالقوانين، وهو الدور 

وتعد الحكومة من أقدم  .، و التداخل في المهام و التعارض فيما بينهالالعراقيالأخرى لتفادي 

المؤسسات السياسية في العالم فمنذ أقدم العصور كانت ا�تمعات بحاجة إلى حكام منفذين لإدارة 

شكل من أشكال ممارسة السلطة، وللحكومة عناصرها الأربعة،  هيالحكومة فا�تمعات الإنسانية، 

موعة ككل، السيادة، الشرعية، قواعد تنظيم السلوك أي إصدار قرارات في موضوعات تؤثر في ا�

الهيئة التي تتولى السلطة التنفيذية في وتعرف الحكومة بأ�ا  .تنفيذ القانون الاختصاص القضائي و

جزء و الدولة كل، تضم  أ�اشؤون البلاد، و تختلف عن الدولة في  إدارةالدولة و تكون مسؤولة عن 

P13Fالتشريعية و القضائية ،السلطة التنفيذية

1
P.  

  الاقتصاديفي النشاط  تطور دور الدولةاستمرارية : المطلب الثاني

الاقتصادي من مختلف الزوايا لتلاقي متطلبات العصر،  في النشاط دور الدولة يستمر طرح موضوع

 لقد مر موضوع تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية بعدة مراحل مختلفة، حيث كان دور الدولةف

العدالة و تسهيل  إدارةعلى الدفاع القومي و  الأممادم سميث في كتابه ثروة  إليه أشاريقتصر كما 

 وتدخلها في النشاط الاقتصادي، العامة المحددة الإعمالالقيام ببعض  إلىعمليات التجارة بالإضافة 

تدخل الدولة في النشاط  بضرورة بل بوجوب نداءات بعض الاقتصاديين بيدا انه ازدادت 

التي مر �ا الاقتصاد العالمي وثبوت عدم نجاعة حيادية دور الدولة في الحياة  الأزمات معد الاقتصادي،

هذا التدخل ضرورة حتمية من أجل حماية النشاط الاقتصادي  مرور الوقت أصبحالاقتصادية، و مع 

                                           
  .12، ص1998هادي العلوي، قاموس الدولة و الاقتصاد، سلسلة المعجم العربي المعاصر، دار الكنوز الادبیة،بیروت، 1
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والدخل القومي وأنه في غياب هذا الدور تتعرض اقتصاديات الدول إلى مشاكل عديدة مثل التضخم 

   . لانكماش وعدم الاستقراروا

وتجدر الإشارة إلى أنّ حجم هذا الدور ارتبط تماما بحجم مالية الدولة عبر المراحل التاريخية المختلفة 

التي مرت �ا ا�تمعات ولهذا وحتى يتحدد دور الدولة في النشاط الاقتصادي لابد من وجود سياسة 

علاقتها بباقي السياسات الاقتصادية، وبالتالي تحقق مالية لهذه الدولة يتحدد من خلالها وفي إطار 

الأهداف المطلوبة والمتفق عليها من جميع أفراد ا�تمع، ومن هذا المنطلق يبدو من الصواب تتبع دور 

   :الدولة في النشاط الاقتصادي على النحو التالي

  "الحارسةالدولة " الدور التقليدي للدولة: الأولالفرع 

لقد ساد جدل حاد وقائم  بين الاقتصاديين عند مطلع القرن الخامس عشر في موضوع  دور الدولة  

في الاقتصاد حيث  ظهر فكر التجاريين وذلك بعد أزمة ارتفاع الأسعار في الدول الأوربية بسبب 

بالغة  زيادة تدفق المعادن النفيسة إلى اقتصاديات تلك الدول، مما جعل هذه الأخيرة تعطي أهمية

لتحقيق التوازن في موازين مدفوعا�ا، ولذلك كان اهتمام التجاريين هو تحقيق فائض في الإنتاج �دف 

التصدير، الأمر الذي جعلهم ينادون بأهمية التجارة الخارجية، كما نادوا بمبدأ الحرية الاقتصادية وعدم 

جدر بتحقيق مصلحته وأنّ تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، حيث ساد الظن بأنّ كل فرد أ

المصلحة العامة ليست إلاّ مجموع مصالح الإفراد الخاصة، الأمر الذي قلص دور الدولة إلى مجرد اتخاذ 

P14Fالإجراءات التي تكفل حماية مصالح الأفراد داخليا وخارجيا

1
P .   

الثاني من القرن  فلكن هذا الدور البسيط للدولة عاد بالسلب على هؤلاء التجاريين، ففي النص

السابع عشر ظهرت النزاعات التجارية وسادت الفوضى الأمر الذي جعل هؤلاء التجاريين ينادون 

بتدخل الدولة لتنظيم الحياة الاقتصادية، وقد اختلفت صور تدخل الدولة من دولة لأخرى، غير أنه 

ة الكلاسيكية التي كانت تبنى خلال هذه الفترة ساد مفهوم الدولة الحارسة في ظل سيادة أفكار النظري

  الدولة.على أساس ترك النشاط للأفراد دون تدخل من 

لقد قامت أفكار الكلاسيك على أنّ هناك قوى ذاتية قوية تمنع حدوث فترات الركود الطويلة في  

ه لإعادة توازن باليد الخفية أسموهمحرك ذاتي  الاقتصاد، وعليه فإنّ الاقتصاد في ظل نظام السوق لديه

دائما التي تحدث بالاقتصاد وتحركه  الأزماتوعلى ذلك فإنّ هذه القوى الذاتية تستطيع التغلب على 

                                           
  .11، ص1999ة، الإسكندریة، محمد عفر، أحمد فرید، الاقتصاد المالي الوضعي والإسلامي بین النظریة والتطبیق، مؤسسة شباب الجامع  1
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 ،والحماية ،الأمن بمهامالقيام  فيوظيفة الدولة  حصرت نحو التوازن العام، وقد ترتب على ذلك أن

قتصادي، ولا مانع في للنشاط الا في ممارستهم الأفرادلحرية  والدفاع أي أ�ا تكون حارسة ،والعدالة

  .أرباحاالعامة، التي لا تتوخى منها إقامة بعض المشاريع 

ففي هذا السياق تقلص دور الدولة و من ثم انخفض عدد الوظائف التي يجب على الدولة القيام �ا 

فقط يتمثل في  ث كان للسياسة الجبائية دورا وحيداضعف المالي الذي تمارسه الدولة حيال إلى أدىمما 

المقترنة بالدور الذي تمارسه الدولة و هو السهر على  اللازمة لتغطية نفقا�ا الضعيفة الأموالضمان 

،  الأخرىدون المساس بالأهداف الاقتصادية و الاجتماعية  لنشاطا�م الاقتصادية الأفرادممارسة 

ان :  اي""س لذلك يقولة ، سياستها الاقتصادياهداف قيق فالدولة لا تعتمد على الضريبة لتح

العام، و خير  الإنفاقاقل ما يمكن من  إلىسياسة تخطط لها المالية العامة هي تلك التي تدعو  أفضل

P15F ضريبة تفرضها الدولة على رعاياها هي اقلها حصيلة

1
P.  

P16Fعلى النحو التالي: دولة في الحياة الاقتصاديةللالتقليدي  دورالو يمكن محاولة تحديد 

2  

حد ممكن مع  أدنىالعامة اللازمة للنفقات العامة التي يجب ان تكون  الإيراداتالحصول على  -

 تطبيق مبادئ العدالة عند فرض الضريبية و توزيع الاعباء العامة؛

تحقيق توازن الموازنة العامة اي توازن بين النفقات العامة و الايرادات العامة. و قد يترتب على  -

عدم اللجوء الى القروض او زيادة الضرائب او الاصدار النقدي. لان هذا المنطق ضرورة 

القروض التي تستخدم لتغطية نفقات استهلاكية تضر بالاستثمار، اما زيادة الضرائب تعني انا 

الدولة تحصل من الافراد و بلا ضرورة على مبالغ كان يمكنهم استثمارها، اما الاصدار النقدي 

 خم و ارتفاع الاسعار؛فانه يؤدي الى حدوث التض

تطبيق قواعد التحليل الاقتصادي المطبق على المشروعات الخاصة في حالة الانفاق العام،  -

بمعنى ان ينظر الى الانفاق العام على انه انفاق استهلاكي غير منتج و بالتالي يجب على 

  المالية.الدولة ان تطبق مبدا اقصى منفعة ممكنة كما يفعل الافراد في قرارا�م 

                                           
  .37، ص2016المالیة العامة ، دار الكتب المصریة ،المعادي،  القاهرة،  تخدیجة الاعسر، اقتصادیا  1

 .24خدیجة الاعسر ،نفس المرجع، ص  2
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هذا وقد سادت أفكار الكلاسيك لفترة طويلة إلاّ أنّ حدثت مشكلة الكساد الكبير عندها بدأ  

الاقتصاديون يتشككون في صحة النظرية الكلاسيكية بعد عجز اقتصاديات الدول عن إعادة تواز�ا 

P17Fبطريقة آلية كما كان يدعى الكلاسيك

1
P.   

   "يةدولة الرفاه " المتدخلةمرحلة الدولة الفرع الثاني: 

مفهوم الدولة  في اعادة النظراتضح مع تطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ضرورة 

،  1932-1929ة التي سادت العالم في سنة نتيجة عجزه عن مواجهة الازمة الاقتصادي الحارسة،

ينات من القرن الماضي، برزت أفكار النظرية الكنزية للاقتصادي الإنجليزي كينز خلال الثلاث حيث

ولقد جاءت أفكار كينز معاكسة تماما لأفكار الكلاسيك، التي رسمت السياسات الحكومية الواجبة 

ة، و بالتالي فقد اسست لمفهموم تدخل الدولة الايجابي في النشاط الإتباع للخروج من الأزم

   الاقتصادي.

في النشاط الاقتصادي عن طريق إقامة  الايجابي لقد قامت النظرية الكنزية على ضرورة تدخل الدولة

بعض المشاريع العامة لتحريك النشاط الاقتصادي من الركود ويتم ذلك من خلال الإنفاق باعتباره 

المضخة التي تنشط الدورة الدموية للنشاط الاقتصادي، ففي الولايات المتحدة الأمريكية تدخلت 

ق العام لكي تخلق دفعة قوية من الإنفاق الفردي وبالتالي زيادة الحكومة الأمريكية بواسطة زيادة الإنفا

الفائض والمخزون من السلع الراكدة، وأما في انجلترا فإ�ا قامت بتخفيض سعر صرف عملتها لكي 

تزيد من الطلب الخارجي على صادرا�ا وتقلل من الواردات إليها، وبذلك تخفض من تيار التدفق 

حجم التدفقات النقدية الداخلة إلى غير ذلك من الحلول التي اتبعتها  النقدي الخارجي وترفع من

P18F.الدول

2  

و يمكن تلخيص اهم التحولات في النظرية الاقتصادية و السياسة الاقتصادية، و بالأخص السياسة 

P19Fالمالية التي وقف عليها كينز فيما يلي:

3  

التمييز بين النشاط المالي للدولة و النشاط المالي للأفراد حيث يطبق في الحالة الاولى اسلوب  -

التحليل الكلي، و في الحالة الثانية اسلوب التحليل الجزئي، و بالتالي فان المشكلات التي 

يجب ان يهتم �ا الاقتصاد الكلي تعنى بمشكلات التوظيف و الدخل القومي، و الرواج و 

                                           
  85، ص1994 ، الأول ،مصر للتوزیع، الكتاب الأهرام وكالة الكلي، الاقتصاد نظریة خلیل، سامي1 

  .18ص سابق، مرجع فرید، أحمد عفر، محمد2 
  26خدیجة الاعسر ،مرجع سابق، ص  3
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ساد و الدورات الاقتصادية و مشكلات التضخم و بصفة خاصة مشكلات النمو الك

 الاقتصادي؛

اهمية الدور الذي تلعبه الدولة بإدار�ا المالية و النقدية اي اهمية المالية العامة و النظام المالي في  -

ينز تحقيق الاستقرار الاقتصادي و اتباع سياسة تصحيح التقلبات الاقتصادية و لهذا نادى ك

 بضرورة التدخل الحكومي بدلا من الحياد و تحويل النظام المالي الى نظام وظيفي؛

العامة، اذ حل محل  ليس من الضروري تحقيق التساوي بين حجم الايرادات العامة و النفقات -

التوازن المالي او المحاسبي موازنات اكثر اهمية مثل التوازن الاقتصادي و التوازن الاجتماعي 

   ن العام.والتواز 

و بالتالي اتسعت وظائف الدولة لتشمل اهدافا ابعد من الهدف المالي و هذا ليتوافق مع التغيرات 

P20Fالحاصلة في النظام الاقتصادي، نذكر منها: 

1  

المحافظة على الاستقرار الاقتصادي و مقاومة الدورات الاقتصادية باستخدام الادوات المالية و  -

عويض انخفاض الانفاق الاستهلاكي الخاص او الانفاق الاستثماري النقدية التي تؤدي الى ت

 الخاص؛

تحقيق الاستخدام الامثل و الفعال للموارد الاقتصادية و ذلك بتوجيهها نحو الانشطة  -

 الاقتصادية التي تحقق اكبر عائد اجمالي ممكن؛

اكبر قدر من اعادة توزيع الدخل القومي بين الطبقات الاجتماعية المختلفة بحيث يتحقق  -

و تقليل الفروق بين الطبقات و الفئات الاجتماعية  و بما لا  العدالة في توزيع الدخل القومي

يتعارض مع الحرية الفردية في التملك و الكسب، و هذا لا يعني ازالة الفوارق الطبقية في 

  ا�تمع؛

اهتمامها الى تتبع  ت توجه، حيث أصبحو اتسعت وقد ترتب على ذلك أنّ وظيفة الدولة تغيرت

  الاثار الاقتصادية و الاجتماعية التي تحقق الاثار الايجابية على الاقتصاد الوطني .

                                           
 .27،نفس المرجع السابق ،ص  الاعسر خدیجة 1
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  "الدولة المنتجة" الاشتراكي في ظل النظام الدولةدور الفرع الثالث: 

بعد الحرب العالمية الأولى سادت مبادئ الاقتصاد الاشتراكي حيث ارتبط دور الدولة بالإحلال محل 

اي ان قوى السوق لا تترك لتعمل بدون قيود  او توجيه كما هو الحال في النظام  السوق، قوى

بدأ ينتشر مفهوم الدولة المنتجة أو الدولة الاشتراكية، الأمر الذي دعم انتشار  عندئذ الرأسمالي،

أسلوب التخطيط المركزي على الصعيدين العملي والأكاديمي وكان من بين الدول التي تبنت هذا 

  الثالث.الاتجاه عدد من دول العالم 

ا جوهريا عنها في الوقت الحاضر، ولاشك أنّ البيئة الفكرية التي كانت في ذلك الوقت تختلف اختلاف 

ذلك أنّ معظم دول العالم الثالث كانت وقتها حديثة العهد بالاستقلال وكانت تتطلع إلى تحقيق 

التنمية الاقتصادية والاجتماعية والارتقاء بأنظمتها ومؤسسا�ا، وبالطبع فإنهّ في ظل وجود تلك 

يمكن حدوث التنمية دون تدخل مباشر من الإيديولوجيات اقتنعت هذه البلدان كغيرها بأنه لا 

P21F.جانب الدولة

1
P   

P22F وقد ترتب على ذلك مجموعة من النتائج من أهمها

2
P:  

وظيفة الدولة تغيرت حيث أصبحت لها السيطرة الكاملة على النشاط الاقتصادي  أنّ  -

   والاجتماعي في الكثير من ا�تمعات واختفى في هذا النموذج النشاط الفردي إلى حد كبير؛

إنّ المبدأ السائد في المالية العامة للدولة هو الربط الكامل بين التخطيط المالي للدولة  -

دي الشامل، وأصبح النشاط المالي للدولة جزءا لا يتجزأ من نشاطا�ا والتخطيط الاقتصا

    الاقتصادية، ومن ثم أصبح علم المالية العامة جزءا من الاقتصاد السياسي للاشتراكية؛

إنّ هدف السياسة المالية والنظام المالي هو محاولة تحقيق عدد من الأهداف وتحقيق التوافق  -

   .زن المالي والاقتصادي والاجتماعي وأخيرا هدف التوازن العامبينهم وهي هدف إحداث التوا

بصفة تكاد ان تكون كاملة،  الاقتصاديط امما سبق يتضح أنّ الدولة أصبحت تمارس دورها في النش

شهد العالم تغيرات فكرية  حيث عند �اية السبعيناتالموالية اي وهو ما أدى إلى الانتقال إلى المرحلة 

دية واسعة ساعدت في تراجع تلك الإيديولوجيات التي تؤدي إلى توسيع دور الدولة وسياسية واقتصا

وفي المقابل برز اهتمام واسع لتقليص وظائف الدولة إلى أدنى مستوى، وذلك إثر المشاكل التي 

                                           
 .25،ص 1991، درا الشروق، القاهرة،يسعید النجار، نحو إستراتیجیة قومیة للإصلاح الاقتصاد 1

  .239، ص1997الحمید، السیاسات الاقتصادیة تحلیل جزئي وكلي، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة،  عبد المطلب عبد 2
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تعرضت لها اقتصاديات الدول التي أخذت بمبدأ الاقتصاد الاشتراكي مثل التضخم والبطالة والمديونية 

P23Fرجية وغيرها من سياسات هذا النظامالخا

1
P.   

وقد اعتمد المعارضون لفكرة الاقتصاد الاشتراكي على الواقع الذي آلت إليه تلك الدول، وخير دليل 

الفشل الكبير الذي تعرضت له دول أوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي وغيرها من الدول التي توسعت 

طاع الخاص فيما سمي في النشاط العام والقطاع العام وظهور فعالية التحول  من القطاع العم إلى الق

تقريبا عندما طبقتها انجلترا ثم بدأ الأخذ �ا  1979بالتخصصية أو الخصخصة التي انتشرت منذ عام 

P24F في الكثير من دول العالم

2
P.   

لحسن استخدام الموارد  وضروري هام أمرإن كان موضع سيطرة الدولة على الموارد الاقتصادية هو 

وتنميتها وتوفير العدالة والاستقرار، فليس ذلك يعني أن تقوم الدولة بإدارة العلاقات الاقتصادية 

والتدخل المستمر بشكل مباشر، إنما المقصود بذلك هو قيامها بتنظيم إدارة الموارد الاقتصادية في اتجاه 

لقدرة على منع أي انحراف من شأنه أن يهدد عام متناسق مع أهداف الدولة، وأن تكون للدولة ا

  مصالح ا�تمع .

P25F: غير أنّ هناك مجالات يفترض على الدولة أن تضطلع �ا من أجل تحقيق الكفاءة الاقتصادية منها

3
P   

  توفير السلع العامة التي لا يمكن أن ينتجها القطاع الخاص لضعف مردوديتها المالية مثلا؛ -

1TP26Fالعامة شبه السلعبيما يسمى تصحيح حجم الإنتاج ف -


P1T  والتي قد تكون متوافرة في السوق

الجانبية المصاحبة للأمر  ثارو الارات و فاولكن بنسب غير مثلى، كنتيجة لوجود ما يسمى بالو 

رض ضرائب على ف تدخل الدولة لتصحيح الكمية المعروضة بالسوق عن طريق الذي يوجب

رات الموجبة(  و فاتقديم الدعم في حالة الو ، او كالتلوث البيئي مثلا)رات المالية(  و حالات الوف

   كما هو الحال بالنسبة للتعليم)؛

                                           
 مجلد ،4 العدد الكویت، جامعة الاجتماعیة، العلوم مجلة الكویت، في تنمیتها وسبل العامة الإیرادات هیكل تطور العبد، علي المجرن،  عباس 1

  .99ص ،1995 سنة 23

  .240ص سابق، مرجع الحمید، عبد المطلب عبد 2

 8عباس  المجرن، مرجع سابق، ص  3
 السلع شبه العامة: اول من قدم هذا المفهوم هو الاقتصادي ماسجراف Richard Mausgrave  و یرجع انتاج الحكومة لهذه السلع 1959سنة في ،

هذه السلع بین القطاع الخاص و الحكومة و من امثلة ذلك :التعلیم،  الى انها ترى ان الكمیة المطلوبة تمثل كمیة تستحق الانتاج و یتم توزیع انتاج

  .43الصحة، الاسكان و وسائل المواصلات....الخ، للمزید انظر خدیجة الاعسر، مرجع سبق ذكره ص 
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 المستوى العام في ستقرارافي إدارة الاقتصاد الكلي على النحو الذي يكفل  وأساسي هام دورللدولة 

والتوازن الخارجي والعمالة الكاملة والعدالة في التوزيع، ومنع الاحتكارات الخاصة بالإضافة  الاسعار

إلى وظائف الدولة التقليدية في الأمن والدفاع والقضاء  حتى في ظل نظام الاقتصاد الحر، ولهذا 

السوق من  يتطلب من الدولة التدخل المدروس في الحياة الاقتصادية بحيث لا يمنع تدخلها هذا قوى

أن تعمل بطريقة صحيحة وفي نفس الوقت يتسنى لها إدارة دفعة الاقتصاد بما يتلاءم مع أهدافها 

   .التنموية

دور الدولة في النشاط الاقتصادي في الوقت الحاضر ستستقر على مفهوم  مناقشةأنّ  و مما لا شك

، لأنّ الظروف التاريخية والاقتصادية جديد لدور الدولة ليس بالضرورة أحد الأدوار الثلاثة سالفة الذكر

  المفاهيم.والاجتماعية تلعب دورا هاما في تشكيل مثل تلك 

كما أنّ لكل دولة ظروفها وأوضاعها الخاصة �ا، وبصفة عامة أنّ دور الدولة يتضح أكثر عند وضع   

  وتنفيذ السياسة الاقتصادية للدولة.

دها عن الاقتصاد، فكل حكومات العالم تتدخل في فليس هناك دولة في العالم تستطيع ان ترفع ي 

النشاط الاقتصادي، و لكن درجة هذا التدخل تختلف من بلد الى اخر، و من ابرز صور تدخل 

الدولة في الاقتصاد، فرض الضرائب بأنواعها المختلفة ، و ذلك ليس لتمويل الخزينة بالإيرادات 

اد و المشروعات و هذا ما يعرف بالتدخل الجبائي الضريبية فقط بل بإحداث تغيرات في سلوك الافر 

  عن طريق السياسة الجبائية.

  الأهدافالمضمون النظري للسياسة الجبائية: المفاهيم و : المبحث الثاني

لكي يحقق النظام الضريبي الأهداف الاقتصادية والمالية والاجتماعية لأية دولة ، فإنه يجب رسم 

سياسة جبائية مضبوطة، وواضحة المعالم سواء من الجانب التشريعي و التنظيمي او من الجانب 

ادي التطبيقي العملي. و لقد استمدت السياسة الضريبية أهميتها كأداة من أدوات التدخل الاقتص

لتحفيز الاستثمارات إلى جانب سياسة النفقات العامة بالتكامل معها، انطلاقا من وحدة السياسة 

P27Fالمالية 

1
P.  

                                           
1 Conrie Jean  Pierre   et Lemaire  Dominique, Les impôts et la politique  fiscale, Paris 1984, P : 03                                   
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  و مرتكزاتها : ماهية السياسة الجبائيةالأولالمطلب 

  تعريف السياسة الجبائية: الأولالفرع 

التدابير ذات الطابع الضريبي ة من مجموعذلك التوجه القائم على توظيف  السياسة الجبائيةتعتبر 

 النشاطعلى  تغطية النفقات العمومية من جهة والتأثير بغيةالضريبي  الاقتطاعالمتعلق بتنظيم 

  .اخرىمن جهة  للبلد السياسة العامةما تمليه اهداف الاقتصادي والاجتماعي, حسب 

لدولــــة مســــتخدمة كافــــة مجموعــــة الــــبرامج الــــتي تضــــعها ايمكن تعريــــف السياســــة الجبائيــــة علــــى ا�ــــا "فــــ

مصادرها الجبائية الفعلية والمحتملة، لإحـداث آثـار إقتصـادية و اجتماعيـة وسياسـية مرغوبـة، وتجنـب أيـة 

P28F"آثار غير مرغوب فيها من أجل تحقيق أهداف ا�تمع الاجتماعية و الاقتصادية والسياسية

1
P.  

الضــريبي المتعلــق بتنظــيم التحصــيل الضــريبي مجمــوع التــدابير ذات الطــابع  كمــا يمكــن تعريفهــا علــى ا�ــا"

قصــــد تغطيــــة النفقــــات العموميــــة مــــن جهــــة، والتــــأثير علــــى الوضــــع الاقتصــــادي والاجتمــــاعي حســــب 

P29Fالتوجهات العامة للاقتصاد من جهة ثانية"

2
P.  

ا�ــا" مجموعــة القــرارات المتخــذة لتأســيس وتنظــيم وتطبيــق  علــىPierre Beltrame كمــا عرفهــا 

P30Fالاقتطاعات الضريبية طبقا لأهداف السلطات العمومية"

3
P.  

" فـن الإقتطـاع : تعريفـا يتميـز بالشـمولية  للسّياسـة الجبائيـة علـى ا�ـا Maurice Lauré كمـا اقـترح 

بأحســـن صـــيغة ممكنـــة مبلغـــا مـــن الضـــرائب محـــدّدا مسّـــبقا و تمتــّـد عبـــارة أحســـن صـــيغة ممكنـــة إلى عـــدّة 

P31F"الخجوانب منها العدالة الاجتماعية، التجارة الخارجية، التطور التقني.... 

4  

ينة العمومية بالإضافة الى الهدف الاصلي و الثابت او التقليدي للضريبة و المتمثل في تمويل الخز 

ة و الاقتصادي السياسةمسار  توجيه الىالجباية  عن طريقتبحث  بإيرادات مالية فان البلدان

من طرف مختلف  لمتبعةالذي اصبح في يومنا هذا الشغل الشاغل لكل السياسات ا ، والاجتماعية

فعولمة  على الصعيد الدولي و العالمي، التحولات الاقتصادية لأسباب حتمية تمليهاالدول وذلك يعود 

 و عدم الانعزال توحيد الأسواق العالمية وضرورة الانضمام إلى حلقة اقتصاد السوقو الاقتصاد, 

                                           
 .7، ص1998 ،الإسكندریة ،الجامعیة الدار والتطبیق، النظریة بین ةالضریبی النظم ،الحجازي مرسي السید 1

 .139 ص ،2003 ،رالجزائ الجامعیة، المطبوعات دیوان الكلیة، الاقتصادیة السیاسات إلى المدخل قدي، المجید عبد 2

3 PIERRE  Beltrame, la fiscalité en France ,10 Emme édition, Hachette supérieur, Paris, 2004, P : 163. 

4 M. LAURE, Influence de la fiscalité sur la formation de l’épargne, Revue des sciences et législation  financières 1954,  P : 
290. 
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مع  مرونة لتكون اكثر الانظمة الضريبيةاصبح ينادي بضرورة تصحيح الهياكل الاقتصادية ومنها 

  التغيرات التي تحدث في الاقتصاد ككل.

التصور العام الذي يوضع للنظام الجبائي كالأهمية  الجبائية على ا�اتعريف السّياسة  كنمما سبق يم

المتبادلة لمختلف الضرائب، مجال الضرائب المباشرة بالنسبة للضرائب غير المباشرة، إستحداث ضرائب 

يمة المضافة و جديدة مثل الضريبة على الدّخل الإجمالي، الضريبة على أرباح الشركات، الرّسم على الق

أساسية للهيكل الجبائي ضمن النظام الجبائي  باختياراتالضريبة علي الممتلكات، حيث تعلق الأمر 

  يتطلب عنصر الزمن.  الاختياراتو التجربة أثبتت أن تطبيق مثل هذه 

  مرتكزات السياسة الجبائية: انيالفرع الث

P32Fترتكز السياسة الجبائية على مجموعة من القواعد تتمثل في 

1
P :  

تحديــد أولويــات الأهــداف الرئيســية للنظــام الضــريبي لدولــة معينــة وفي فــترة زمنيــة محــددة، أخــذا  -

  ؛ بعين الاعتبار الواقع السياسي ، الاقتصادي والاجتماعي المحلي والدولي

الجبائيــة ، خاصــة فيمــا يتعلــق بتحديــد الهيكــل الضــريبي التوليــف المناســب بــين أدوات السياســة  -

مــن حيــث أنــواع الضــرائب المباشــرة وغــير المباشــرة، وأوزا�ــا النســبية في الحصــيلة الضــريبية، وكــذا 

تحديد أسعار هذه الضرائب، التمييز من حيث الارتفاع والانخفـاض علـى حسـب نـوع النشـاط 

  ؛الاقتصادي، وموقعه والظروف الشخصية للممولين

  ؛ التنسيق والتوليف بين السياسة الجبائية والسياسات الاقتصادية بصفة عامة -

التقليــل بــين التناقضــات الــتي تنشــأ بــين قــرارات السياســة الجبائيــة في ســعيها لتحقيــق أهــدافها،  -

وذلــك حســب الأولويــات المحــددة لهــا ، بحيــث التوســع في تطبيــق سياســة الإعفــاءات الضــريبية  

صادية واجتماعيـة ،قـد تكونـا  علـى حسـاب تحقيـق الأهـداف الماليـة للنظـام تحقيقا لأهداف اقت

  الضريبي .

فإذا كانت قدرة الأداء الجبائي لبلد ما تتوقف على فائض الاستهلاك الفعلي عن الحد الأدنى من 

الاستهلاك الضروري �موع أفراد ا�تمع، فهذا معناه أن دفع الضرائب  يكون من الفائض 

أي فائض الإنتاج عن حد الكفاف الذي يصعب قياسه وتحديده لكونه يرتبط بعادات الاقتصادي، 

                                           
 .11-10، ص ص: 1981 جوان ، القومي التخطیط ،معهد مصر في والعدالة بیةالضری ،السیاسة الشرقاوي العزیز عبد أحمد  1
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وتقاليد أفراد ا�تمع والمستوى المعيشي ونمط المعيشة السائدان، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن 

قدرة الأداء الجبائية تتوقف بدرجة كبيرة على توزيع غير العادل للدخل الوطني، ومن ثمة فهي تتغير 

  .سب المستوى الفعلي للدخل الحقيقي للدخلح

 السياسة الجبائية  ارساء مبادئالفرع الثالث: 

قسم علماء المالية مبادئ السياسة الجبائية إلى قسمين يتعلق اولهما بالكفاءة والآخر بالعدالة، إذ يعتد 

الجبائية  العدالة�ما عند محاولة تصميم نظام جبائي جديد، وعند تعارض اهداف الكفاءة واهداف 

  يجب إصدار أحكام معيارية/اعتبارية على الاولويات الجبائية الواجب اتباعها في مثل هذه الحالة.

  مبادئ العدالة الجبائيةاولا: 

دولة إلى أخرى، ومن طبقة إجتماعية إلى ل نظام ضريبي إن مفهوم العدالة الجبائية نسبي يختلف من 

أن فرض ضرائب موحدة النسب على جميع الأشخاص والأموال في الدولة  يعتقدونأخرى، فالأغنياء 

 وا، بينما هو العكس من منظور ذوي الدخل الضعيف جبائية دون أي اعتبار آخر هو عدالة

المحدود، إذ يعتقدون أنه من باب التضامن الإجتماعي بين فئات ا�تمع تحميل الطبقة الغنية القسط 

  ة حسب حالتهم و مقدر�م التكليفية.الأكبر من الأعباء العام

كما أنه يختلف مفهوم العدالة حسب طبيعة السياسة الإقتصادية المنتهجة من قبل كل دولة، وكذلك 

صعوبة قياس أثر الضريبة وتحديد عبئها على المكلف بشكل فردي، وعليه ذهب بعض فقهاء المالية 

P33Fالانتفاع والقدرة على الدفع نظرتينإلى تحديد مفهوم العدالة الجبائية بناء على 

1
P.  

  ويقتضـي هـذا المبـدأ أنـه علـى الأفـراد المنتفعـين مـن الإنفـاق الحكـومي مسـؤولون  الانتفـاع:نظـرة

عــن دفـــع تكــاليف هـــذا الإنفــاق، مـــن خــلال تحملهـــم للضــرائب المباشـــرة المفروضــة علـــيهم، في 

حين ا�م غير مجبرين علـى تحمـل تكـاليف الخـدمات الـتي لا يسـتفيدون منهـا مباشـرة ،فتقتضـي 

  :يأخذ على هذه النظرةالجبائي لما يتلقاه من منفعة شخصية، وما العدالة هنا مقابلة العبء 

إنــــه يخــــالف مفهــــوم الضــــريبة وطبيعتهــــا القانونيــــة، فــــالمكلف يــــدفع الضــــريبة مــــن بــــاب  -

  الإجتماعي؛ التضامن

P34Fالدولة بمهامها مصعوبة تحديد المنفعة التي يحصل عليها الفرد نتيجة قيا -

2
P؛  

                                           
 . 123، ص 2006،  العربیة، النهضة دار التنمیة، تحقیق في الضرائب دور ،االله عبد الصعدي 1

 .257، ص 2007، عیةالجام الدار الضرائب، إقتصادیات، العشماوي رجب شكري عتمان، العزیز عبد سعید 2
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 الـدفع ،أي  علـى قـدر�مويقتضي عدم تحميل الأفـراد ضـرائب تفـوق  القدرة على الدفع: أمبد

السياسـة تصـف تان  ، وبمعـنى آخـرعلى أساس المسـاواة في التضـحية  المشاركة في الأعباء العامة

ى فيراعــ (معــدلا�ا)، أو أســعارها )عــددها(بعــدم المغــالاة والإفــراط في فــرض الضــرائب  الجبائيــة

فيجـب ألا  في تحمل العبء الجبـائي، و المالية المقدرة المالية للممولين وحالتهم الإقتصادية فيها

دفعهـا، أو تخرجـه مـن  تكون الضريبة ثقيلة ومبالغ فيها لأن ذلك يدفع بالممول إلى التهرب مـن

 إذا مــــا أدى دفعهــــا إلى إســــتنفاذ رأس مالــــه الى الاقتصــــاد المــــوازي، دائــــرة النشــــاط الإقتصــــادي

 الاســتقرار و دريجيا وبالتــالي تصــفية نشــاطه، وبــذلك يكــون النظــام الجبــائي عائقــا أمــام النمــوتــ

النمـو والاسـتقرار بالغـة والمغـالاة شـرط ضـروري لتحقـي الإقتصادي لا داعما له، فشـرط عـدم الم

P35Fالإقتصادي.

1  

  مبدأ الكفاءةثانيا 

الموضــوعية المتعلقـة بآثــار  تتعامـل مــع الحقـائق في الغالــب أكثـر وضــوحا ومباشـرة، لأ�ــاوهـي الــتي تكـون 

تقليــل و تدنيــة العــبء الإضــافي  الضــرائب، فالضــريبة الــتي تتســم بالكفــاءة العاليــة هــي الــتي تعمــل علــى

P36Fعليهــــا. وممارســــة الرقابــــة �ــــاالزائــــد للضــــريبة، وتتســــم بســــهولة إدار 

2
P إذن فمعيــــار الكفــــاءة يقتضــــي قيــــام

الضـــرائب ســـلبية في تأثيرهـــا علـــى الاقتصـــاد القـــومي ذلـــك لأن الضـــريبة الســـلطات العامـــة باختيـــار أقـــل 

  .و إقتصادية وسياسية اجتماعيةتستهدف أغراضا متنوعة، فهي تفرض أحيانا لتحقيق أغراض 

  السياسة الجبائية أهداف تطور :ثانيالمطلب ال

باعتبار الضريبة اقتطاع نقدي تفرضه الدولة على المكلفين بالضريبة تمكنها مـن تحقيـق أهـداف ا�تمـع، 

منحصـرة في جانبهـا التمـويلي ، إلا ان ارتبـاط الضــريبة  أ�ـاو بالتـالي فـان الوظيفـة العلنيـة للضـريبة تبـدو 

مة بل تعدى الأمر إلى أهداف بتطور  دور الدولة توسع دورها فلم تصبح كوسيلة لتمويل النفقات العا

  أخرى اقتصادية، اجتماعية و سياسية.

  للسياسة الجبائية ليتموي: الهدف الالأولالفرع 

 التي تسعى الضريبة الأهداف أقدمحيث يمكن اعتباره  بنشأ�اللضريبة و يرتبط الهدف التمويلي 

سي الذي يتعين تحقيقه عند فرض كل المالية العامة الهدف الرئي لتحقيقها وتعتبره النظرية التقليدية في

                                           
 .47-46، ص ص: 1966 ،بیروت العربیة، النهضة دار العامة، المالیة ،المحجوب رفعت 1

 .257-256، مرجع سبق ذكره، ص ص:العشماوي رجب شكري عتمان، العزیز عبد سعید 2
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و    المكلفين بالضريبةمن الضريبة ان  تمس أكبر عدد ممكن من لب لكن هذا المسعى يتط 1ضريبة.

الإقتطاع الجبائي بحيث لا  استقرار،  بالإضافة إلى وجوب ممكن نطاقكذا المادة الخاضعة لها بأوسع 

الإقتطاع تكون القواعد التي تحكم الضرائب موضوع تغير مستمر، كذلك وجوب وجود المرونة في 

وبصيغة أخرى فإن  سلبيةف في النسب أو المعدلات دون إحداث ردود فعل ر الجبائي بحيث يتم التص

معين  التجربة أثبتت إنه عند حد ية لأنخاصية  التمويل لا تستلزم بالضرورة تطبيق نسب إقتطاع عال

و منه فإن ارتفاع  الايرادات الجبائية إنخفاض أن يؤدي إلى ذلكمن شأن  فإنعدلات الم ارتفاعمن 

  هذا الإقتطاع.  مصدر نسب الإقتطاع الجبائي تقضي على 

عضويا  ارتباطالي للسياسة الجبائية في تغطية النفقات العمومية يرتبط تمويو من هنا فإن الهدف ال

فيف خم و التختأطير التض،  العامة بمفهوم التوازن المالي و الذي من دعائمه التوازن المحاسبي للموازنة

  .من عبء المديونية 

    تحقيق التوازن المالي في الموازنة العامة للدولةاولا: 

التي تضمن حصيلة يقصد بقاعدة توازن الموازنة العامة ان تكون قيمة الايرادات العامة العادية ( و 

عن استغلال ممتلكات الدولة و لا تشمل القروض و الاصدار النقدي  الضرائب و الايرادات الناتجة

P37Fالجديد)، تعادل قيمة الانفاق العادي للحكومة.

2
P الموازنة العامة للدولة، و يشمل هذا التعادل 

  .بصفة عامة ة و موازنات الإدارات العموميةيموازنات الجماعات المحل

اعتبر الفكر المالي التقليدي هذه القاعدة بمثابة الركن الاساسي، اي ان توازن الموازنة امر ضروري  قدل

و هذا لتحقيق الايرادات اللازمة لتغطية النفقات الخاصة بالامن، و العدالة، و الاشراف على  ،للدولة

ر الكلاسيكي يعطي تعريفا فالتصو  3ى.العلاقات الخارجية، و اشراف الدولة على المشروعات الكبر 

 نقصظر عن اسطة الإيرادات الجبائية بغض النولة يتم تغطيتها بو أن كل أعباء الدلهذه القاعدة، دقيقا 

و بأهمية أكبر  الاقتراضاللجوء الى ، باعتبار الاخرى العمومية مصادر الايراداتالناتجة عن المداخيل 

نتاجي (اذا لم توجه الى الاستثمار الا ةوسائل مضر  )الجديد النقديالتمويل غير التقليدي (الاصدار 

  .لا تشكل عناصر عادية لتحقيق توازن الموازنة استثنائيةو  الحقيقي)

                                           
 .13، ص1999،محمد دویدار ، في نظریة الضریبة والنظام الضریبي ، الدار الجامعیة للطباعة والنشر ، بیروت، لبنان 1
 .233الاعسر، مرجع سبق ذكره، ص  خدیجة 2

 .22ص ،1988 القاهرة، العربیة، النهضة دار العامة، المالیة المحجوب، رفعت 3
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الإيرادات تمويل النفقات الجارية عن طريق  اهمية يبرزونفي المالية العامة  الباحثينو في هذا المحتوى فإن 

تكون لها آثار  استثنائيةإلا في حالات ظرفية أو الغير تقليدية جوء إلى طرق الجبائية،  بحيث لا يتم الل

  .على المدى الطويل حقيقية إنتاجية

فقات العمومية بوسائل أخرى دون الإقتطاع الجبائي تخرج عن مفهوم و بذلك فإن عملية  تغطية الن

ض أو الإصدار و ية عن طريق القر فقات الجار القول كذلك أن تمويل جزء من الن توازن الموازنة، و يمكن

  .العادية ةالجبائي الايراداتالموازنة نتيجة ضعف  عجز قدي تعتبر مظاهرالن

عقلانية و رشيدة بحيث  العامة فقاتيجب أن تكون تقديرات الن العامة لموازنةعند إعداد اف بالتالي

  تتماشى مع ناتج الإقتطاع الجبائي الذي يتم تقديره كذلك.

 (احداث فوائض جبائية) بالإيجابتخرج كذلك عن نطاق توازن الموازنة التيى أن الفوائض الجبائية  كما

من طرف  )سياسة التوسع الجبائي العمودي(  في استخدام الضرائب مغالاةعن  بريعو الذي 

  الحكومة.

د تجس الوطنيةفي كون كل الحسابات تمثل ي العامة لمفهوم توازن الموازنة المحاسبي فان الاتجاهبالتالي 

بضمان  الماليةلطات التسيير، حيث تقوم الس ترشيدو الموارد، مما يتطلب  الاستخداماتتوازنا بين 

فإن الإيرادات العادية هي  الاتجاه، و في هذا ة العموميةقواعد المحاسب باحترامتسييرها المالي و ذلك 

(خاصة نفقات  تحصيلها تضمن تغطية النفقات الجارية انتظامببدون منازع الإيرادات الجبائية و التي 

  .الي و المحاسبيساهمة في تحقيق التوازن المو بذلك الم التسيير)

   ة التضخمظاهر و الجبائية  السياسةثانيا: 

ا وتـــرتبط بمجمـــوع أســـبابه معقـــدة جـــدبـــل  ،واضـــح وبســـيط بمصـــطلحالتضـــخم لـــيس  ظـــاهرة إن مفهـــوم

 يتمثـل للتضـخم العام المظهر بأن القول يمكن وبالتاليية أو جزئية، سواء كانت كلتغيرات الإقتصادية الم

و هـذا  1. للنقـود الشـرائية القـوة انخفاض إلى يقود والذي للأسعار العام للمستوى المتواصل الارتفاع في

يعــود امــا لاســباب مســـتهدفة مثــل الاصــدار النقديــة، او لســـوء الــتحكم في ادوات السياســة النقديـــة و 

  المالية، و من هنا يمكن التدخل وفقا لادوات السياسة الجبائية لمعالجة هذه الاختلالات. 

                                           
  یهدف یقصد بسیاسة التوسع الجبائي العمودي تعمد الرفع من النسب الضریبیة للرفع من العائد الجبائي عكس سیاسة التوسع الجبائي الافقي الذي

 ئي الذي یؤدي الى الرفع من الحصیلة الجبائیة دون التاثیر على النسب الضریبیة.الى توسع الوعاء الجبا
1 Schmitt, Inflation, chômage et malformations du capital, Economica, Paris, 1984, p.228. 
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   التمويل عن طريق اللجوء الى الاصدار النقدي  -أ 

اللجوء الى التمويل عن طريق  ضو الجبائي و عن طريق القر لتمويل عن طريق الإقتطاع يجبر نقص ا

يظهر عند بلوغ الحدود القصوى  الاصدار النقدي، او بتعبير اخر، فان اللجوء الى الاصدار النقدي

، و (نفقات خدمة الديون) و للتمويل بالقروض ( بالنسب العليا او توسيع الاوعية)للتمويل الجبائي

يمكن أن تتحول إلى خاصية عادية و هذا حسب درجة مرونة  نائيةاستثبذلك فإنه يأخذ خاصية 

   .الوطني الاقتصاد

لتمويل  مخرجإقتصادية تنشأ ك سياسة اأكثر منه تمويلية يعتبر اداة الإصدار النقديو بالتالي فان 

   : و ذلك وفق ثلاث كيفيات ممكنة بانتفاء الطرق التقليدية الاخرى فقات العموميةالن

حدود بإصدار أوراق نقدية في  (البنك المركزي) أن تطلب من مؤسسة الإصدار ولةيمكن للد -

  لها؛ خصةالمر  النفقات

أو تلجأ إلى توظيف سندات الخزينة عند البنوك التي تقوم بدورها بخصم السندات لدى  -

 الإصدار حيث تقوم هذه الأخيرة و عند الحاجة بإصدار الأوراق النقدية لتسديد مؤسسة

P38F؛تقيمة السندا

1  

 الائتمان منح في التجارية البنوك توسع إن: المصارف قبل من الاعتماد فتح في التوسع -

 في الدولة ترغب فقد كبيرة، نقدية بمبالغ الأسواق تزويد في مهما والاعتماد، يعتبر عاملا

 الائتمان عمليات زيادة على المصارف فتشجع وزيادة الإنتاج، العامة الأعمال تنشيط

  الفائدة. سعر كتخفيض المعروفة بوسائلها

ة إضافية من النقود في التداول في إلى نفس النتيجة و هي إدخال كمي و كل هذه الكيفيات تؤدي

  .الاستعجاليةفقات طار عجز الموازنة أو في إطار النإ

  ثار التضخم الناتج عن الاصدار النقديآ  - ب 

 الإنفاق على مشروعات التنمية دون أنتوجه نحو  إصدار نقود جديدة و يقصد بالاصدار النقدي

 2.الجديدة مقابل موجود في الاقتصاد من سلع وخدمات يكون لهذه القوة الشرائية

                                           
 .147ص 1989، ،الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة،البنوك اقتصادمحاضرات في  ،شاكر القزویني 1 

 .188ص، 1989القاهرة، ،ریاض الشیخ، المالیة العامة، مطابع الدجوى  2
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نمو  بمعدل مقارنة النقد عرض في المفرط النمو على التضخم تفسير في تركز التي النظريات أهم منو 

 معدلات تفوق بمعدلات النقدية النقد النظرية رأسها وعلى المحلي الناتج عرض زيادة أن ترى التي

 عجز موضوع هذا ويندرج تحت الاقتصاد، في تضخمية ضغوطا عليها سيترتب المحلي الناتج زيادة

  .1النقد عرض زيادة في تمويله أساليب ودور العامة الموازنة

 تنوي تمويلية خطط لتمويل إحداثه، الدول تتعمد ما بقدر صدفة يحدث لا الميزانية في العجز إن

 بإحداث ويقصد كثيرة، بوسائل لها اللازمة الضرورية النفقات توفير إلى فتلجأ �ا، القيام الحكومة

 من الحكومة تقترضه الذي بالقدر العامة الإيرادات عن العامة النفقات زيادة هو الميزانية في عجز

 قبل من السلبية، بآثارها علم على وهي الحكومة إليها تلجأ معتمدة وهي وسيلة المركزي، البنك

 حالة في هذا الاقتصادي رواج وتوفير الاقتصادي، النشاط إنعاش سبيل في يكون ذلك أن تراضالاف

 هذه في العامة النفقات فإن مشتغلة، الإنتاجية الطاقة جميع كانت إذا أما الكامل، التشغيل قبل ما

  .الأسعار ارتفاع في اسبب الحالة هذه في وتكون سليما، منفذا لها تجد لا الحالة

  السياسة الجبائية في معالجة ظاهرة التضخمدوات أاستخدام حدود   -ج 

ة المالية و الإقتصادي سياساتكل ال  تغيير مسار إلى متصاعدة و مستمرة بمعدلاتيؤدي التضخم 

جنبا الى  ياسة الجبائيةاللجوء إلى أدوات  الس و بالتالي يتمي، العرض الكل عدم مرونةخاصة في حالة 

و تأطيرها ضمن الحدود التي  ظاهرة التضخممن حدة  قليلت السياسة النقدية للتأدوا جنب مع

الجبائي التي �دف  للاقتطاع نيةمة و هذا من خلال الإجراءات الآتسمح �ا الوضعية الإقتصادية العا

 أفعالردود  إحداثدون الذي لا يقابله أي انتاج حقيقي و هذا  العرض النقديفائض  امتصاصإلى 

 إلى إماتغيير مسار السياسة الجبائية المنتهجة  إلىغير مرغوبة من طرف المكلفين بالضريبة و التي تؤدي 

او ممارسة  الضريبيينالغش و التهرب  إلىلجوء العزوف عن الاستثمار و الادخار(الاكتناز) او ال

ذلك وفقا لطريقة الاقتطاع الجبائي المنتهجة اما بشكل مباشر او  يتم ، والنشاطات غير المصرح �ا

  غير مباشر:

  المعالجة وفقا لنظام الضرائب المباشرة: الأولىالحالة 

القوة  زيادة الضرائب المباشر على الدخل وخاصة التصاعدية منها امتصاص جانب من يترتب على

الأفراد الذي كان  اقتطاع جزء من دخول الشرائية لدى الأفراد بقدر يتناسب مع حجم الدخل أي

 الكلي. سينفق على السلع والخدمات المختلفة ومنه تخفيض الطلب

                                           
1 P.Loungani, S.Phillip, Sources of inflation in developing countries, IMF Working Paper, 2001, P :29. 
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لب حسب إمكانيات بحيث يعدل الط الأرباحو  على المداخيل نظام الضرائب المباشرة يؤثركما 

 دخلال مصادر فرقة بينالتو هنا يجب ، للممولينالعرض مما يستلزم تكييفه مع المقدرة التكليفية 

(الاقتطاع من  المنقولة و مصادر الدخل (نظام الربح الحقيقي او نظام التصريح المراقب) الثابتة

  .المصدر)

  المعالجة وفقا لنظام الضرائب غير المباشرةالحالة الثانية:

 زيادة هذا النوع من الضرائب يمكن أن تساهم الضرائب غير المباشرة في الحد من الاستهلاك حيث أن

الضرائب غير المباشرة في تخفيض الطلب الكلي يتوقف  يترتب عنه انخفاض الطلب الكلي غير أن أثر

 تفرض عليها هذه الضرائب، أي الزيادة في الضرائب غير المباشرة تقتصر على على أنواع السلع التي

لى مرونة ع ارتفاع أسعارها على انخفاض الطلب عليها، الأمر الذي يتوقف إلى ؤديتالسلع التي 

 فمثلا إذا زادت الضرائب على السلع الكمالية فإ�ا تؤدي إلى تخفيض الطلب على مختلف السلع.

  السعرية لهذه السلع. الانخفاض في الطلب على درجة مرونة الطلب الطلب عليها ويتوقف مقدار

يث بح ظاهرة التضخم،بالتأثير على آثار  لأنه يختص فعاليةالأكثر  ةغير المباشر  نظام الضرائب يعتبر

الأسواق يخضع لظروف عديدة  المستوى العام للأسعار أهم أثر. فتكوين الأسعار ضمن ارتفاعيعتبر 

خم فيؤدي ذلك إلى و أسعار التكلفة و الهوامش التي تتأثر بالتض الأعباء احتسابما عملية سيلا

  .ارتفاعها

غير  الضرائب و معدلات نسبام للأسعار يمكن اللجوء إلى رفع المستوى الع استقرارللحفاظ على 

(و  تكوين الأسعار مختلف مراحل الاعتبارلات المتناسبة تأخذ بعين ث أن المعدالمباشرة ظرفيا، حي

في مختلف  الأسعاربصفته عنصرا مهما في تكوين   هذا ما ينطبق على الرسم على القيمة المضافة

و بذلك تلاشي و زوال مظاهر  الاستهلاكط ، مما يؤدي إلى ضغ)مراحل خلق القيمة المضافة

  .الإجباري الادخاربعيد  و هذا ما يشبه إلى حد الاكتناز

  القروض إلىاللجوء  فرصالسياسة الجبائية و ثالثا: 

يرجع الى  النفقات العموميةالقروض كوسيلة لتمويل  إلىالسبب الرئيس الذي يؤدي للجوء  إن

الإصدار  بلوغو كذا العائد الجبائي  عدم كفايةو  العامة عجز الموازنة  الرئيسية التالية: الأسباب

                                           
  17القیمة المضافة من  و ذلك بالرفع من معدل الرسم على 2017و هذا ما لجأت الیه السلطات المالیة الجزائریة  سنة  19الى  7و من 

 ، و لكن هذا الاجراء لا یبدو ظرفیا بقدر ما هو دائم.9الى 
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قدي حدوده القصوى، و قد تكون هذه القروض داخلية أو خارجية كما يمكن أن تكون قصيرة الن

توجد  ضعية المالية التيالمكيفة مع الو  الاختياراتد طبيعة و طويلة المدى. فهذه الخصائص تحدالمدى أ

  .ولةفيها الد

  القروض  إلىاثر اللجوء   -أ 

القروض الداخلية ف خارجية ، أخرىقروض داخلي و  إلىيمكن تصنيف القروض حسب مصدرها 

الاقتراض الحقيقي الناجم عن  ظروف مؤقتة أي على قروض قصيرة الأجل وتصدر لمواجهةتشتمل 

يتوقف ذلك على  و، 1أو سندات التنمية الإجباري في أذونات الخزينة الادخار الاختياري لا الادخار

 الذي يشكل"  أن القرض الخارجيغير الداخلي لهذا الطلب،  الأموالدرجة استجابة سوق رؤوس 

 التي تؤدي الجارية التعاقدية الالتزامات مبلغ إلى ذي يساويو ال معين تاريخ في الخارجية الديون إجمالي

مرفوقا  الديون أصل تسديد حتمية ويشمل به، المقيمين غير تجاه ما، بلد مقيمي تسديدات إلى

مرة تظهر  يستعمل في كل 2"الأصل مبلغ تسديد بدون أو مع الفوائد دفع أو دو�ا، من أو بالفوائد

و التي يمكن أن تكون عمومية  عبة ذات المصدر الأجنبياجة إلى رؤوس أموال بالعملات الصفيها الح

  .أو خاصة و موجودة بوفرة في أسواق رؤوس الأموال الخارجية

لديون المترتبة تكون أن ا أهمهاشكلات عديدة، م ؤدي الىالقرض الخارجي ي اللجوء الى غير أن

مما يؤدي إلى نشأة  ،استحقاقهاعبة وتسديد خدما�ا يكون �ذه العملة أيضا في زمن بالعملة الص

حالة لا توازن في ميزان  إحداث إلىو الذي يقود  الصرف أسعاراختلاف  اضافي نتيجة عبء

يمة العملة ق انخفاضلاحتياطات الصرف، خاصة إذا تزامن هذا مع  حرجةوضعية  و المدفوعات

  تفاقما.ديد سوف يزداد الوطنية فإن عبء التس

المالي و الإقتصادي من  القرار باستقلاليةالإضرار الخارجية غالبا ما تؤدي إلى  المديونيةكذلك، فإن 

 خصيصقروض كتحيث الضمانات المطلوبة و ذلك بتخصيص موارد خاصة لخدمة و تسديد ال

  ياسية. التجارية و حتى الس بالامتيازات الالتزامعبة، العوائد بالعملة الص

                                           
 .207ص ،1999دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان،  طارق الحاج، المالیة العامة، 1

2 Dembinski .M .Pawel , l’endettement international ,OCDE ,Paris  ,1988 , p .20.  
 حكومة أخرى و إلى أجنبیة حكومة طرف من تمنح التي القروض): الرسمیة( الحكومیة القروض :أنواع ثلاثة إلى الخارج نحو الالتزامات تصنف 

 مؤسسة إلى أو ما حكومة إلى خاصة أجنبیة بنوك تمنحها التي: الخاصة و القروض .دولیة منظمات طرف من تمنح: الأطراف المتعددة القروض

 .البنوك إلى أو خاصة عمومیة أو
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توجه هذه  مجالاي  ، بمعنى الىالمنتجة و تلك الغير منتجة كما يجب التفريق بين القروض الخارجية

شيوع الاستهلاك للسلع معيار "درجة تطبيق  فاذا كانت موجهة للاستهلاك فيمكنالقروض ؟ 

فانه لا يمكن الضغط على السلع  60اذا فاق معيار استهلاك المواد المستوردة  1المستوردة"

فانه يمكن الامتناع عن استهلاكها و بالتالي  60و  30المستوردة، اما اذا كان منحصرا بين 

و بالتالي توجيه هذه القروض الى الاستثمارات المنتجة للرفع من من امكانية الضغط على استيرادها. 

  المدخرات التي تشكل فيما بعد وسلة لخدمة الدين.

   لوضعية المالية للدولة ا و احدود اختيار القروض وفقا لاستخداماته  -ب 

عملية اختيار القروض من جهة بالوضعية المالية للدولة اي درجة العجز في الموازنة العامة و من  ترتبط

ه يتم اللجوء الى الأجل فإن طويل بالاستثمارفإذا تعلق الأمر جهة اخرى تحديد استعمالات القروض 

يتم اللجوء الى في حالة نقص السيولة على مستوى الخزينة العمومية فانه ، أما القروض طويلة الاجل

  جل .قروض قصيرة الأال

الا ان حدود الاختيار بين القروض الداخلية و الخارجية يخضع الى عوامل مرتبطة بسوق رؤوس 

خار متاح و كان هذا الإدخار هناك إد توفركن إعتماده إلا إذا لا يم الاجل، فالقرض طويل الاموال

رين لوضع مدخرا�م تحت تصرف أي وجود رغبة لدى المدخ ،ولةقابلا للخضوع تحت سلطة الد

لحالات مما يؤدي إلى عامل الثقة لا يمكن أن يتوفر في جميع االا ان لطات العمومية لمدة طويلة،الس

ا في حين أ�م يقبلون على عرض دل فائدة مرتفع جدرا�م مقابل معتراجع المدخرين أو منح مدخ

 الاستعمالديد القصيرة تمنحهم إمكانيات إعادة ى لأن آجال التسة والمتوسطة المدالقروض القصير 

  .الأكثر ربحا

   قتراضالا إلىفي الحد من اللجوء   ياسة الجبائيةالس فعالية أدوات  -ج 

الى استعمالها   بالإضافةتلعب أدوات السياسة الجبائية دورا رياديا في الحد من اللجوء الى القروض ، 

 شير إلى ضرورةدد ن، و في هذا الصكوسيلة لإدارة حالة المديونية عن طريق الطرق الفنية للضريبة

                                           
 .30،ص  1966، هرةرمزي زكي، مشكلة الادخار مع دراسة خاصة عن البلاد النامیة، دار القومیة للطباعة والنشر، القا 1
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الإجراءات التي بين و من  بصورة كبيرة (القروض المنتجة) الاستثماري الإنفاقتوجيه القروض نحو 

   1:في هذا الصدد ما يلي اتخاذهايمكن 

إلى تحصيل الديون الجبائية  بائي يمتدالج للاقتطاعالبحث عن مستوى آخر للحدود القصوى  -

 إلىاللجوء  و استعمالها في تسديد المستحقات الناتجة عن الجبريةبالطرق الودية أو بالطرق 

  ؛القروض

صيل ة الزمنية الموالية للإصدار النقدي بتوسيع وعاء الإقتطاع الجبائي �دف تحالمد استغلال -

  ؛الاقتراضكبديل لعملية   الاستثماريةفقات في تمويل الن استعمالهاالفوائض الجبائية و 

أسلوب الشراكة معه وذلك عن طريق الإنفاق  انتهاجالأجنبي المباشر و الاستثمار جلب  -

،   OPEC منظمة الأوبيك اعتمد�االتي  الجبائي و كمثال عن ذلك طريقة تقاسم الأرباح

ستغله بأداء مجموع الضرائب و الشركة الأجنبية جزءا من الحقل البترولي الذي تحيث تمتلك 

 ؛ P40Fسوم المترتبة عن ذلكالر 

و ما يصطلح على أجاذبة،  جبائية إجراءاتتحجيم رقعة الاقتصاد الموازي عن طريق تطبيق  -

 بالتصريح التلقائي او الطوعي.  تسميته

  للسياسة الجبائيةالاقتصادية : الأهداف الفرع الثاني

في معظم الاقتصاديات حتى و لو كانت الموجهة منها تلعب الضريبة دورا مهما في تمويل النفقات 

السياسة الاقتصادية المنشودة، غير ان ذلك لا يتحقق بصفة  أهدافالعمومية ، و التي بدورها تحقق 

عبر الهيكل الجبائي  التأثير الأجدرمالية و اقتصادية غير مرغوبة، و بالتالي فمن  أثاراآلية بل يخلف 

  .2السياسة الاقتصادية  أهدافلتحقيق 

الاقتصادية للسياسة الجبائية الكثير من الحبر نظر لعدم توافق المدارس  الأهداف أسالتو قد 

لدور الدولة الاقتصادي، غير ان الدور الاقتصادي  أفكارهاالاقتصادية على اختلاف توجها�ا و 

للدولة لضبط النشاط الاقتصادي عند حدود مرسومة  تدخلية آلياتيقبل باستخدام  للدولة الحديثة

على المستوى الكلي من خلال  سواء ان السياسة الجبائية تلعب دورا مهما الأمرما في  أهمو  مسبقا.

على المستوى الجزئي من  أولاقتصادي، الاستقرار الاقتصادي، تحقيق التنويع الاقتصادي تحقيق النمو ا

                                           
التجاریة و ، كلیة العلوم الاقتصادیة و العلوم  3فلاح محمد،السیاسة الجبائیة الأهداف و الأدوات، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، جامعة الجزائر  1

 .37-36، ص ص: 2005/2006علوم التسییر،
2 Christophe Heckly, la politique fiscale dans les pays industrialisés, Edition DUNOP, France, 1999, P : 67. 
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و المنتجين،زيادة تنافسية المؤسسات و توجيه  المستهلكينتغيير سلوك  أو على السوق، التأثيرخلال 

 قرارا�ا.

فيمكن للسياسة الجبائية من خلال إجراءا�ا ان تؤثر على جميع المتدخلين في النشاط الاقتصادي، 

لية الاستهلاك بالرفع أو التخفيض من معدلات فقد تغير من تصرفات الأفراد و سلوكا�م في عم

الضرائب و الرسوم على الإنفاق، كما يمكنها التأثير في مستويات الادخار و ذلك بتوجيه تصرفات 

المدخرين نحو الرفع من مدخرا�م في حالات الإعفاء الجزئي أو الكلي من عوائد الادخار و تفادي 

في اتخاذ قرارات الاستثمار و بالتالي التأثير في حجم، أشكال، حالات الاكتناز، بالإضافة إلى التأثير 

  قطاعات و مناطق الاستثمار .  

  تحقيق النمو الاقتصادي  - أ

بالضبط  هوو  ،دة الإنتاج في المدى الطويليعبر عن زيا كميكمدلول   الاقتصادييعتبر مفهوم النمو 

زيادة في متوسط دخل الفرد الحقيقي دون ربطه بالضرورة بحدوث تغيرات هيكلية اقتصادية أو 

اجتماعية.عكس التنمية الاقتصادية التي تتضمن النمو، كعنصر هام و أساسي، مقرونا بحدوث 

  1.تغيرات في الهياكل الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و الثقافية و العلاقات الخارجية

و تساهم السياسة الجبائية في تحقيق النمو الاقتصادي من خلال التأثير في عوامل الإنتاج، و بالتالي 

، و لرفع معدلات النمو الاقتصادي بصورة متسارعة و يمكن التأثير تغيير تصرفات الأعوان الاقتصادية

  2في العوامل التالية:

المدخرات المحلية، زيادة تدفق رؤوس المساهمة في تكوين رأس المال من خلال رفع معدل  -

 الأموال الأجنبية، وتنويع فرص الاستثمار المتاحة داخل ا�تمع؛

إعفاءات يزية (يالمساهمة في التطور و الابتكار التكنولوجي، من خلال المعاملة الضريبية التم -

 تخفيضات...الخ) لفائدة الطرق الإنتاجية المتطورة؛ جزئية، أوكلية   ضريبية

و الفوائد) مما يزيد من فرص  الأرباحالمال ( الدخل،  رأسليل من تأثير الضريبة على عوائد التق -

سواء بالتوسع في الاستثمارات الحالية  الاستثمار،استغلال الموارد الاقتصادية و تشجيع 

 .تكوين استثمارات جديدة أو) الأرباحاستثمار  إعادة(

                                           
 .                  42، ص2009محمد رنان، التجارة الدولیة و دورها في النمو الاقتصادي، منشورات الحیاة، الطبعة الأولى، الجزائر،  1

 .21، ص، 1998المرسى سید حجازي، النظم الضریبیة، الدار الجامعیة، الإسكندریة،  2
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 تحقيق الاستقرار الاقتصادي  - ب

مستوى الاستقرار الاقتصادي عن تحقيق التشغيل الكامل للموارد الاقتصادية المتاحة، و تفادي  يعبر

التغيرات الكبيرة في المستوى العام للأسعار مع الاحتفاظ بمعدل نمو حقيقي مناسب في الناتج 

   1القومي.

 وقت أو الكساد وقت وخاصة الاقتصادي الاستقرار تحقيق في هاما دورا بائيةالج السياسة تلعب

 بالنظر .الوطني الدخل ومستوى الأسعار ومستوى التشغيل مستوى من كل في لتأثيرها نظرا الرواج

 أي في الاقتصادي بالاستقرار تعصف التي الاقتصادية والتقلبات الإختلالات ومصادر أسباب إلى

 أخرى أسباب تجاهل عدم معالأسباب  من نوعين إلى إرجاعها يمكن ت، و التيا�تمعا من مجتمع

  2:ناميةال الدول باقتصاديات تتعلق

  الوطني؛ الاقتصاد في الكلي الطلب في عجز أو زيادة ظهور -

 من كل تحديد في كبيرة بدرجة وتتمتع المنافسة قواعد على تخرج احتكارية قوى وجود -

 .الإنتاج عوامل بعض مرونة درجة انخفاض مع ا�تمع في والأجور الأسعار

إلى مستوى الاستقرار بعد الكساد و ذلك عن طريق استعمال أدوات السياسة الجبائية  و و للعودة 

بالضبط سياسة النفقات الجبائية التي �دف إلى إعفاء أو تخفيض النسب الضريبية، فيزداد الاستهلاك 

 و يمكن زيادة الاستهلاك عن طريق رفع مستوى دخول الفئات المنخفضة الدخل نظرا و الاستثمار،

لارتفاع الميل الحدي للاستهلاك لهذه الفئات، مما يعنى ان زيادة دخول هذه الفئات يوجه للاستهلاك، 

و من الممكن زيادة دخول هذه الفئات عن طريق تخفيض الضريبة على الدخل التصاعدية المطبقة 

    على شرائح الدخل.

  الآثار السلبية لآلية السوقتصحيح -ج

في آلية السوق عندما لا تؤدي هذه الأخير عملها وفقا للظروف العادية من  الأثر السلبييتحقق 

، و ينطبق ذلك على عدم تحقيق التشغيل الكامل، أو الوصول إلى  و توازن منافسة و استقرار

كما يبرز كذلك هذا الإخفاق   معدلات النمو المستهدفة، و عدم كفاية نمو قطاع معين أو إقليم ما،

                                           
 .162، ص1973طبعة الأولى، الكویت، سلوى سلیمان، السیاسة الاقتصادیة، وكالة المطبوعات، ال 1
 یة.تحقق السیاسة الجبائیة الاستقرار الاقتصادي ضمن أدوات السیاسة المالیة مدعمة بالسیاسة الانفاقیة بالإضافة إلى أدوات السیاسة النقد  

2 Johnson, harry gordon, on economic and society, chicago, university of chicago, bress, 1975, p : 240. 
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ة التي تخلفها العملية الاقتصادية من تلوث صناعي ، تدهور للوضع البيئي ، و في الآثار المضر 

ان تجد مكانتها لتصحيح هذا الإخفاق سواء بزيادة  لسياسة الجبائيةالتصحر. و من هنا  يمكن ل

المعدلات الضريبية على هذه المخلفات أو إعادة توجيه الأنشطة الاقتصادية إلى مجالات أخرى و 

  الموارد الاقتصادية و بالتالي تحقيق أهداف التنمية المستدامة.الحفاظ على 

يمكن لها ان تفرض قوانينها على الدولة في التوجهات الكبرى للسياسة  االسوق بحد ذا�فآلية 

صادية الوطنية و لكن ببساطة إمداد توجيه التنمية الاقت أودية، و لا يقصد بذلك تغيير النظم الاقتصا

 1.التنافس في البيئة الدوليةالاقتصاد بوسائل 

  تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات -د

تعتبر وفرة و انخفاض تكاليف عناصر الإنتاج من بين العوامل المهمة و الأساسية لتعزيز تنافسية 

على تزويد المستهلك بمنتجات و خدمات بشكل أكثر كفاءة و فاعلية القدرة  ، التي تعنيالمؤسسات

على الصعيد العالمي في  الآخرين في السوق الدولية، مما يعني نجاحا مستمرا لهذه المؤسسةين من المنافس

فتخفيض الضرائب يساعد من جهة على  2.و الحماية من قبل الحكومة المباشر ظل غياب الدعم

زيادة الإنتاج، كما يعمل كذلك على تخفيض أسعار عوامل الإنتاج مما يعمل على خفض التكاليف 

ة للإنتاج، إلا ان ذلك يتوقف على فعالية هذه الإجراءات من خلال برامج المتابعة و المراقبة النهائي

على طرق تطبيق إجراءات تخفيض الضرائب على عناصر الإنتاج المستوردة لتوجيهها لعملية الإنتاج و 

  ليس لبيعها على حالتها الأصلية.  

على العائد  و الرسوم الجمركية الضرائب تحض بإعفاءات شبه كلية منعملية التصدير فهي  أما

، و هذا في (الرسم على النشاط المهني، الضريبة على أرباح الشركات و الرسم على القيمة المضافة)

   .الخارجية الأسواقتعزيز تنافسية منتجات الدول في  إطار

 يةار سياسة كلفي إط هذه بعض الأهداف الاقتصادية التي يمكن لأدوات السياسة الجبائية تحقيقها

و على  الاستهلاكستوى م(التأثير في  كون على المدى القصير أو على المدى المتوسطتيمكن أن 

، وعلى مستوى الاستثمار و تغيير معدلات الاقتطاعات غير المباشرة يؤثر على خارالادمستوى 

و ذلك  الاقتصادية�دف تحقيق بعض الأهداف  أو في إطار سياسة قطاعية )مستوى الأسعار

                                           
1 Gilbert Orsoni, l’interventionnisme fiscal, Presse Universitaire de Finance, Paris, 1995, P:21. 
2 Enright, Michael J, the Globalization of Competition and the Localization of Competition: Policies Toward 
regional clustering ,» London, Macmillan, Forthcoming, 1999,  p:05. 
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الوطنية، بحيث أن  الاقتصاديةلتشجيع التشغيل، و تنمية القدرات الإنتاجية و التنافسية للقطاعات 

  الإجراءات الجبائية الاستثنائية. فيما يخص نظام  العديد من الإجراءات الجبائية اتخذت

   الاجتماعية للسياسة الجبائية الأهدافالفرع الثالث: 

في إطار   الاقتصاد عملية سير كون  الجبائية تحقيق العدالة الاجتماعيةلسياسة ل  من بين أولويات

أساسها عدم الحصول بصفة عادلة على  مجتمعية طبقيةفوارق  إفرازوق تؤدي إلى الس اقتصادنظام 

غياب العدالة و عناصر الإنتاج و التي تؤدي بدورها إلى التوزيع غير العادل للثرة و ينتج عن ذلك 

 الإخضاعالتي يجب القضاء عليها أو تصحيحها عن طريق  ،على المستوى الإجتماعي اللامساواة

فرض نظام الضريبة التصاعدية في الحياة الإجتماعية أساسا في  و تبرز أدوات السياسة الجبائيةالجبائي، 

  أخذ بعين الاعتبار الأحوال الشخصية للمكلف عند فرض الضريبة.و التي ت على الدخل

روة و لكن الإشكال على الث على الدخل، و ديد من الحالاتالتصاعدي يطبق في الع بةفمعدل الضري

و التي تحدد بدورها الطبقات أو شرائح الدخل الذي يطرح يتمثل في كيفية معرفة حدود التصاعدية، 

معين يؤدي إلى آثار إقتصادية سيئة كما يؤدي إلى  لحد الاقتطاعحظ عند تجاوز نسبة حيث يلا

تي قد تأخذ حجما وال في حالة عدم الرضا بنسب الضرائب المطبقة بش و التهر مظاهر للغ انتشار

في حين يجب الأخذ بعين الاعتبار الأعباء العائلية للمكلف بالضريبة عند عملية الإخضاع  معتبرا،

   للضريبة على الدخل.

لذلك   داتمحد اله الاجتماعيةهداف الأ السياسة الجبائية لتحقيق أدوات و تجدر الإشارة إلا أن

تثقل الضرائب قد يعود بالسلب على توجيه لأن  وفقا لإجراءات الرقابة و المتابعة ااستعمالهيجب 

السياسة المطلوبة و إعاقة تحقيق الأهداف، إضافة إلى فقدان الإيرادات الجبائية جراء الغش و التهرب 

   الضريبيين. 

ة في شقها الاجتماعي في إعادة توزيع الدخل الوطني، و و يمكن حصر أهداف السياسة الجبائي

  إحداث توازن جهوي يفضي إلى تحقيق العدالة في توزيع الأنشطة  بمختلف قطاعا�ا.

                                           
 :للتوضیح أكثر حول التطور التاریخي للضریبة كأداة للتدخل الاجتماعي انظر Gilbert ORSONI, Op.Cit 
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  تصحيح التفاوت في توزع الدخول و الثروات: أولا

و ما يمتلكونه  الإنتاجيةفي القدرات  الأفرادمجتمع بسبب التفاوت بين  أييتفاوت توزيع الدخول في 

التفاوت فيما يمتلكونه من  إلىمن مهارات و ملكيات فكرية و مواهب شخصية، كما يرجع ذلك 

   مصادر المدرة للدخل.

تعمل على اقتطاع جزء من دخول الأفراد و تعيد توزيعه على ذوي الدخول  فأدوات السياسة الجبائية

الضعيفة فهي إذن تعمل على إعادة توزيع الدخل الوطني، بمعنى ان الحكومات تعمل على تكييف 

إنفاق حصيلة الضرائب لكي يزداد الدخل الحقيقي لأفراد الطبقة العاملة و تقل الفوارق الصارخة 

  .1د في فئات الدخل العليابينهم و بين الأفرا

خول دالحد من ال إلىمحاولة تضييق الفجوة بين الدخول، فهي �دف  إلىو �دف برامج الدول 

المنقولة) و العمل على زيادة دخول العمل المنتج، كما �دف  أوالناتجة عن الملكية (الملكيات العقارية 

في فئات الدخول المختلفة  الأفرادها تغيرات في نسبة الدخل القومي التي يحصل علي إحداث إلى

  2.و عموديا  أفقياتوزيع الدخول  إعادة إلىتسعى  أ�ا أيلصالح ذوي الدخول المنخفضة 

 أو اجتماعيةبتزايد النفقات العمومية على شكل إعانات  الوضعية إما تصحيحو يتم ذلك ب 

  .إجراءات جبائيةرمانا أو على شكل استثمارات جماعية لحساب الطبقات الأكثر ح

و تجد أدوات السياسة الجبائية مكانتها الريادية في تحقيق هذا الهدف عن طريق آلية الضرائب 

أكثر مما تعديل نمط المدخرات  إلىتؤدي  لأ�االتصاعدية، فهي تؤثر على في تغيير نمط ملكية الموارد 

الدخل الشخصي تحد من  تعديل نمط الاستهلاك نسبيا لان الضريبة التصاعدية على إلى تؤدي

من خلال تضييق الفجوة في توزيع الدخول الصافية و تقلل من درجة تركز  التفاوت في توزيع الدخول

  الثروات في المستقبل.

                                           
 .115، ص1971فوزي عبد المنعم، النظم الضریبیة، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان،  1

 .300صخدیجة الأعسر، مرجع سابق،  2
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  بين المناطق و الجماعات المحلية توازن جهوي إحداثثانيا: 

بالابتعاد سيظل كما  يقصد بالتوازن بأنه الوضع الذي إذا تعذر الوصول إليه مع عدم وجود أي حاجز

هو ما لم يحدث أي مؤثرات خارجية تؤدي إلى ذلك و من ثمة يمكن القول ان التوازن هو وضع ثابت 

  1نسبي.

و يجد التوازن الجهوي مدلوله من خلال المحافظة على مستويات متكافئة الفرص في النمو انطلاقا من 

و كيفية توزيع البنى التحتية، و الخدمات  من جهة الإنتاجعوامل و عناصر  إلىتكافؤ مصادر الوصول 

جماعات  أو إقليم) في مختلف مناطق الوطن و حصول كل الأفرادالعمومية (تقريب الادراة من خدمة 

   .محلية على نصيبها من توزيع ميزانية التجهيز

وهنا يظهر جليا أهمية نظام الجباية المحلية في تمويل ميزانية الجماعات المحلية، الذي يعتبر في بعض 

الدول نظاما لامركزيا بمعنى استقلالية السلطة المالية المحلية عن السلطة المالية المركزية في كيفية فرض و 

دان الجباية المحلية في الجزائر إلا ما تعلق تحصيل الضرائب و الرسوم المحلية. و يبقى هذا الهد غائبا في مي

الأمر بوضع صندوق وطني للضمان و التضامن بين الجماعات المحلية كآلية لإحداث توازن مالي 

جهوي و بالتالي تحقيق تنمية محلية بفرص متوازنة و رغم ذلك فان هذه الآلية يشو�ا قصور لارتباطها 

  سلطة المركزية في التسيير و المراقبة. بمصادر تمويل مركزية، و خضوعها إلى ال

  البيئية للسياسة الجبائية  الأهداف: رابعالفرع ال

تعني البيئة مجموعة من النظم الطبيعية و الاجتماعية و الثقافية التي يعيش فيها الإنسان و الكائنات 

و ترتبط البيئة بمفهوم ذو دلالة عميقة لا يمكن فصل احدهما عن الأخر ألا و هو التنمية  2الأخرى.

  المستدامة كيف لا و هي التي تصبغ الجزء الأكبر من السياسة البيئية المعاصرة.

احترام مبدأ الحاجات البشرية، و مسالة اسلم الصناعي أي الحاجات التي تتطلب التنمية المستدامة 

ظام الاقتصادي بتلبيتها، لان الطبيعة تضع حدودا يجب تحديدها و احترامها في مجال يتكفل الن

التصنيع و الهدف من وراء كل ذلك هو التسيير و التوظيف الأحسن للرأسمال الطبيعي بدلا من 

ة، و تبذيره، و العمل على المحافظة على المقومات البيئية و سيرورة الحياة عن طريق حماية الموارد الطبيعي

  التنوع البيولوجي، و استقرار النظم الجغرافية و الفيزيائية و الإيكولوجية.
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الإضافي للأنشطة  الضريبي ياسة الجبائية تكون من خلال الإخضاععملية حماية البيئة في إطار السان 

ة مواد التي تتعامل مباشرة مع البيئة ( كتصريف المواد الكيماوية السائلة الناتجة عن معالج الملوثة

  .أو في الوديان) ارالبح ا�اري أو في استهلاكية

فمثلا إنشاء محطة لمعالجة  الخبراءوهذا باعتراف  أعباء جد معتبرةف ملية التطهير تكلنظرا لأن ع  

و بالتالي فان أدوات السياسة وتطهير المياه يكلف ثلاث مرات أكثر من إنشاء مصنع لإنتاج الورق، 

و المحافظة على نصيب  ة من جهةساهم في تمويل مشاريع حماية البيئيي الإيراد الجبائيالجبائية و من ثمة 

فإ�ا تجبر ضمنيا أصحاب   شاط الملوث، و بما أ�ا ترتبط بالنالأجيال القادمة من الثروات الطبيعية

   أو رسكلتها من جهة أخرى. فاياتص من هذه النللتخل الطرقأفضل  هذه الأنشطة بإيجاد

  المنطلقات النظرية لاختيار السياسة الجبائيةالمبحث الثالث: 

فيـة أي مـا يسـتطيع ا�تمـع تحملـه ييرتبط اختيار أي سياسة جبائية بعاملين أساسيين أولها المقدرة التكل

  ائي. مرتبط بمكونات الإخضاع الجب، و الثانيمن اقتطاعات من الدخل الوطني 

  المقدرة التكليفية (الطاقة الضريبية) حدودالمطلب الأول : 

إلى أقصى ضريبة يمكن قدرة ا�تمع على المساهمة الضريبية بالوصول  بصفة عامة تمثل المقدرة التكليفية

  1إسقاطها من الدخل الوطني لتمويل الأعباء العامة.

توى المقدرة على تحمل العبء الضريبي سواء على مس كما يمكن اعتبار القدرة التكليفية على أ�ا

أو على  الضرائب،مقدرة الدخل القومي على تغذية تيارات الإيرادات العامة عن طريق  ا�تمع بمعنى

  2.مستوى الفرد، أي مقدرة الفرد على المساهمة من خلال دخله في تحمل العبء الضريبي

، فهذا المعدل قتطاعات الجبائية إلى الدخل الوطني الخاميشير الضغط الضريبي بصفة عامة إلى نسبة الا

يكون ضعيفا في الدول النامية غير الصناعية و هذا لضعف القدرة على إخضاع القطاعات الأخرى 

التي لها القدرة على الاستغلال الفعال لفائض الأوعية للضريبة بينما نجده مرتفعا في الدول المتقدمة 

                                           
  الضریبة على التلوث و تعرف بضریبة بیغوفیان نسبة إلى ارثر سي بیغو و التي تفرض على المتسبب بالتلوث و تقدر بناء على الضرر الذي

 .  2003تلحقه و للمزید تنظر دوناتو رومانو، الاقتصاد البیئي و التنمیة المستدامة، منشورات مركز السیاسة الزراعیة، سوریا،
، 1974النجار،الفائض الاقتصادي الفعلي و دور الضریبة في تعبئة الاقتصاد المصري، المكتب المصري الحدیث، مصر،  عبد الهادي علي 1
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ض الدخل عن حد الكفاف، و الذي يصعب قياسه لأنه مرتبط بعدة عوامل الجبائية الناتج عن فائ

منها المستوى المعيشي للإفراد و طرق الاستهلاك و الإنفاق، العادات و التقاليد، هذا من جهة و من 

    جهة أخرى كيفية إعادة توزيع الدخل الوطني على الأفراد و منه تحديد الدخل الفردي المتاح.

الجبائي المتعلق  الإخضاعمرتبطة بتكوين و توزيع الدخل الوطني و حدود  المقدرة التكليفيةوعليه فإن 

المقدرة التكليفية من نظرتين  يمكن تحليل  بأهداف السياسة الجبائية المستهدفة و من هنا  من جهة

  :هما

المقدرة  التكليفية د يحد و مصادره خل الوطنيتكوين الدحيث  العامى المستوى عل :الأولى النظرة

  ؛الوطنية

 الفردية،د المقدرة التكليفية توزيع الدخل الوطني يحد إعادة لى المستوى الفردي حيثع: الثانية النظرة

 مداخيلالجبائي على  بالإخضاععرفة الحدود الممكنة للقيام لممن الأولى لأن  وضوحاهي أكثر و 

  الجبائي الإجمالي. الاقتطاعالجبائية و بذلك  لإيراداتاد حجم يحد الذي الأفراد

    ةتحديد المقدرة التكليفية العامعوامل : الأولالفرع 

وفقا لعوامل مترابطة  حددتتترتبط المقدرة التكليفية العامة بكيفية تكوين الدخل الوطني و مصادره و 

  فيما بينها:

تحدد كيفية توزيع المداخيل، فإذا كان  فالتركيبة البشرية للمجتمع و الطبقات المشكلة له، -

ا رغم ا�تمع يتكون من طبقات دنيا و متوسطة بنسبة كبيرة كان معدل الضغط الضريبي معتبر 

هي قدرة  المقدرة التكليفية في هذه الحالةمن أهم المؤثرات على اعتماد الضريبة التصاعدية.و 

فان، إما أن تتوفر القدرة على الدفع الناس على الدفع، و هنا يكون للمقدرة التكليفية  طر 

بدون مشقة، أو القدرة على الدفع بغض النظر عن المشقة و في هذه الحالة لا توجد طاقة 

  1.ضريبية إلا بالنسبة للأثرياء، أما الحالة الثانية فتحدد القدرة التكليفية بإجمالي موارد المكلف

فان ذلك  قيم مضافة الدخل الوطني إضافةكما ان وجود طبقات مستهلكة في ا�تمع دون 

يضعف من قدرة تمويل الموازنة العامة نتيجة الاقتطاع الاستهلاكي لهذه الطبقة غير المنتجة.  
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كما تتأثر المقدرة التكليفية بمستويات الغش الجبائي و ممارسة الأنشطة الموازية الذي ينقص 

ا ما يؤدي إلى تمويل العجز عن من حصيلة الإيرادات الجبائية المكونة للدخل الوطني و هذ

 بالطرق غير التقليدية الأخرى كالإصدار النقدي أو القروض.

للبلد يبرز أوجه الاختلاف في مصادر الدخل الوطني و قدرة كما ان الهيكل الاقتصادي  -

الأداء الجبائية، فنجد مثلا الهيكل الاقتصادي للبلد الصناعي له مقدرة تكليفية اكبر من 

الاقتصادي للبلد الزراعي و هذا لإفلات القطاع الزراعي عموما من الاقتطاعات الهيكل 

الجبائية و وفر�ا في القطاع الصناعي. كما ان التقلبات النقدية التي قد تزيد من المداخيل 

 النقدية الاسمية تضعف المقدرة التكليفية العامة نتيجة انخفاض الدخول الحقيقية؛

   المقدرة التكليفية الفرديةتحديد الفرع الثاني: 

ذلـــك المســـتوى الضـــريبي الـــذي تـــنقص عنـــده تتمثـــل في أ�ـــا  ان المقـــدرة التكليفيـــة  كـــولن كـــلارك  يـــرى

قــدرة الأشــخاص الطبيعيــة و المعنويــة  بمعــنى 1الخــاص بأقــل ممــا تــنقص النــاتج. قالضــرائب الحديــة الإنفــا

خل الفرديــة، الــد التكليفيــةل العــبء الجبــائي و تطــابق المقــدرة ى المســاهمة عــن طريــق دخلهــم في تحمــعلــ

خل مــن ريف الحيــازة أو مصــاريف تحقيــق الــدل عليــه بعــد خصـم مصــاي الــدخل المحصــالفـردي الصــافي أ

  من الدخل الفردي للعنصر الجبائي من جهة أخرى.  الاهتلاكجهة و خصم مصاريف الصيانة و 

  هما: مصدر الدخل و طرق استخدامه: ساسيينأ بعاملينلمقدرة التكليفية الفردية و تتحدد ا

فكلما كان مصدر الدخل مضمونا و مسـتمرا فـان المقـدرة التكليفيـة تكـون مسـتقرة و متزايـدة،  -

فكذلك العائدات المرتبطـة بالعمـل في الوظيفـة العموميـة الـتي تتسـم بالديمومـة و الاسـتقرار علـى 

صادي التي تتسم بالتذبـذب و خطـر البطالـة، عكس عائدات العمل في قطاعات النشاط الاقت

، و علـى الاقتطـاع الجبـائي ان السـنفي  هبالاظافـة إلى تنـاقص جهـد ومهـارات العامـل مـع تقدمـ

 يراعي ضمان المعيشة للفرد و يترك له هامش الادخار.

و التخفــيض الضــريبي  للمكلــف  الإعفــاءالسياســة الجبائيــة عــن طريــق تقنيــات  أدواتتســمح   -

حجــم اســتهلاكه و تكــوين ادخــار، بالتــالي  الأقــلبالضــريبة الاحتفــاظ بمبــالغ ماليــة تغطــي علــى 

فهــي تمـــنح لـــه الحريـــة النســـبية في التصـــرف في دخلـــه غـــير ان ذلـــك يتوقـــف كـــذلك علـــى حجـــم 
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اة هـذين الاشتراكات شبه جبائية الـتي تخصـم جـزء معتـبرا مـن دخـل المكلـف و عليـه يجـب مراعـ

و يمـنح للفـرد حريـة التصـرف في الـدخل  الجانبين في حجم الاقتطاعات الجبائية و الشبه جبائية

     و عدم حرمانه من الكماليات، و نصيب من المدخرات. 

  و ارتباطاته الإقتطاع الجبائي هيكل المطلب الثاني : مكونات

مجموعة من الضرائب المباشرة و الضرائب غير المباشرة، النوعية منها و  الجبائيالاقتطاع يضم هيكل 

العامة، و يرتبط الهيكل الجبائي ارتباطا وثيقا بالهيكل الاقتصادي و الاجتماعي القائم، كما ان 

، لذلك فهو يتطور بتطور هذه العوامل التاريخية و السيكولوجية تحدد كذلك بنية الهيكل الجبائي

  يختلف حسب درجة تقدم اقتصاد كل بلد. المتغيرات و

    الجبائي النظامتحديد هيكل : الأولالفرع 

ان اختيار هيكل النظام الجبائي مرتبط بأهمية مكونات الدخل الوطني التي تحدد بدورها قواعد و 

  أسس الإخضاع و معدلات و نسب الاقتطاع و الظروف التي تجبى فيها مكوناته.

  الهيكل الجبائي لمكونات الدخل في البلدان الصناعية أولا:

الهيكـل الجبــائي للـدول الصــناعية بـالتنوع و الاخــتلاف بالنسـبة للعناصــر المكونـة لــه بـين الــدول و يتميـز 

  :1يرجع ذلك إلى الاعتبارات التالية

 ؛اختلاف حجم الموارد المحولة للاستخدام العام -

 ؛أهدافهااختلاف النطاق الذي تعمل فيه الضرائب لتحقيق  -

 اختلاف اتجاهات تحديد مدلول العدالة الضريبية؛ -

اختلاف شكل و نطاق الوسائل المستخدمة لتعديل التوزيع و التوازن بين كل من القطاع  -

 الصناعي و القطاع الزراعي؛

 اختلاف حجم الوحدات الإنتاجية و خصائص صورها القانونية. -

بالتــالي فــان الــدول الصــناعية تعتمــد بصــفة أساســية علــى الضــرائب المباشــرة و بصــفة خاصــة الضــريبة  و

علـــى الـــدخل، و الضـــريبة علـــى الشـــركات. و هـــذا لتوافـــق خصـــائص الضـــرائب المباشـــرة و علـــى رأســـها 

طـاع الضريبة على الدخل مـع ارتفـاع مسـتويات العائـد مـن القطاعـات المنتجـة للثـروة  و في مقـدمتها الق
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سـهولة معرفـة الأوعيـة الضـريبية و طــرق  إلىالصـناعي الـذي يطغـى علـى القطاعـات الأخـرى، بالإضـافة 

الرقابة على التصريحات الجبائية و متابعتها، فضلا على سهولة تحصيلها سواء مـن المنبـع كالضـريبة علـى 

مـــــن خـــــلال التصـــــريحات الســـــنوية  أوالأجـــــور و المرتبـــــات أو الضـــــريبة علـــــى عوائـــــد التوظيفـــــات الماليـــــة 

للمؤسســات بالنســـبة للضـــريبة علـــى أربـــاح الشـــركات الــتي تخضـــع في نفـــس الوقـــت إلى المعـــايير المحاســـبية 

بالمقابــل تصــيب الضــرائب غــير المباشــرة تــدفقات الــدخل الموجهــة إلى اســتهلاك  ، IAS/IFRSالدوليــة 

ة و هــذا للحفــظ علــى مســتوى مقبــول مــن الســلع الكماليــة بصــورة أكثــر أهميــة مقارنــة بالســلع الضــروري

  المعيشة و تخصيص جزء من الدخل للمدخرات. 

و تعتمـــد الـــدول الصـــناعية و المتقدمـــة علـــى الضـــرائب العامـــة خاصـــة بالنســـبة للضـــرائب المباشـــرة علـــى 

الــدخل،في عمليــة التنظــيم الفــني للضــريبة، و هــذا نــاتج عــن التقــدم الحــديث في إدارة الفــن الجبــائي ممــا 

ب جهـــودا إداريـــة و تشـــريعية ذو كفـــاءة عاليـــة و هـــذا مـــا ســـعت إليـــه مـــن خـــلال أنظمـــة التســـيير يتطلـــ

ـــة و المتابعـــة و كـــذا الحصـــول علـــى المعلومـــة الجبائيـــة مـــن مختلـــف  الالكـــتروني للتصـــريح و الـــدفع و المراقب

  الفاعلين في المنظومة المالية.

  ن الناميةفي البلدامصادر الإخضاع  الهيكل الجبائي لمكونات :ثانيا

مما يؤدي إلى تعدد الهياكل الجبائية، غـير أ�ـا تشـترك في عـدة  تختلف الهياكل الاقتصادية للبلدان النامية

  خصائص أهمها:

 الاقتطاعات الجبائية غير المباشرة  - أ

على عكس الدول الصناعية التي تعتمد على الاقتطاع الجبائي المباشر فان الـدول المتخلفـة تعتمـد علـى 

  غير المباشرة في تكوين هياكلها الضريبية و تقل أهمية الضرائب المباشرة و هذا لعدة عوامل:الضرائب 

يتصف الاقتصاد في الدول النامية بالاعتماد على الأنشطة الزراعية و الحرفية و النشاطات  -

العائلية و اتساع رقعة الأنشطة غير المصرح �ا، و بالتالي يصعب التحكم في تقدير الدخول و 

خضاعها إلى الاقتطاعات المباشرة، و بالتالي تلجا إلى الاقتطاع غير المباشر و الذي يفرض إ

بمناسبة التدفقات على الاستهلاك ، كما أ�ا تعتمد على الأنشطة التي تحوز فيها نصيبا وافرا 

 من الرقابة و الاحتكار مثل قطاع التجارة الخارجية؛

ضعيفة العائد مثل الزراعة مما يؤدي إلى تقلص  تدنى مستويات الدخول لارتباطها بأنشطة -

، و بالتالي الابتعاد عن فرض الضريبة على هذا النوع من الوعاء الجبائي للضريبة على الدخل
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المداخيل و البحث عن مصادر أخرى ذات مردودية جبائية عالية و هذا ما تجده في الضرائب 

 غير المباشرة؛

ا و أجهزة في متابعة و مراقبة تطبيق الضرائب المباشرة، ضعف كفاءة الإدارة الجبائية تكوين -

مقارنة مع تطور أساليب الرقابة الحديثة التي تعتمد على تقنيات الإعلام الآلي في ربط و 

 تحصيل الضرائب؛

عدم تقبل المكلف بالضريبة للاقتطاعات المباشرة و هذا لارتباطها بإجراءات إدارية معقدة، و  -

بائي و إدراك مدى أهمية الضريبة و في تمويل النفقات العامة خاصة في هذا لتدنى الوعي الج

 ثانويا مقارنة بالجباية الريعية؛ البلدان الريعية أين تلعب الضريبة العادية دورا

و نشير ان الدول التي لا تعتمد على الدخول الريعية تعتمد بشكل واسع على الضرائب غير 

الاستهلاك، و الضرائب على الملكيات الزراعية (العقارية بصفة عامة) مباشرة و المطبقة بمناسبة 

  بينما تعتمد الدول الريعية المصدرة للمواد الأولية على الضرائب الجمركية و الجباية الريعية.

  الاقتطاع الجبائي حصيلةضعف   - ب

الاقتطــاع يــرتبط معــدل الاقتطــاع الجبــائي بــوفرة مصــادر الإخضــاع و تعــددها، فكلمــا تعــددت مصــادر 

الجبــائي ازدادت الحصــيلة الضــريبية و قــل معــدل الضــغط الضــريبي، و كلمــا تقلصــت مصــادر الإخضــاع 

ازدادت معـــدلات الاقتطـــاع و قلـــت الحصـــيلة الجبائيـــة، فبينمـــا نجـــد مصـــادر الـــدخل متنوعـــة و وفـــيرة في 

  لاعتبارات أهمها:الصناعية، نجد عكس ذلك في البلدان النامية،  و هذا راجع إلى جملة من االبلدان 

تقلص طبقة الخاضعين للضريبة على الدخل و ارتفاع عدد السكان غير المنتجين (الأطفال و  -

 المسنين)، مما يحد من مقدر�م التكليفية كما رأينا في النقاط السالفة الذكر؛

ضعف النسيج الصناعي مما يقلل من مصدر هام من مصادر الضريبة و هو الربح الصناعي،    -

و ان وجد فهو يتمتع بإعفاءات و تخفيضات جبائية معتبرة في كلا من مراحل الانجاز  و حتى

 أو مراحل الاستغلال (مرحلة العائد الذي تفرض عليه الضريبة المباشرة)؛

الاعتماد على طرق التقدير الجزافي، و هذا لاتساع رقعة الاقتصاد غير الرسمي و ضعف وسائل  -

بين التقدير الجزافي و التقدير الحقيقي، و لطالما كان التقدير  الرقابة، مما يخلق فجوة كبيرة

الحقيقي اكبر بكثير من التقدير الجزافي و بالتالي تفويت حواصل جد مهمة على الإيرادات 

 الجبائية؛
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ضعف آلية التحصيل الجبائي لاعتماد هياكل الأنظمة الجبائية على التصريح التلقائي و بالتالي  -

في ظل ضعف الرقابة البعدية التي تأتي بعد التصريح الجبائي و احتمالات  تفويت عوائد مهمة

 تغيير النشاط الاقتصادي و الإفلات من الرقابة البعدية؛

استفحال ظاهرة الغش و التهرب الضريبيين و الاقتصاد الموازي نتيجة تعقد التشريعات الجبائية   -

  ضريبة مما يقل من العائد الجبائي.الو ضعف الإدارة الجبائية و عدم حداثة ربط و تحصيل 

يتضح ان العلاقة بين تكوين الهيكل الجبـائي و مصـادر الإخضـاع مرتبطـة بدرجـة سبق و على ضوء ما 

التقدم الاقتصادي، و بالتالي فان أي نظام ضريبي يجب ان يتصف بالمرونة التي تسمح له بالتكيف مع 

في قواعــــد  بتنويــــع مصــــادر الإخضــــاع  و الــــتحكمتغــــير الأنشــــطة الاقتصــــادية و تطورهــــا، ممــــا يســــمح 

بي مقبـول، بالإضـافة إلى التحـديات الجديـدة للإخضـاع و المرتبطـة يمستويات ضغط ضر  الإخضاع عند

    بالتجارة الالكترونية و الاقتصاد الرقمي و كذا في إطار الجباية الدولية (الجنات الضريبية).

  متاحوالدخل الوطني ال الجبائي الاقتطاع: نيالفرع الثا

قتطاعات الا من جالناتج الوطني بتكلفة عوامل الإنتا صافي   بعملية طرحالوطني المتاح  خلالديتحدد 

عليه فإن قواعد الإخضاع المعدة على أساس  و ،1و التحويلات (الإعانات) غير المباشرة الجبائية

 عوائد هذه العوامل من مباشر اقتطاعفع المكونة من تكاليف عوامل الإنتاج تؤدي إلى تدفقات الد

   .تصرفييتبقى لدى المكلف بالضريبة دخل (أرباح، أجور، فوائد ) و 

ع الوصول إلى اقتطاع جزء من مداخيل الأفراد التي يتوز  إلىخل الوطني يؤدي ان اقتطاع جزء من الد

خل الوطني الوقائع التي تؤدي إلى وجود الدخل الفردي تضمن تواجد الد حيث أن مختلف، عليها

  . عقاعدة الإخضا  صيصو بذلك نكون بصدد تخ ضمن قواعد الإخضاع الجبائي

   من مداخيل الأفراد الاقتطاع الجبائي طرق: أولا

تعتمد طرق الاقتطاع الجبائي لدخل الأفراد على كيفية الحصول على هذا الدخل أي مصادر الدخل 

  و أشكال التصرف فيه و من هنا يمكن التفرقة بين ثلاث طرق و هي: 

  طريقة الاقتطاع عند الإنفاق :الأولىالطريقة 

العادي  استعمالهخل الفردي يؤدي إلى الإقتطاع الجبائي عند إنفاقه، و بصيغة أخرى عند الد

لع و الخدمات. فمجموع النفقات الفردية تؤدي إلى تكوين تدفقات النفقات للحصول على الس

                                           
 .22، ص2005الاقتصادي الكلي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الخامسة، الجزائر،  عمر صخري، التحلیل 1
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سوم على المعاملات، على القيمة نفقة فردية تمثل قاعدة إخضاع للر  الخاصة و لكن كل الاستهلاكية

  .الاستهلاكالمضافة أو على 

 le placementالتوظيف طريقة الاقتطاع عند الثانية : الطريقة

الذي  الادخارعن طريق  استعمالهخل الفردي إلى الإقتطاع الجبائي عند توظيفه أي عند يؤدي الد

فهذا  استثمارييصه لإنفاق عند تخص كات منقولة أو عقارية أوى إلى تكوينه في الحصول على ممتلأد

  .يؤدي إلى تكوين قاعدة إخضاع على المستوى الفردي الاستثمارالتوظيف أو 

 طريقة الاقتطاع عند الحيازة لة الثالثة:الحا

ية أو حقيقية عند الحصول فع تكون فعلعدة الإخضاع على أساس تدفقات الدو أخيرا فإن إعداد قا

الإخضاع الفردية التي تعتمد قاعدة  تنشئخل بحيث أن الحيازة على عوائد عوامل الإنتاج على الد

  .يد مبلغ الإقتطاع الجبائيلتحد

تدفقات النفقات و  يعتمد علىالإقتطاع الجبائي الفردي  من الطرق الثلاث السابقة نستنتج ان

خل بين طريقة توزيع الدفع الفردية، و بذلك فإن هيكل الإقتطاع الجبائي يتوقف على تدفقات الد

  .و التوزيع الشخصيأالتوزيع الوظيفي إما على أساس  الأفراد،

   التوزيع الوظيفي و التوزيع الشخصي: :ثانيا

يعتمد على تقسيم عوائد عوامل الإنتـاج أي العمـل، رأس  خل الوطني على الأفرادالتوزيع الوظيفي للدف

المـال، الطبيعـة و التنظــيم. و بالتـالي ســوف يحصـل الأفــراد علـى نصــيبهم مـن الــدخل حسـب دورهــم في 

الحيــاة الاقتصــادية مــن جهــة، و كــذا حســب مراكــزهم أو حــالا�م الاجتماعيــة (التركــات، المعاشــات، 

طريقــة الاقتطــاع المرغــوب فيهــا إمــا بطريقــة مباشــرة و بالتــالي فهــي  مــنح التقاعــد...الخ)، و مــن هنــا تــبرز

فرضــها علــى  أيبطريقــة غــير مباشــرة  إمــاتصــيب المــداخيل المتأتيــة مــن الأنشــطة الربحيــة و الملكيــات، و 

  و الرواتب معروفة مسبقا.   الأجورالاستهلاك بافتراض ان كتلة 

الأفراد حسب الوضعية المالية لهـم بغـض النظـر عـن  تصنيف  فيأخذ بعين الاعتبار أما التوزيع الشخصي

عرفتـه، لأن كـل كيفية الحصول على المداخيل،  ويحاط هذا التوزيع بكثير من الغموض بحيث تصعب م

و يسـتثنى مـن هـذا التصـنيف مـداخيل العمـل لانـه مـن  . مبلـغ أرباحـه و عوائـدهإخفـاء يحـاول  شـخص
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رواتــبهم انطلاقــا مــن التصــريحات الشــهرية و الســنوية لــدي كــلا السـهولة بمــا كــان معرفــة أجــور العمــال و 

  من مصالح الضمان الاجتماعي أو المصالح الجبائية.

   بين الفعالية و العدالة الضريبيةتحكيم  المثلى الجبائية المطلب الثالث: السياسة

توليفة  بين العدالة  إيجاد الأساسيو هدفها  J.A. Mirrleesنظرية الجباية المثلى على يد  تأسست

P45Fالعدالة الاجتماعية بصفة عامة إطارالضريبية و الفعالية الضريبية ضمن 

1
P عمليا لا يمكن . لكن

النسبية التي تتوقف  الأمورمستوى المثالية في نطاق السياسة الجبائية، لان ذلك يعتبر من  إلىالوصول 

تحقيقها  إلىالتي تسعى السياسة الجبائية  الأهداف إلىنظرنا  فإذاعلى العديد من العوامل و المحددات، 

 لأهدافتبعا  آخر إلىالسياسة الجبائية، و التي تتغير من بلد  إليةو البيئة العامة التي تنشط فيها 

نظرا لاختلاف  أخرى إلىالسياسة العامة للدولة، و التي تختلف كذلك في نفس الدولة من فترة زمنية 

السياسة الجبائية المثلى  إلىالظروف الاقتصادية و الاجتماعية و السياسة للدولة. كما تختلف النظرة 

في تحقيق الهداف المسطرة من اجلها، فقد نجد في بلد ما ان السياسة  الأولويةبحسب  آخر إلىمن بلد 

بالتوجه العام للنشاط الاقتصادي،  ضرارالإحصيلة مالية بدون  أقصىالجبائية المثلى تظهر عند تحقيق 

 الأهدافتتعلق بتحقيق مراتب عليا من العدالة الاجتماعية على حساب  آخربينما نجدها في بلد 

دائمة لمختلف الضرائب و  أوالمالية،  كتشجيع الاستثمار الذي يتوقف على تقديم تنازلات ظرفية 

  الرسوم المكونة للنشاط الاقتصادي العام.   

بعين الاعتبار لمبدأين أساسيين،  الأخذمثلى يتوقف على  جبائية هذا السياق فان ترتيب سياسة و في

 إثباتيتعلق الأول بإشكالية التوليف و التوفيق بين مختلف الإقتطاعات الجبائية و ذلك انطلاقا من 

 إلا يتأتىويل و هذا لا فعاليتها أما المبدأ الثاني فيرتبط بضمان استقرار للنظام الجبائي على المدى الط

العدالة الضريبية، مما يتطلب إلماما وتحكما في الأدوات التقنية الجبائية بحيث يتم  مبدأبمراعاة 

  .الإستغلال العقلاني والفعال لقدرة الأداء الجبائية

  الضريبية : السياسة الجبائية و الفعاليةالأولالفرع 

كل سياسة جبائية بدون   إليهذلك النجاح الذي تصبو  أ�ايمكن ترجمة فعالية السياسة الجبائية على 

وهري بصورة شبه حيادية على الدور الج تأثرالسلبي على السيرورة العادية لقوى السوق، و  التأثير

                                           
1 LAURENT SIMULA, La Politique Fiscale :Objectif et Contraintes ,Revu Problèmes économiques, N°09, 
Paris, Mars 2016.P :10 
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للضريبة و على  الأساسيةللدولة في النشاط الاقتصادي، على ان لا يتعارض ذلك على المبادئ 

  المقدرة التكليفية للممول. مبدأالعدالة الضريبية و  رأسها

  و خصائصهاالفعالية الضريبية مفهوم  .1

نجد ان مختلف فقهاء المالية العامة لهم نظرات مختلفة لمفهوم الفعالية الضريبية و من ثمة الضريبة المثلى، 

J.M. MonnierP46Fفنجد على سبيل المثال 

1
P  يرتبط باتساع وظائف  الأمثلان الاقتطاع الضريبي

توزيع الموارد و ذلك من اجل  إعادةالخاصة و التدخل في  الأهدافالتوفيق بين  إلىالدولة التي �دف 

  المثلى بخاصيتين هما: الضريبةالعامة للمجتمع، و يجب ان تتميز  الأهدافتحقيق 

لم  إذانقله،  إمكانيةتفادي نقل عبئها، بمعنى وقوع العبء الضريبي على المكلف القانوني دون  -

ذلك مثل الرسم على القيمة المضافة التي يهدف منها المشرع  إلىيكن يهدف المشرع الجبائي 

 ؛الخدمة وأمستهل للسلعة  آخر إلىنتقل العبء الضريبي  إلى

 غير التي سطر لها.  لأهداف الاقتصاديينان لا تغير من قرارات و خيارات المتعاملين   -

فيرى ان الضريبة المثلى هي" الضريبة التي تحضى بقبول و مشروعية  M. Bouvier الفقيه المالي أما

لدى ا�تمع، و التي يمكن ان نجدها في مركز العلاقة بين الفرد و الدولة، فهي الضريبة الوحيدة التي 

إلى  ، بشكل يصعب تجنبها، كما ان لها اثر واضحالأفرادتكون عادلة و منصفة تدفع من طريف جميع 

ا بسيطة وذات مردودية جيدة يمكن تطبيقها بأقل تكلفة، وبأبسط الإجراءات، و تسير نهجانب كو

P47Fضريبي بسيط ووعاء جبائي وحيد".

2
P    

P48F و   L.Mehlآخرونذهب مفكرون  بينما

3
P P.Beltrameمعالجة الفعالية الضريبية من  إلى أمثال

و بالتالي فان الضريبة المثلى تطرح ضمن   المالية المردوديةجانب  إلىالزاوية التقليدية لمفهوم الضريبة 

مساهمة من ا�تمع،  بأقلمردودية و  بأقصىتصميم نظام ضريبي يشمل الضريبة التي تعود  إشكالية

  فعالية الضريبية بنظرية المنفعة.ارتباط ال إلى إضافة

الذي وضعت من  الاسميبالهدف  أساسامن خلال ما تقدم يمكننا القول ان الفعالية الضريبية مقترنة 

تفرض  في المحيط الذي التأثيربيئي) و درجة  أوسياسي،  أواجتماعي،  أو ،اقتصادي أو(مالي،  اجله

                                           
1 Jean Marie Monnier, Les prélèvements obligatoires, edition Economica, Paris,1998, P :53. 
2 Michel Bouvier, La question de l’impôt idéal (Archives de Philosophie du Droit) Tome 46, Edition Dollaz, 
Paris, 2002, P :16.  
3 Pierre Beltrame, Lucien Mehl, Techniques, Politiques et Institutions fiscales Comparées, Press Universitaire de 
France ,Paris ,1997, P : 365. 
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السياسة الجبائية و الذي يمكن ترجمته بالنظام  لأهدافالفنية المحققة  بالآلية فيها، و هذا مرتبط

  الضريبي الذي تتوقف فعالية السياسة الجبائية على فعاليته. 

  الفعالةخصائص الضريبة  .2

من  أساسامكاننا الحديث عن الضريبة الفعالة ما لم تتوفر فيه مجموعة من الخصائص تنبع إليس ب

العالية، المرونة و  المردوديةالتي تنحصر في اتصافها  العلاقة بين الضريبة و المحيط الاقتصادي لها، و

  الحساسية، و قدر مقبول من الاستقرار.

   الضريبية المرودية - أ

لوجودها، فلا يمكن ان نتصور وجود  الاسميمنذ نشأة الضريبة فان المردودية الضريبية تعتبر الوظيفة 

المطروحة هي في مقدار الضريبة المقتطعة الذي يفي  الإشكاليةان  إلامالية،  إيراداتالضريبة بدون 

  .للأفرادالسلبية  السلوكياتفي  التأثيرالتكاليف و بدون  بأقلبالغرض الذي وضعت من اجله 

على النشاط  تأثيرهاللوعاء الضريبي من جهة و مدى  الأمثلو تتوقف المردودية الجبائية على الاختيار 

P49F.أخرىمن جهة   الاقتصادي

1
P  بمعنى ان الضرائب ذات الوعاء الواسع و النسب المنخفضة تكون

من الضرائب ذات الوعاء الضيق و المعدل المرتفع، و هذه الحالة كانت مثال لجدال بين  مردودية أكثر

فقهاء الجباية، حول كيفية اختيار الطرق الفنية لفرض الضريبة بين المعدلات النسبية و المعدلات 

و يشترط  ا�تمع. أفرادتحقيق قدر معتبر من العدالة الضريبية بين مختلف فئات التصاعدية و هذا ل

P50Fهما: أساسيينفي تحقيق قدر عال من المردودية الضريبية عاملين 

2  

عامل التعميم بحيث ان ترسو الضريبة على كل قاعدة ضريبية و على كل فرد بمقدوره دفع  -

الضريبة ، على ان يصاحب ذلك استثناءات متعلقة بالفرد المكلف بالضريبة نتيجة لظروفه 

متعلقة بالمادة الخاضعة للضريبة لاعتبارات اقتصادية   إعفاءات أوالمالية،  أوالاجتماعية 

 مار و توفير الشغل؛كتشجيع الاستث

 الإنفاق، الإنتاجبمعنى ان تمس الضريبة جميع نواحي النشاط الاقتصادي (عامل التعدد   -

 الطبيعيون إليهالاستهلاكي...الخ) و هذا عكس ما نادى  الإنفاقالاستثماري، التملك، 

بتطبيق الضريبة الوحيدة على الملكيات العقارية كو�ا لا تساهم في خلق الثرة و لا تتدخل في 

                                           
1 Michel Bouvier, Introduction au Droit Fiscal Général et à la Théorie de l’Impot, 10 édition ,LGDJ ,Lextenso 
Editions, Paris, 2010 ,P  :210 . 
2 Raymond Muzellec, Finances Publiques, édition Dollaz, Paris,2000, P :330. 
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تعدد الضرائب  إما، بل تحصل على الريع بمناسبة امتلاكها للجيوب العقارية. الإنتاجيةالعملية 

الاقتصادية و  الإغراض إنمافيمكننا من تحقيق ليس فقط الهدف التقليدي للضريبة و 

 .الأخرىتماعية الاج

   حساسية و مرونة الضريبة  - ب

 بيةيالمرونة الضر :أولا

التنظيم الفني  أوفيدرجة استجابة الحصيلة الضريبية للتغير في معدل الضريبة  أ�اتعرف المرونة على 

حسا�ا)،  و تكون المرونة الضريبية كبيرة كلما كان حجم  أيللضريبة ( تحديد الوعاء و التصفية 

يزيد عن التغير في حجم  أوالتغير في الحصيلة الضريبية مرتفعا عن التغير في معدلات الضرائب 

وعائها، و تكون المرونة اقل كلما كان التغير في الحصيلة الضريبية اقل من التغير في معدلات الضرائب 

P51Fالتغير في حجم الوعاء الضريبي. أو

1
P  

و حينما نتحدث عن المرونة الضريبية نقصد تلك المرونة التي تمس النظام الضريبي عامة و المرونة 

المتعلقة بكل ضريبة على حدى، فلقياس مرونة النظام الضريبي ككل يكفى ان نقارن بين التغير النسبي 

مرونة كل ضريبة  إمانسبي لناتج الداخلي الخام (الوعاء الجبائي)، حصيلة الجباية مع التغير ال إجماليفي 

على حدى يكفى لقياسها مقارنة حجم حصيلة تلك الضريبة على وعائها الجبائي ، فلقياس مرونة 

نقارن بين التغير في حصيلة الضريبة بين السنة الحالية و السنة  IBSالشركات  أرباحالضريبة على 

  الشكات بين نفس الفترة.   أرباحالماضية و التغير في 

التناسبية بين توسيع القاعدة  للإشكاليةتسمح عملية حساب المرونة الضريبية بمحاولة وضح حلول 

  الخفض من معدلات الضريبة. أوالجبائية و التقليل 

 الحساسية الجبائيةثانيا:

كانت الضريبة حساسة   فإذاو هي تعني ردة فعل الحصيلة الضريبة لدرجة التقلبات الاقتصادية،  

، و ترتبط هذه تنخفض بدرجة سريعة أوللتقلبات الاقتصادية فان الحصيلة الضريبية سوف ترتفع 

P52F.للضريبة، و كذا التنظيم الفني للاقتطاع الجبائي المستخدم الخاضعةالحساسية بطبيعة المادة 

2
P   فمثلا

عامة كضرائب و رسوم جد  الأعمالو الرسوم على رقم  TVA المضافةيعتبر الرسم على القيمة 

مرتبطة بالاستهلاك الوطني، غير ان الضريبة على الدخل حساسة بدرجة اقل كو�ا  لأ�احساسة 

                                           
 .156، ص 1987عبد الكریم صادق بركات، الاقتصاد المالي، الدار الجامعیة ، مصر،  1

2 Michel Bouvier, Introduction au Droit Fiscal Général et à la Théorie de l’Impot, Op.Cit, P :209. 
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بالعوامل  تتأثرحساسية هي تلك التي  الأقلو البطالة، و بصفة عامة فان الضرائب  بالأجورمرتبطة 

 إلىالتقييم الذي يجرى بشكل  بإعادةرائب العقارية المرتبط النشاط الاقتصادي ، كالض إطارخارج 

    و مرحلي فقط. بطيءعند انتقال الملكية العقارية بشكل 

الضريبة في الوهلة  تأثيرالضريبة على قوى السوق من خلال تصور السوق بدون  تأثيرو يمكن توضيح 

 خلال الشكل التالي:الضريبة عليه ، و ذلك من  تأثير إدخالثم بعد ذلك  الأولى

  العرض و الطلب): فعالية الضريبة على قوى 01الشكل رقم (

  الاسعار  العرض+ الضریبة  

  A 

  'B  P  العرض       

                                                   C 

  P  

  D  "P  الطلب  

  E  

  Q  Q'  0  الكمیات  

Source  :LAURENT SIMULA, La Politique Fiscale :Objectif et Contraintes ,Revu Problèmes économique, 
N°09, Paris, Mars 2016.P :12 

و الكمية المعروضة و المطلوبة  Pيبين الشكل السابق تأثير الضريبة على قوى السوق بدا من السعر 

، بينما Qو الكميات  P بعيدا عن وجود الضريبة في السعر الأولي، فيحدث التوازن  Qمن السلع 

و هو الفرق بين السعر المثبت من طرف المنتج لعملية البيع و السعر الحقيقي و يمكن  الإنتاجفائض 

بالمساحة  إليه ئض من الطلب (الاستهلاك) فيمكن نشيرالفا إما،  PCEبالمساحة  إليهاان نشير 

PCA مة المضافة ، فعندما نفرض ضريبة على الاستهلاك و لتكن الرسم على القيTVA  فان

ل المستهلكون من السلع ل(العرض+ الضريبة) ، و من هنا يق الأعلى إلىمنحنى العرض سوف يقفز 

و  ’P إلىيرتفع  TTCو بالتالي فن السعر بما فيه الرسم على القيمة المضافة  ’Qالكميات  إلى

، و نتيجة  pو  ’pبالتالي فان الرسم على القيمة المضافة الوحدوي يمكن ان نستخرجه من الفرق بين 

فهي ممثلة  ’Qالجبائية و التي تمثل ناتج الرسم على القيمة المضافة للكميات  الإيراداتلذلك فان 

 ’’EDPو  ’ABP إلىسوف ينخفضان  الإنتاج. بينما فائض الاستهلاك و  ’’P’BDPبالمستطيل 
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خزينة  إلى الإنتاجئي لفوائض الاستهلاك و الك تحويل جز على التوالي. و من هنا نستنتج انه هن

  الدولة.

 الاستقرار  - ج

ذلك بالتقليل من  يأتي، و نسبيةو لو بصورة  الضريبية الإيراداتيقصد بالاستقرار ضمان تدفق 

  .الضريبية الإجراءاتالتعديلات الدورية على التشريع و 

فالنظام الضريبي الجيد هو ذلك النظام الضريبي الذي يتكون من ضرائب مرنة و ضرائب مستقرة، 

  فيه حيث ان الاستقرار يجعلها اقل حساسية لتغيرات تأثرتستجيب للتغيرات الوضع الاقتصادي و لا 

تجعلها  ىالأخر الاقتصادية مما يضمن تدفق الموارد بصفة مستمرة في حالة الكساد، و المرونة للفئة 

  تتماشى مع الوضع الاقتصادي في حالة الرواج.  

 .الضريبيةالسياسة الجبائية و العدالة الفرع الثاني: 

أكثر  إن النظام الضريبي بأسره هو بمثابة أداة أو آلية من الممكن استخدامها للوصول إلى مجتمع

 عدالة.

 : العدالة كهدف اجتماعي

على الحكومة السعي لتحقيقه  أن عدالة توزيع الدخل والثروة هي هدف اجتماعي يجب كثيرونيرى  

من ناحية أخرى، وبوجه عام  بواسطة سياستها الجبائية من ناحية، وسياسة الإنفاق العام التي تتبعها

مرفوضة والفقراء المعدمين هي فكرة (  إن مجرد فكرة وجود فجوة واسعة في التدخل بين الأثرياء المرفهين

 ا غير عادلة. نهعلى أساس كو

تنطوي  إن برامج إعادة توزيع الدخل (أو البرامج التوزيعية) هي بطبيعتها عبارة عن برامج حكومية

الطبقات  تمع إلىلمجعلى نقل بعض المنافع والامتيازات من الأشخاص والطبقات الأكثر رفاهية في ا

 سيين:الأقل رفاهية ولكن في الواقع هناك دافعين أسا

 إيجاد المزيد من العدالة الجبائية والاجتماعية والعدالة في نمط توزيع الدخل ككل. الدافع الأول:

 : مساعدة أولئك الأقل قدرة على كسب الدخل بأنفسهم وتحسين ظروفهم بأنفسهم.الدافع الثاني

زيادة درجة  لتحقيققد توجد في الواقع بعض العوامل التي تدفع الحكومة في بعض الحالات إلى السعي 

أخرى. ومن المهم  رفاهية الفقراء من ناحية، وتقليل الفجوة بين دخل الأغنياء ودخل الفقراء من جهة

تسعى إلى تحقيق نزيد  أن نشير إلى أن بعض البرامج التوزيعية لا تكون ذات طابع محلي بحت، وإنما
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الدولي تكون في الغالب من  ذات الطابعمن العدالة في نمط توزيع الدخل العالمي، ومثل هذه البرامج 

أو حتى حكومات الدول  البرامج التي تنفذها المنظمات الدولية متعددة الأطراف (الأمم المتحدة)

 المتقدمة (مثل الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول المانحة).

على  العام للعدالة الضريبية: عند تطبيق مبدأ العدالة أو المفهوم أ) تكافؤ الفرص وتكافؤ النتائج

وتكافؤ النتائج،  برامج إعادة توزيع الدخل، فإن أول ما يجب القيام به هو التمييز بين تكافؤ الفرص

الفرص، وهناك بعض البرامج  فهناك بعض البرامج التوزيعية التي تسعى أصلا إلى تحقيق تكافؤ أكبر في

الفرق بينهما لا يكون واضحا  المشكلة هي أن و لكنتسعى إلى تحقيق تكافؤ في النتائج  الأخرى التي

إلى حصول كل الأفراد على نسب عادلة أو  فالرغبة في تحقيق تكافؤ في الفرص لا تعني السعي دائما،

مثل هذا المسعى يهدف فقط إلى ضمان حصول  شبه متساوية من الدخل القومي والثروة، وإنما

 الجميع على فرص مبدئية متكافئة.

عن  : إن عدم تكافؤ النتائج أو مستويات الدخل هو أمر ينشأانين العادلة والنتائج العادلةب) القو 

أن تكافؤ  ظروف اجتماعية معينة لا تتسم بالعدالة و النزاهة، وإذا كان هناك اتفاق شبه عام على

 ل).(مستويات الدخ عدالة الفرص (القوانين) يمكن أن يسهم بفاعلية في تحقيق تكافؤ في النتائج

 بنصكان لا  فتكافؤ الفرص يتطلب توافر قواعد وقوانين عادلة ونزيهة، وهذا في حد ذاته أمر جيد إن

 إلى الفقراء. صراحة في حد ذاته على إمكانية أو ضرورة نقل الدخل والمنافع من الأغنياء

  و استمراريتها ياسة الجبائيةالس مشكلات قيامالمبحث الرابع : 

لا تسمح ببلوغ السّياسة الجبائية لأهدافها و كذا  التي عوائقمختلف ال هيمشكلات السياسة الجبائية 

شكلا و من خلال تحليلها مضمونا سوف يتبين لنا أن معرفة بعضها و القضاء النسبي  استمرارها

دعيم على بعضها الآخر يساعد إذا أخذت كإعتبارات على ضمان إستمرارية النظام الجبائي و ت

و الازدواج   القرار الجبائي و تتكون هذه المحدّدات من:  الضّغط الجبائي و الغّش و التهرّب الجبائيين

   .و الفساد الضريبي الضريبي

  غط الجبائيالضمشكلة المطلب الأول : 

 م الضغط الجبائي و مفه: الأولالفرع 

P53Fبعض المقادير الاقتصادية الضّغط الجبائي نسبة الإقتطاعات الجبائية إلى يمثل

1
P :  

                                           
 .156، ص 2003المدخل الى السیاسات الاقتصادیة الكلیة، دراسة تحلیلیة تقیمیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،عبد المجید قدي،  1
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و تكون هذه النسبة كليّة،  أو نسبة المساهمة المالية للمجتمع في تحمل العبء  الجبائي ،الدّخلك

  :المؤشرات التالية حيث تحديدها  ،قطاعية أو فردية

  : الضغط الجبائي بالمفهوم الواسعالأولالمؤشر  .1

 التالية:يمكن ان نعبر عليه بالعلاقة الرياضية 

 / الدّخل الوطني الخامالجبائية الإيرادات   =  الكلّيالضّغط الجبائي 

يحتل مؤشر الضغط الجبائي الكلي مكانة هامة من بين العناصر المحددة لحجم تدخل الدولة في 

انه لا يعطي صورة واضحة لحجم تدخل الدولة  إلاالنشاط الاقتصادي عبر بوابة السياسة الجبائية، 

جبائية غير محصلة تساهم في الناتج  إيراداتلكو�ا عبر السياسة الجبائية التفضيلية (النفقات الجبائية) 

  الداخلي الخام.

  المؤشر الثاني: الضغط الجبائي القطاعي .2

فئة معينة من  أويعبر مؤشر الضغط الجبائي القطاعي عن مجموع الضرائب التي يتحملها قطاع 

 الفئة، و يمكن حسابه بالعلاقة التالية: أونسبة العائد (دخل) هذا القطاع  إلىالمكلفين 

  القطاعي عائدمن القطاع/ ال الضريبية الإيرادات =الضّغط الجبائي القطاعي

من  أخرىهذا المؤشر بدراسة العلاقة بين الضرائب المتحملة لفئة ما من ا�تمع و فئة  يسمح

 إلىنسبة مساهمة قطاع معين من مجموع الضرائب  أونفس ا�تمع مقارنة بالعائد من كل فئة، 

مقارنة بالعائد من كل قطاع.و هذا ما يبرز دور هذا المؤشر في قياس العدالة الجبائية  أخرقطاع 

  القطاعات. أو الفئات بين

 المؤشر الثالث: الضغط الجبائي الفردي  .3

، و بما ان هذا المؤشر يقيس نسبة الاقتطاعات التي يتحملها الفرد و مقدرته التكليفية (دخله المتاح)

غير مباشرة و بالتالي يجب استبعادها من  أوبطريقة مباشرة  للأسر إعاناتاغلب الحكومات تقدم 

للمعيشة معفي من الضرائب على الدخل كذلك يستبعد من  الأدنىالاقتطاعات الفردية، كما ان الحد 
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ذلك بالعلاقة الرياضية  إبرازالدخل المتاح لقياس معدل الضغط الضريبي للفرد و يمكن  أوالعائد 

P54Fالتالية:

1  

 / دخل الفردالحكومية الإعاناتباستبعاد  الفردية الضريبية الإيرادات = الضّغط الجبائي الفردي

  .باستبعاد حد الكفاف

و نشير في هذا الصّدد إلى الصعوبة الموجودة في تحديد مختلف  أصناف الدّخل و خاصة الدّخل 

ون تك الفردي و هذا حتى في الدّول المتقدمة  التي تحتوي على أجهزة إحصائية متطورة و لذلك سوف

. كذلك هناك الضّغط الجبائي الحقيقي و الضّغط الجبائي النتائج نسبية لمعدلات الضغط الجبائي

الوهمي حيث يرتبط الضغط الجبائي الحقيقي بالتنظيم الدّاخلي للجباية و بصيغة أخرى بالهيكل 

تطاعات المباشرة أو الإنفاق، و الإق بالاستهلاكالجبائي فمثلا الإقتطاعات الجبائية غير مباشرة ترتبط 

ترتبط بالمداخيل و للحصول على نسب ضغّط جبائي حقيقية يجب مقارنة الإقتطاعات غير مباشرة 

  و الإقتطاعات المباشرة إلى حجم المداخيل. الاستهلاكيةإلى حجم النّفقات 

يكل أما الضّغط الجبائي الوهمي فهو من خصائص الدّول الريعّية و من بينها الجزائر حيث يتكون اله

   .الجبائي الرّسمي من الجباية البترولية و الجباية العادية 

  الأمثلالضغط الضريبي الفرع الثاني: 

 كليّا أو فرديا  ذلك سواء كان الأمثليتطلب نوعا من الضغط الجبائي  الإقتطاع الجبائي العملييعتبر 

يتحدّد ببلوغ  و الاجتماعية السّياسة الجبائية في توجيه الحياة الإقتصادية قدرةبحيث أن  قطاعيا، أو

إن الضّغط الجبائي له مجال يتحرك فيه فإذا ارتفع فهذا ليس معناه  .أدنىالضّغط الجبائي الكلّي لحدّ 

 ) حيث أنه إبتداءا من حدّ معينLaffer أن الإيرادات الجبائية سوف ترتفع حتما (منحنى لافر

، و الجبائية الإيرادات انخفاضفإن كل زيادة في الضّغط الجبائي تؤدي بالموازاة إلى  (العتبة القصوى)

        انخفاض النشاط الاقتصادي. أومن جراء التهرب الضريبي ،  إماهذا لانكماش القاعدة الضريبية 

دفع بالكثير الأمر الذي  L.MHLحسب % 100% إلى 1هذا الحدّ الأدنى يتراوح  نظريا من  

إلى تزكية إختيار رفع الضغط الجبائي لأغراض   Prest, Goode, Kaldor من الإقتصاديين أمثال

                                           
، 1974عبد الهادي على النجار، الفائض الاقتصادي الفعلي و دور الضریبة في تعبئة الاقتصاد المصري، المكتب المصري الحدیث، مصر،  1

 .231ص
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النمو الإقتصادي، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك، حيث اعتبروا مستوى الضّغط الجبائي من خصائص 

P55Fفعالية السّياسية الإقتصادية.

1
P   

الجبائي لا يقاس أو  لا يتحدّد إلا بمقارنة الضّغط الجبائي على  الواقع فإن الحدّ الأدنى للضّغط في

المستوى الدّولي أي بمقارنة العبء الجبائي على مستوى الدّول،  و بذلك تتحدّد معايير تموضع أو 

تموقع مستوى الضّغط الجبائي، فإذا أخذت البلدان المتطورة كمرجع فإن نسبة الضّغط الجبائي تتراوح 

  .%30% و 20ما بين 

فع مستوى الضّغط الجبائي يمكن إستعمالها جملة واحدة و هي: رفع لر إختيارات  خمسةكما أن هناك 

نسب الإقتطاعات ، توسيع الوعاء، تحسين عملية التحصيل و أخيرا مكافحة الغّش والتهرّب  

ته حيث يحتاج و عادة ما يفضل الإختيار الأول نظرا لسهول ، ترشيد سياسة النفقات الجبائية.الجبائيين

�رد مادة تشريعية ضمن قانون المالية و برفع مستوى الضّغط الجبائي هناك حدّ لا يجب تجاوزه و إلا 

أدّى إلى آثار و نتائج سيئة و خطيرة و بذلك تصبح السّياسة الجبائية أداة للتفكك المالي، و 

ب و الغّش الجبائيين حيث يقول الإقتصادي، الإجتماعي و السّياسي و لعّل أهم هذه الأثار هو التهرّ 

P56F. الوحيد المؤكد للجباية المثقلة هو التحفيز على الغّش الغرض أن Tabatoni اشأ�في 

2  

و خارج إطار هذا التحليل، يمكن إيجاد نسبة مثلى للضغّط الجبائي يجب تحقيقها و يحدّدها كولين  

1TP57F%25عند  Collin Clark كلارك


P1T من الدّخل الوطني الخامP58F

3
P ّو هذا يعني أن تجاوز هذا الحد ،

عن طريق التلاعب الجبائي البسيط سوف يؤدي إلى أثار سيئة داخل الإقتصاد الوطني و بذلك فإن 

هذا الطرح يتوقف عن مرحلته النظرية فقط، فلا النظرية الجبائية و لا خصائص الإقتصاد العمومي 

الضّغط الجبائي المثلى، إلا أن ما يمكن قوله هو أنه يمكن الزيادة في  تمنح وسيلة لقياس نسبة

الإقتطاعات الجبائية طالما أ�ا لم تؤدي إلى وجود الآثار غير المرغوب فيها. كذلك فإن النسبة المثلى 

للإقتطاع الجبائي تتوقف بالدرجة الأولى على إستغلال المقدرة التكليفية إضافة إلى الوضعية 

وجية للعناصر الجبائية إتجاه الإقتطاع الجبائي أي  التصّور الذي تضعه العناصر الجبائية السيكول

للإقتطاع الجبائي، مما يحدّد سلوكها إتجاه النظام الجبائي ككل بحيث أن تواجد ضريبة سيئة و غير 

  .مةمبررّة  كفيلة لوحدها فقط بتحدّيد سلوك العناصر الجبائية إتجاه السّياسة الجبائية عا

                                           
1 ATHMANE KANDIL : Théorie fiscale et développement – SNED, Alger 1970- P.14 
2 P. TABATONI : La rationalité économique des choix financiers - économie appliquée – Paris 1955- P.157.   

 امثال المحدثون الاقتصادیون اما ،% 10 نسبةب التقلیدیون حدده بینما ، المكلف دخل من %20بنسبة  الطبیعیون حدده COLLIN CLARK فقد 

 .الوطني الدخل من% 25 نسبةب حدده
3 ATHMANE KANDIL : OP Cit – P.16 
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  غط الجبائي في الجزائرالضالفرع الثالث: 

ان نسبة الضّغط الجبائي الحقيقي ضعيفة جدا في الجزائر و هذا مقارنة بالدّول المتقدمة أو مقارنة 

% أحيانا، و هذا 20بالدّول ا�اورة كتونس و المغرب أين تتجاوز نسبة الضغط الجبائي في متوسطها 

الإقتصادية و الإجتماعية في الجزائر و إنما يرجع إلى حالة الفوضى الوضع لا يرجع لضعف الهياكل 

التي تلازم هذه الهياكل إضافة إلى  الصعوبة و الخطأ في تحديد الدّخل الوطني الخام من حيث مكوناته 

بإستثناء الرواتب والأجور و تظل فئات الدّخل الأخرى غامضة بسبب وجود قطاع إقتصادي موازي 

ضواء الكاشفة يقابله ضعف الهياكل الإدارية من حيث التأطير و من حيث شروط هام و حسّاس للأ

   .العمل الإداري أيضا

كذلك فإن النفوذ السّياسي لبعض العناصر الجبائية حال دون اتخاذ القرارات الجبائية الحقيقية و التي  

المظاهر تؤدي إلى نتيجة  تلاحظ آثارها على أرض الواقع و ليس في صفحات الجرائد الرّسمية. كلّ هذه

واحدة و هي عدم القدرة على إستغلال المقدرة التكليفية و بذلك فإن عملية التحّكم في نسبة 

الضّغط الجبائي تبقى بعيدة جدا و هو ما يترك بدون شك مجالا واسعا لإستفحال ظواهر التهرّب و 

  الغّش الجبائيين.

  ينالمطلب الثاني: مشكلة الغش و التهرب الضريبي

السياسة  آليةمن بين التشوهات الكبرى التي تعيق عمل و  الضريبيينتعتبر مشكلة الغش و التهرب 

  التي تخلفها. الأثارو مختلف  أسبا�االجبائية، و بالتالي يجب البحث في معرفة مفهومها و 

 الغش الجبائي :الأولالفرع 

القانون الضريبي الهدف منها الإفلات الغش الضريبي على انه" كل مخالفة لأحكام  L.Mehl يصف

P59Fمن دفع الضريبة أو تخفيض قواعد التأسيس.

1  

انه ذو طبيعة قانونية بحتة (مخالفة القانون الضريبي) و هذا ما يطلق  L.Mehl نلاحظ من تعريف

P60Fعليه المفهوم الضيق للغش الضريبي 

2
Pسن ، و ما يعاب على هذا التعريف انه لا يميز بين المكلف ح

النية و المكلف سيء النية، لأنه قد يقع مكلف ما في سهو أو خطأ بسيط و يعامل حسب هذا 

                                           
1 Lucien MEHL, Science et technique fiscales, Tome II, Presses Universitaire de France, Paris, 1959, p733.   
2 Jean-Claude MARTINEZ, La fraude fiscale, collection « que sais-je ? »,1er édition, PUF, Paris, 1984, p6 
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التعريف بنفس المعاملة التي يعامل �ا المكلف السيئ النية و هذه الأخيرة تتوقف على درجة العلاقة 

  .بين المكلف و الإدارة الضريبية

و هو عدم  روع يمثل عدم احترام القانون،كما يمكن تعريف الغش الضريبي على انه" تصرف غير مش

P61F. "احترام إرادي لأنه انتهاك لروح القانون و إرادة المشرع

1  

فالغش بذلك يفترض مخالفة مباشرة للقانون و بإرادة المكلف للقواعد القانونية الصادرة عن الإدارة 

لابد أن يكون إراديا و الضريبية، و ذلك عن طريق استخدام طرق غير مشروعة، فالانتهاك هنا 

  .عمديا

 الغش الضريبي على انه" ذلك الفعل أو العمل الذي يتجه إلى التملص C.Bazart كما عرف

(soustraction)   التخفيض من الضريبة المستحقة"من قاعدة من قواعد القانون الضريبي و بالتالي .  

وجود الأخطاء في التصريحات التي  فهو بذلك يربط الغش الضريبي بالتنظيم الفني للضريبة أي تعمد

  .يقدمها المكلف إلى مصلحة الضرائب

 M. Bouvier   فيقول أن الغش الضريبي هو كل مخالفة للقانون الضريبي الهدف منها الإفلات من

P62Fدفع الضريبة بشكل كلي أو تخفيض قيمتها قدر المستطاع.

2  

أن  « L’impôt » حيث يقول في كتابهتوسع شيئا ما في تعريف الغش الضريبي  C. Rosier لكن

الغش الضريبي "يمس كل الحركات المادية، و كل العمليات المحاسبية و كل الأفعال أو الأعمال 

القانونية ، و كل الحركات و التوليفات التي بواسطتها يحاول المكلف التملص من تطبيق قواعد الضريبة 

P63F. "و بالتالي عدم دفع الضريبة

3  

ذا التعريف انه تعريف شامل و يختلف عن سابقيه حيث و بالإضافة إلى اعتبار الغش يظهر من ه

الضريبي انتهاك واعتداء على القانون الضريبي، فهو يبين كذلك الطرق التي بواسطتها يمارس المكلف 

  .عملية الغش الضريبي

تخدام طرق تمكن فيقول انه " نستطيع أن نقول انه هناك غش ضريبي إذا تم اس A.Margairaz أما

من الإفلات من دفع الضريبة، في حين لم ينص المشرع الضريبي عن منفذ للهروب، فالغش الضريبي في 

  ."معناه الواسع هو مجرد عمل أو فعل ينجز عن سوء نية �دف المخادعة و المغالطة

                                           
  25،ص 1999المطبوعات الجامعیة،الإسكندریة، سوزي عدلي ناشد، ظاهرة التهریب الضریبي الدولي و آثارها على اقتصادیات الدول النامیة، 1

2 Michel BOUVIER et autre, Finances publiques, 6eme édition, L.G.D.J, Paris, 2002, p627.   
3 Camille ROSIER, «  L’impôt », 2eme édition, Vaudoise Lausanne, Suisse, 1972, p28    
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" على في هذا التعريف إلى نقطة أساسية وهي انه لا يمكن إطلاق لفظ "غش A.Margairaz يشير

أي فعل أو عمل ما لم يتم اكتشاف عملية الغش الضريبي، و يجب أن يكون هذا الأخير متضمنا 

  .لأركان الغش و التي سوف نبينها لاحقا

1TP64F (CNES) أما ا�لس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي


P1T  فيتبنى التعريف التالي " الغش الضريبي هو

و  قانونيةالضريبي، و يحلل هذا الفعل إلى مجموعة التوليفات الانتهاك بوعي أو بلا وعي للقانون 

  المحاسبية و كل الإجراءات المادية �دف التملص من الضريبة.

لا يختلف هذا التعريف عن التعريف السابق إلا انه أضاف شيئا مهما هو انه لا يفرق بين المكلف 

إلا فيما يتعلق �دف كلا منهما، وهذا ما الذي يدرك بقواعد القانون الضريبي و الذي لا يدرك �ا 

  .يسمح لنا بتمييز الغش الضريبي عن المفاهيم الأخرى القريبة منه

للإشارة فانه لم يرد في مختلف التشريعات و القوانين الضريبية في القانون الضريبي الجزائري أي تعريف 

من  193الضريبي في المادة  دقيق و شامل للغش الضريبي و إنما اكتفى المشرع بذكر أشكال الغش

من قانون الإجراءات  36قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة لسنة و التي استحدثت في المادة 

  .الجبائية 

من خلال التعاريف السابقة الذكر لاحظنا أ�ا أهملت جانبا مهما من الظاهرة و هو انعكاسات 

لوطني و بالتالي سنحاول إدراج التعريف التالي لعله يكمٌل ونتائج الغش الضريبي وآثاره على الاقتصاد ا

فالغش الضريبي هو كل مخالفة إرادية و عن قصد للأحكام و القوانين الضريبية المعمول  .هذا النقص

�ا في الدولة، الهدف منها التملص من دفع كل أو جزء من المبلغ الواجب أداؤه إلى خزينة الدولة، 

الشيء الذي  و الوسائل، سواء كانت حركات مادية أو عمليات محاسبية،باستعمال جميع الطرق 

يؤدي إلى خسارة مالية لخزينة الدولة، و اختلالات هيكلية على الاقتصاديات الجزئية و الكلية، و 

  .إعاقة التوجه السليم  للسياسة الاقتصادية

نما تكون حسب أهمية هذا كذلك نشير إلى أن عملية مكافحة الغّش الجبائي لا تكون عفوية، و إ

الغّش ضمن المعطيات الإقتصادية و الإجتماعية لأن النظام الجبائي يمكنه أن يتعايش مع نسبة معينة 

  من الغّش الجبائي لا تؤدي إلى إختلال التوازنات الأساسية.

                                           
 CNES : Conseil National Economique et Sociale en Algérie.  
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و و هذه الأهمية يمكن تقييمها من عدّة جوانب : من حيث أسباب الغّش الجبائي أشكاله، آثاره  

طرق قياسية و بذلك نكون بصدّد تشخيص ظاهرة الغّش الجبائي ضمن إطار مضبوط لأن عملية 

  .التشخيص تختلف من بلد لآخر

  يأسباب الغّش الجبائالفرع الثاني: 

من أسباب الغّش الجبائي ما هو متعلق بالعوامل التاريخية، الإقتصادية، السّياسية، الإجتماعية و 

نسميها أسبابا خارجية، هذا من جهة، و من جهة أخرى هناك من الأسباب ما السيكولوجية و التي 

هو مرتبط بوضعية التشريع الجبائي و إجراءات تطبيقية و كذا مدى تكيف المصالح الجبائية مع 

  . الظاهرة و هي الأسباب الداخلية

  : الأسباب الخارجيةاولا: 

ادية، الإجتماعية، الثقافية..... الخ، التي أدّت في هذه الفئة من الأسباب نصّنف كل العوامل الإقتص

إلى تكوين وسط حي يسمح بإنتشار واسع و حقيقي لظاهرة الغّش الجبائي و إعطائها نموا سريعا 

  .بحيث أصابت كل ميادين الإقتطاع الجبائي

  : الأسباب التاريخية و الإجتماعية  - أ

قات التي تربط الأفراد بالدّولة و عليه فإن هناك علاقة قوية بين ظاهرة الغّش الجبائي و نوعية العلا

الغّش يعتبر في بعض الحالات تعبيرا مباشرا عن رفض جهاز الدّولة بصفة عامة و لنظامها الجبائي  

  .بصفة خاصة

الفرنسي لم يكن الإقتطاع  بالاستعمارتاريخيا و منذ الإحتلال  العثماني ( التركي ) للجزائر و مرورا 

لسلب و �ب أملاك السّكان الأصليين و أداة فعالة لتفقيرهم و لا يزال هذا  الجبائي سوى وسيلة

P65Fالتصّور المرسّخ في الذاكرة الجماعية ثابتا إلى يومنا هذا بسبب العوامل التالية

1
P:  

) و 1976إستمرار النظام الجبائي الإستعماري مدّة زمنية معتبرة بعد الإستقلال (حتى سنة  -

  لتطلعات الشّعب و قيادته أثناء الفترة الإستعماري؛هو ما كان منافيا 

اء على مختلف الأمراض اها عجز الإدارة في القضلثقة في هيئات الدّولة و التي غذاعدّم  -

  ؛النفوذو استغلال  الاختلاسكالرّشوة، الإجتماعية،  

                                           
1 Rapport préliminaire sur la fraude fiscale, ministère des finances avril 1992, P7. 
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  الإستعمال غير العقلاني للأموال العمومية و صرفها في الكماليات بإفراط كبير؛ -

  .الديني الذي يعتبر الجباية منافية لأحكام الشريعة الإسلامية عتقادالا -

فكل هذه العناصر ساهمت في تكوين وعي جماعي مقتنع بالغّش الجبائي، مما أدى إلى الإندثار 

  .المستّمر للحسّ الجبائي داخل ا�تمع

  :الأسباب السيكولوجية   -  ب

بذاته لأنه ينصّب على دراسة تصرفات أو سلوك يمكن إعتبار سيكولوجيا العنصر الجبائي علما قائما 

العنصر الجبائي إتجاه واجباته الجبائية،  فهناك موضوع للدراسة و منهج يمكن إستخلاصه من المناهج 

  .المتبعة في علم النفس

في هذا السّياق نستطيع طرح مشكل الغّش الجبائي من زاوية مبسطة و ذلك بإفتراض أن بعض 

وم بواجبا�ا الجبائية بصفة إرادية لكن إرادة هؤلاء و احترامهم للقانون الجبائي هي العناصر الجبائية تق

قضايا نسبية لإرتباطها بعنصر الخطر عند إكتشافهم من طرف الإدارة الجبائية أي إرتباطها بدرجة 

  .فعالية نظام المراقبة الجبائية

غ الإقتطاع و الغرامات المستحقة و يقوم بحساب نسبة الخطر ثم يطبقها على مبل كلف بالضريبةفالم

النتيجة التي يحصل عليها يقار�ا بقيمة الإقتطاع المغشوش فإذا كانت النتيجة أقل من هذا الأخير أي 

أقل من الإقتطاع المغشوش، فإن العنصر الجبائي يستطيع إنتهاج الغّش، .كما أنه يمتنع في الحالة 

لا يستطيع القيام �ذا الحساب و موقفه اتجاه عامل  ضريبةالمكلف بالالعكسية لكن في الواقع العملي 

الخطر يتحدّد بين عدّم رضاه من أداء الإقتطاع و عدم رضاه عند إكتشافه  من طرف الإدارة الجبائية 

  .قوبات و الغرامات الجبائية كذلكحيث يدفع مبلغ الإقتطاع إضافة إلى الع

يكون محدّدا لسلوكاته المستقبلية حول النّظام الجبائي،  لنفسه كلف بالضريبةالمإن التصّور الذي يضعه 

إتجاه واجباته الجبائية و هذا ما يؤدي إلى الإستدلال بالنّظرية الحتمية و التي بموجبها تكون طبيعة 

حول جهاز الدّولة عامة و النظام الجبائي خاصة محدّدا   المكلف بالضريبةالمعطيات التي يحصل عليها 

فالملاحظ في كثير من دول العالم أن الشعور الأخلاقي تجاه الالتزام الضريبي مازال  .لسلوكه الجبائي

"أن المدلس(الغشاش) الضريبي هو  Charles LAMBضعيفا لدرجة أن الاعتقاد السائد كما يقول 

P66F.سارق نزيه لأنه لا يسرق إلا الدولة التي تعتبر شيئا مجردا

1  

                                           
1 J.C.MARTINEZ, la fraude fiscale, Op.Cit, p50. 
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  : الأسباب الإقتصادية   -د 

أن النّشاط الإقتصادي في الدّولة يحدّد حصيلتها من الإقتطاعات الإجبارية و تثبيت هذه المعروف 

الحصيلة عن مستوى معين يتطلب التحكم في أدوات السّياسة الجبائية  و  في الجزائر الكّل كان يضّن 

و الإجتماعية و أن العائدات من المحروقات قادرة على تمويل أعباء الدّولة و تمويل التنمية الإقتصادية 

بذلك ظهرت الجباية العادية في موقع ثانوي و العنصر الجبائي الجزائري عند إقباله على الغّش كان 

  .يبررّ فعله بأنه لا يسبّب أي ضرر للمجتمع و سير هياكل الدّولة لا يتوقف على ما يدفعه

حلة معينة أدى إلى إعادة تقييم إضافة إلى هذا فإن وفرة الموارد المالية المتأتية  من المحروقات في مر 

الكتلة الأجرية مرات عديدة مما أدى إلى تزايد الطلّب الوطني في حين لم يكن الجهاز الإنتاجي قادرا 

على إستيعاب هذا الطلّب و لذلك ظهرت الإختلالات و الإضطرابات على مستوى الإقتصاد 

  ع.الطلّب الضّخم و العرض المتواض الوطني لعدم الإنسجام بين

نتيجة لهذا الوضع ظهرت الفوضى في شبكات التوزيع و إتسع نطاق السّوق الموازية ، فالدّولة إذن لها 

جزء كبير من المسؤولية نتيجة تورطها و مساهما�ا في الإنتشار المستمر للغّش الجبائي بسبب عدم 

قضاء على الندرة قدرة الإحتكار، الذي كانت تمارسه على تنظيم سوق السّلع والخدمات و كذا ال

وبظهور المحتوى الإقتصادي الجديد و المتمثل في تبني إقتصاد السّوق بسبب إنكماش عوائد الريعّ 

البترولي و السّقوط في الحلقة المفرغة للدّيون الخارجية، أحدثت السّلطات العمومية مجموعة من 

الإصلاحات الإقتصادية و التي  التغييرات على مستوى الإقتصاد الكلّي و الإقتصاد الجزئي في إطار 

 .التخفيض من أهمية الغّش الجبائي كان من شأ�ا

لكن ما يلاحظ من زيادة تأزم الوضع الإقتصادي على جميع المستويات لم يكن بسبب هذه  

التغييرات فحسب و التي تعتبر من شروط الهيئات المالية الدّولية التي لا تراعي الخصائص الداخلية 

ذلك نتيجة عدم التنسيق بين مختلف أدوات السّياسة الإقتصادية و التعارض بين آليا�ا للبلاد، بل ك

  أحيانا.

فتنازل الدّولة عن الإحتكارات، خوصصة وسائل الإنتاج ، تحرير التجارة الخارجية و حرية المبادرة  

وق الإقتصاد بحيث الفردية في غياب رقابة الدّولة أدّى إلى تحويل مفهوم إقتصاد السّوق إلى مفهوم س

أصبح الإقتصاد الوطني يقايض كأية سلعة عادية و من مظاهر هذا الوضع الإنتشار الواسع لظاهرة 

الغّش الجبائي، حيث ظهرت مؤسسات تجارية وهمية لا مقر لها بينما هي مقيدة في السّجل التجاري، 
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بيع بعيدا عن أنظار هيئات و بذلك يمكن تصّور نوع و حجم العمليات التي تقوم �ا من إستيراد و 

  .الرقّابة في الدّولة و هذا ما يضّر بالجهاز الإنتاجي الذي ينشئ القيمة المضافة

  : الأسباب السّياسة   -ه 

وهي أسباب ساعدت كذلك على إنتشار ظاهرة الغّش الجبائي، فقد لا يساعد المناخ السّياسي 

  : العوامل التاليةالسائد في البلاد على قمع الغّش و يظهر ذلك من خلال 

: الإختيار الإيديولوجي و السّياسي الذي اعتمدته السّلطات العمومية غداة الإستقلال الأولالعامل 

المتمثل في النظام الإشتراكي، مماُ كان له أثر مميز في تكوين و بلورة النظام الجبائي الذي لم يضطلع 

   .بأدواره حتى تلك المتعلقة بإعادة توزيع المداخيل

: وجود موارد هامة من المحروقات جعل السّلطات العمومية تعتبر موارد الجبائية العادية لعامل الثانيا

ثانوية أدّى إلى ظهور نوع من التراخي في صياغة الإقتطاعات الجبائية حسب المعطيات الداخلية و 

إضافة إلى أن الوسائل محاربة الغّش الجبائي لم تكن من الأولويات الوطنية و مازال هذا الوضع قائما 

الضرورية لمواجهة الظاهرة لم تكن في متناول المصالح الجبائية فهل يعقل أن تطلب من المواطن ما كان 

في راحة من أدائه و لمدة زمنية معتبرة بدون مشكل، حتما أنه سوف يحتجّ و يعارض عن طريق الغّش 

  .الجبائي

   : الأسباب الداخليةثانيا: 

المتعلقة بالنظام الجبائي ككلّ و التي يمكن تقسيمها إلى أسباب ناتجة عن النّظام  و هي فئة الأسباب

الجبائي في  حدّ ذاته وأسباب ناتجة عن التقنية الجبائية و التي ساعدت أيضا على تعمّق جذور ظاهرة 

  .الغّش الجبائي

  :  الأسباب الناتجة عن النظام الجبائي  - أ

استفحال ظاهرة الغش  إلى أدتالمباشر ة التي  الأسباببين  الضريبيناتجة عن النظام ال الأسبابتعتبر 

كفاءة السياسة الجبائية و فعاليتها انطلاقا من الجانب   بتالجبائي كونه العامل الرئيسي الذي تقاس 

  ، و التقني.الإجرائيالتنظيمي،  التشريعي،
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  :الضريبينظام ال تعقد -1

 أو الإصـلاحاتان تعقد النظام الضريبي هي السـمة البـارزة للنظـام الضـريبي في الجزائـر سـواء قبـل 

 أوبالتشـــــريعات الضـــــريبية (القـــــوانين الجبائيـــــة و اللـــــوائح و التعليمـــــات)  لأمـــــر، و ســـــاء تعلـــــق بعـــــدها 

تلــــك  أوزعــــات الضــــريبية المتعلقــــة بالتصــــريح الضــــريبي، التصــــفية، التحصــــيل، الرقابــــة و المنا الإجــــراءات

P67F:ذلك  أمثلةو من الجبائية،  بالإدارةالمتعلقة 

1  

 و هذا من خلا كثرة القوانين، قانون الضرائب المباشرة، قانون الضرائب غير نظام ضريبي معقد:

الرسم على رقم الأعمال قانون التسجيل و حقوق الطابع. زد على ذلك  نالمباشرة، قانو 

الكميات الهائلة من المذكرات الإجرائية التي لم يكن من الممكن أن يستوعبها الموظف أو يعيها 

 المكلف؛

 و هذا نظرا لكثرة و تعدد الضرائب و معدلا�ا، فالضرائب ارتفاع مستوى الضغط الضريبي :

و غيرها من الضرائب، فضلا  04و الضرائب على الإنفاق  09كانت  على الدخل لوحدها

معدلا و السلم الضريبي  18عن كثرة المعدلات، فالضرائب على رقم الأعمال كانت تضم 

معدلا  60معدلا لكل فئة بما يولد في النهاية  20يضم   1985على الأجور و المرتبات لسنة 

فئات فقط، و هذا ما دفع بالمكلف إلى إتباع إجراءات جد  03مع الأخذ بعين الاعتبار 

معقدة في تصريحاته المختلفة لكل الضرائب الخاضعة له ما أدى إلى استفحال ظاهرة الغش و 

 التهرب الضريبي؛

 و عدم اتساع وعاء الضرائب المباشرة و الضرائب على رأس المال،  كثرة الإعفاءات الضريبية

 1989إلى غاية  1962دمة من وزارة المالية، نجد انه منذ سنة فمن خلال المعطيات المق

النسبة الهائلة من الجباية العادية تمثلها الضرائب غير المباشرة، فعلى سبيل المثال كانت نسبة 

تمثلها الضرائب غير  %70من الجباية العادية مقابل  %27تمثل 1962الضرائب المباشرة سنة 

أين بلغت نسبة الضرائب غير  1989ذه الشاكلة إلى غاية سنة المباشرة. و بقي الحال على ه

من إجمالي الجباية العادية، و  %37و لم تشكل نسبة الضرائب المباشرة سوى  %58المباشرة 

 بالتالي كان النظام الضريبي أمام إشكال عدم زيادة الضرائب المباشرة لكثرة الإعفاءات الضريبية؛

                                           
،  لثالثة، جامعة سعد دحلب، البلیدةعبد المجید قدي، الإصلاح الضریبي في الجزائر،الملتقى الوطني حول السیاسة الجبائیة في الجزائر في الألفیة ا1 

 . 2003ماي 
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 ديلات الملازمة لقوانين المالية لما يتعلق الأمر بالإعفاءات، عدم وجود منطق يحكم كثرة التع

التخفيضات، توسيع أو تضييق الأوعية مما يؤشر على غياب إستراتيجية شفافة و منسجمة 

 بخصوص المستقبل.

   النّظام الجبائي استقرارعدم  -2

و كذا إلغاء بعض  تلفةمختوالية و متعديلات  إلىالجبائية  الأحكامعمليا نخضع مختلف التشريعات و 

 التعديل، و هذا ما تترجمه قوانين المالية السنوية و قوانين المالية التكميلية، و لم تسلم الأحكام الجبائية

و ظروف تتعلق  أسبابو هذا نظرا لعدة  الإلغاء أوالجبائية الخاصة بالتعديل  الأنظمةكذلك 

 إلىالنفط) و الذي يؤدي  أسعار نخفاضابالتغيرات الاقتصادية خاصة تلك المتعلقة بسوق النفط (

لمحاولة جلب  الطوعيسواء توسيع الوعاء الجبائي مثل ما انتهجته السلطة المالية بما يسمى بالتصريح 

ضريبية كبيرة  أوعيةالرفع من معدلات الضريبة التي تمس  أوالاقتصاد الرسمي  إلىالاقتصاد غير الرسمي 

معدل  إلى 7%و من معدل  19% إلى 17%مثل الرسم على القيمة المضافة الذي انتقل من 

الإدارة الجبائية من  و لا موظفو المكلفون بالضريبةلا  تمكنلا  أخرىو  الإجراءاتهذه  ،%9

  .مضمون النّظام الجبائي إستيعاب

   الكمية و النوعية الإمكانياتمحدودية  -3

ما يلاحظ في هذا ا�ال أن الإمكانيات البشرية و الإمكانيات المادية من عتاد و تجهيزات و مباني و 

( مفتشيات، قباضات، و وسائل نقل الموضوعة في متناول الإدارة الجبائية و على كل المستويات 

دنى الضروري  الأ ) تبقى دون الحد، مراكز جوارية، مراكز الضرائب، مديريات جهويةئيةلامديريات و 

  .و المطلوب

لتحديد   ملف كمتوسط 538كذلك فإن الموظف في الإدارة الجبائية يقوم بمعالجة و دراسة حوالي 

للوسائل الحديثة لمعالجة المعلومة  نقص معتبرالوعاء، هذا في غياب أدنى شروط العمل الإداري و في 

بمراكز  الأمرما تعلق  إلا ، التصريحات السنوية و الشهريةالمتعلقة بالدفع و  الجبائية، لاسّيما المعلوماتية

 بالتصريحاتمعلوماتية خاصة  أنظمةفي استعمال  بدأتالضرائب و مديرية كبريات المؤسسات التي 

متعلقة بتسيير الملف الجبائي على مستوى هذه المديريات و المراكز.و   أخرى،  Djibayaticالجبائية 

حظ في تكوين هؤلاء الموظفين و في الكثير من الحالات يكونون محّل كذلك نشير إلى النقص الملا

التي  المكلفين بالضريبة (المستشارون الجبائيون و مكاتب الاستشارة الجبائية و المحاسبية)سخرية بعض 
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، أما المؤهلين منهم و بعد تحصليهم التكوين الجبائي المشروع باستعمال الثغرات القانونية تحترف الغّش

كافي و اكتسا�م الخبرة اللازمة يتركون الإدارة في إتجاه قطاعات أخرى أكثر مكافأة من ناحية ال

أو يمارسون  ،الأجنبي أوالقطاع الاقتصادي سواء المحلي  إلىالانتقال  أي الأجر و الإمتيازات المهنية

للمكلفين درعا واقيا كلون و بذلك يش مثل الاستشارة الجبائية المهن الحرةّ بإعتبارها أكثر مردودية

  .و التهرب الضريبيينالتي تلجأ إلى أساليب الغّش  بالضريبة

  الأسباب الناتجة عن التقنية الجبائية    -  ب

، و تصفية الضريبة المتعلقة بتحديد الوعاء الجبائي، وتحصيل و الإجراءاتيقصد بالتقنية الجبائية كل  

  فيما يلي: الأسبابو يمكن حصر هذه   و كل ما يتعلق بالتنظيم الفني للضريبة، الرقابة الجبائية،

  الخلل في نظام التصريحات الجبائية -1

النّظام الجبائي الجزائري على غرار معظّم الأنظمة الجبائية في العالم هو نظام تصريحي و بذلك يعتمد 

كأساس لتحدّيد الوعاء و تصفية مبلغ الإقتطاع لأنه نظريا يحتوي على   المكلف بالضريبةتصريح 

"انه  C. de Courson و  G.Leonard   و يقول .الكافية عن نشاطه و وضعه المالي المعلومات

من الأسباب الرئيسية للغش الضريبي اعتماد الأنظمة الضريبية على التصريحات لتحديد الأوعية 

P68Fالضريبية".

1   

المكلفين  أكد من مصداقيتها إنتهزت بعضلكن في ظل عدم إمكانية مراقبة كل التصريحات و الت 

للإدارة الجبائية أو عدم تقديمها أصلا لأن الإخضاع التلقائي  ناقصةالفرصة لتقديم تصريحات بالضريبة 

  .بةالمكلف بالضريو ما يتبعه من غرامات و عقوبات مالية يكون في أغلب الأحيان لصالح 

  :  تقنية الخّصم -2

P69Fمن خصم جميع الأعباء و التكاليف المكلف بالضريبةيتمكن  حتى هذه التقنية تطبق

2
P  التي تحّملها

، اي الوعاء الضريبي الذي تقتطع منه الضريبة من جراء ممارسة نشاطه و بذلك تتحدّد النتيجة الجبائية

هذه التقنية لتضخيم كتلة التكاليف و الأعباء الواجبة الخصم مع  المكلفون بالضريبةبعض  ستعملتف

توفر كل الوثائق الثبوتية مما يؤثر على النتيجة الجبائية و بذلك إنخفاض  مبلغ الإقتطاع أو إمكانية 

عدم أدائه في حالة العجز( التكاليف و الأعباء أكثر من الربّح الخام ) و هذا كلّه في غياب جهاز 

                                           
1 C. de COURSON, G. LEONARD, Les fraudes et les pratiques abusives, Rapport au premier ministre français 
Alain Juppé, Collection des Rapports Officiels, 1996, p 33. 

 ا هو سقف بعض الاعباءمن قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة تحدد مثلا ما هي الاعباء المسموحة الخصم و م 141المادة  2
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التي تقوم  الأجنبيةو على عكس من ذلك قد تخدم هذه التقنية بعض الشركات  .قابةفعّال للرّ 

، ففي هذه الحالة إلامالشركة  إلىمن العملة الصعبة  قدر ممكنبتضخيم الربح الخام لتحويل اكبر 

الشركات و تفقد كتلة من العملة  إرباحتستفيد الخزينة العمومية من ارتفاع في عوائد الضريبة على 

  لصعبة في المقابل.ا

  الرقابة و التحقيق الجبائي -3

تصحيح التصريحات الجبائية التلقائية للمكلف بالضريبة و في نفس الوقت   إلىهي عملية �دف و 

و تسّليط العقوبات على مرتكبيه، فمستقبل الغّش الجبائي و كذا  طرق الغش الضريبي فكش

إستمرارية النظاّم الجبائي مرهونة بنجاعة هذه العملية و ما يلاحظ عن هذه العملية في الجزائر هو 

  : عجزها و محدوديتها وهذا نظرا للأسباب التالية

قّق بشأ�ا وهذا لنقص التي يح الملفات الجبائيةعدم إمكانية برمجة أكبر عدد ممكن من  -

  ؛الإمكانيات والوسائل المادية والبشرية المشار إليها أعلاه

عدم وجود تعاون حقيقي بين مختلف هيئات الرّقابة الأخرى كإدارة الجمارك، إدارة أملاك  -

بغرض توحيد الجهود لقمع الظاّهرة و حتى  ، الأمن، مديرية الدّولة، مديرية المنافسة و الأسعار

 الإجراءاتمن قانون  64إلى  45للإدارة الجبائية في المواد من  بهطلاع المعترف حقّ الإ

 ؛فهو نسبي نتيجة عدم الصّرامة في تطبيقه الجبائية

 أربعبعض المعايير التقنية في اختيار الملفات التي تطبق عليها الرقابة الجبائية الرباعية ( إتباع -

قرارات شخصية لموظفي  مع الأحيانتتماشى في بعض كحق للتقادم الجبائي) و التي   سنوات

   الجبائية؛ الإدارة

ظاهرة الرّشوة التي تفشت في أوساط المصالح الجبائية بصفة عامة و مصلحة الفساد الجبائي : -

و الضمير  التأهيل، وضعف المراقبة و التحقيق بصفة خاصة بسبب غياب المحفزات المهنية 

 المهني.

   :على اهداف السياسة الجبائية الغش الجبائيآثار الفرع الثالث:  

يمكن للنظام الجبائي أن يتعايش مع حدّ معين من الغش الجبائي كما سبق ذكره  و هو حال كل 

الأنظمة الجبائية في باقي دول العالم لكن لا يجب تجاوز هذا الحدّ  و إلا كان له من الآثار ما يهدّد 

وسيلة للتدّخل في الحياة الإقتصادية و  ئيةالجباالسياسة ، فإذا كانت قيام الدولة بوظائفها الحيوية

ذلك  فإن الغّش الجبائي سوف يحدّ حتما من قيمة هذا التدّخل و ينعكس و السياسية الإجتماعية
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. فأهمية الغّش الجبائي و الآثار  ة للسياسة الجبائيةو الإجتماعي ةو الإقتصادي ةالمالي الأهدافعلى 

لتقويم السياسة الجبائية الحالية، و اختيار سياسة نها هي في الحقيقة مؤشرات يجب الأخذ �ا الناتجة ع

  بعن الاعتبار هذه الظاهرة. تأخذجبائية ملائمة 

     المالية للسياسة الجبائية الأهدافاثر الغش الجبائي على : أولا

المالية للخزينة العمومية، و  الإيراداتهو التقليص من حجم الغّش الجبائي  ظاهرة اثر تحدثه أولان 

و يرتبط ذلك بحجم النشاط الاقتصادي  .التقليدية للسياسة الجبائية الأهدافالذي يعتبر من بين 

إلى  10ما يعادل  أيمن الناتج الداخلي الخام  %30و  %20الذي أصبح يشكل ما بين  الموازي

P70Fمليار دولار أمريكي 14

1
P.  

فهي  و ممارستها لسياسة التقشف و الترشيد، تقلص نشاط السّلطات العموميةو هذا ما يؤدي إلي 

 تكتفيو  )إنجاز الهياكل القاعدية( تعمل على الحد من النفقات العامة الموجهة للاستثمار العمومي

العمومية،  الوظيفةعلى ان لا تعمل على خلق مناصب جديدة في  ،العادي بالنفقات المرتبطة بالتسيير

 الجبائي) الضغط(زيادة  و بالمقابل تطلب المزيد من المكلفين النزهاء و ذلك برفع معدلات الضرائب

 الإصدار إلىاللجوء  أوالخارجية ،  أوالاستدانة الداخلية  إلىاللجوء  أو سياسة التوسع الافقى أي

الاقتصاد الوطني و وؤها على و كل الطرق السالفة الذكر لها مسا، النقدي(التمويل غير التقليدي)

عن  توقفال إلىئية للمواطن و على السيادة في اتخاذ القارات و قد تلجا الدولة على القدرة الشرا

نب الاجتماعي، كما اوجهة خصيصا للجالسعر المالمالية المباشرة و سياسة تدعيم  تقديم الإعانات

الموجهة لدعم وترقية الحياة الإقتصادية و الإعفاءات الجبائية  يمكن ان تعيد النظر في سياسة

  .و البيئية الإجتماعية

     الاقتصادية للسياسة الجبائية الأهدافاثر الغش الجبائي على ثانيا: 

  لية المنافسة عمل آإعاقة   -1

تشوه إقتصادي يحدثه الغّش الجبائي حيث أن الإقتطاع المرتفع من  السوق هو آليةعمل  إعاقة

النشاطات الصناعية و التجارية يمنح إمتيازات معتبرة للمؤسسة التي تغّش مقارنة بتلك التي لا يمكنها 

الغّش، مما يفشل المنافسة و يبطل شروط تصنيفها، فمن المؤسسات من تلجأ إلى التسيير المحكم و 

لإنتاج لرفع أرباحها، ومنها من تلجأ إلى الغّش للحصول على وسائل تمويل وبذلك تبيع الزيادة في ا

                                           
،الملتقى الوطني حول السیاسة الجبائیة الجزائریة في الألفیة سبیل للحد منهما  أي …التهرب الضریبي والجمركيفرید كورتل ، ناجي بن حسین ، 1

 .225،ص  2003الثالثة ، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر ، جامعة سعد دحلب ، البلیدة،  ماي 
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منتوجا�ا بأسعار مخفضة مقارنة  بالأسعار المطبقة من طرف نظيرا�ا و المثال واضح في الجزائر من 

الفترة يما في  عار القطاع الإقتصادي الخاص لاسخلال مقارنة  أسعار القطاع الإقتصادي العام بأس

  .المباشرة للتفتّح على إقتصاد السّوق

فالقطاع  الخاص يفضّل الاحتفاظ  بحصيلة الغّش ليضمن مستوى معيشي راق لأصحابه أو لتكوين 

لّعبة رؤوس أموال جديدة تساعدهم على التوسّع في نشاطهم. وهذه الأساليب تجعل الراّبح في ال

البارع في الغّش الجبائي وهذا جانب لأحد الأسباب د ولكن ذلك الإقتصادية ليس دائما المسير الجي

   المال. لأصحابللثراء الفاحش المفسرة 

    :التقدّم الإقتصادي النمو و إعاقة -2

إن درجة مساهمة الضريبة في تحقيق النمو و الاستقرار الاقتصادي تتوقف على درجة انتشار الغش و 

الدولة بسبب الغش و التهرب الضريبي  إيراداتالتهرب الضريبي، "فبالنسبة للاستثمار مثلا فان نقص 

الاستثمارية التي لا يسمح بتكوين ادخار عام، و هذا ما يحد من مقدرة الدولة على القيام بالمشاريع 

تقتضيها التنمية ، بالإضافة إلى ذلك فان انخفاض معدلات الادخار يجعل الدولة تقلص حجم 

الإعفاءات المسموحة في إطار ترقية الاستثمار و يترتب على ذلك ركود اقتصادي متميز بارتفاع 

P71Fمعدلات البطالة و التضخم"

1
P.  

تثبيط الجهود نحو رفع الإنتاجية و من ثم إنعاش  أضف إلى ذلك فان الغش و الضريبي يعمل على

الاقتصاد، "فالمستثمر الذي يطمح إلى مضاعفة أرباحه عن طريق و ضع إجراءات تنظيمية لعملية 

الإنتاج و عملية التسيير �دف خفض التكاليف، لا يتردد في محاولة الغش و التهرب من دفع الضريبة 

  من اجل الوصول إلى مبتغاه".

  : غير الكفء للموارد التخصيص -3

أن الـــتملص مـــن الضـــريبة يـــؤدي إلى الاســـتخدام غـــير الكـــفء للمـــوارد و ذلـــك بتشـــجيع  Peacockأوضـــح 

الأفراد ذوي الكفاءات العالية الذين ينشطون في مجال الصناعة  على الدخول في أشكال مـن الأعمـال يصـعب 

Pفرض الضريبة عليها رغم أ�م لا يتسمون فيها لا بالمهارة و لا حسن التدريب.

)
72F

2(  

                                           
 .162ص ،2003،دار هومة ،الجزائر، مراد، فعالیة النظام الضریبي بین النظریة و التطبیق،ناصر  1

 .185 و 184، ص ص 2006، التهرب الضریبي و الاقتصاد الأسود،دار الجامعة الجدیدة لنشر، الإسكندریة،عبد الحكیم مصطفي الشرقاوي،  2
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بـــذلك انـــه عنـــدما يقـــرر مـــالكو عوامـــل الإنتـــاج كيـــف يخصصـــون مـــوارده فـــإ�م يهتمـــون بصـــافي العائـــد و يقصـــد 

  الضريبي بمعنى يوجهون أنشطتهم الاقتصادية حسب الاعتبارات الجبائية و ليس الاعتبارات الاقتصادية.

حساســية و ســهولة و نلاحــظ ذلــك جليــا في الجزائــر فالأنشــطة الاقتصــادية عامــة تتوجــه نحــو القطاعــات الأكثــر 

للــتملص مــن الضــرائب و منــه تحقيــق الــربح الســريع دون أن تتجــه إلى النشــاطات الــتي تخلــق الثــروة و تســاهم في 

  تكوين القيمة المضافة. 

   : الآثار الإجتماعية و السيكولوجيةثالثا: 

الوضعية تحفزهم يؤدي الغّش الجبائي إلى إسقاط العبء الجبائي على العناصر الجبائية النزيهة و هذه 

   على اللّجوء لأساليبه و عليه فإن آثاره تبدو أكثر وضوحا على المستوى السيكولوجي

   :تدهور عامل الصّدق في المعاملات -1

الغّش الجبائي يفسد تصرفات محترفيه و بذلك تنعدم الثقّة بين المتعاملين لأن كل واحد منهم يعلم بأن 

ارات جبائية مما يؤدي إلى عدم الإطمئنان في منح القروض الطرف الآخر يمسك محاسبة مزورة لاعتب

للزبائن لأن الإدارة الجبائية قد تتدخل في كل وقت وتلقي على عاتقهم ديونا ثقيلة بسبب الغّش 

  الجبائي، مماّ يؤدي إلى عدم أداء مستحقات الموردين و الذين قد يتابعون جبائيا أيضا.

    : تثبيت و تعميق الفوارق الإجتماعية   -2

الغش غير  إمكانيةالغش الجبائي يعكّر صفو العلاقات بين مختلف الطبقات الإجتماعية حيث 

متساوية لديها، فعند إعداد الدّولة لموازنتها تأخذ بعين الاعتبار الخسائر الجبائية الناتجة عن الغّش و 

لك عن طريق زيادة نسبة للإحتفاظ �امش أمان تقوم بزيادة طلبا�ا مقارنة باحتياجا�ا المالية و ذ

الإضافي نحو الطبقة الإجتماعية التي لا تتوفر  الجبائيالضّغط الجبائي، مما يؤدي إلى تحول العبء 

ش إضافة إلى أ�ا لا تستطيع تحميل هذا العبء على غيرها (طبقة الموظفين الغ إمكانياتلديها 

  .والأجراء

   : الجبائي و الوعي تدهور الحّس -3

يساهم في تدهور الحسّ المدني  الجبائي بين مختلف طبقات ا�تمع الجبائي للغّش العامةتعتبر البيئة 

فلا يمكن تفضيل النفع العام على النّفع الخاص  ،الجبائي بصفة خاصة و الوعي بصفة عامة و الحّس

التخفيض من المساهمة المالية التي يجب أن يؤديها ا�تمع  و بذلك  إمكانيةإذا كان الفرد يقبل مبدئيا 

  .الحّس المدني ن عوامل تلاشي و انعدامفإن الغّش هو عامل م
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الدّولة و تعوّد المواطن على العيش بالمخالفة و فضلا عن ذلك فإن سوء  أسس و عليه فالظاهرة �دم

صيات ظاهرة عامة و عميقة  و هي سوء السّيرة السّيرة الجبائية ما هي إلا خاصية واحدة من خصو 

  الإجتماعية.

  ضريبي الازدواج ال مشكلةالمطلب الثالث: 

فرض الضريبة على المكلف بأدائها خلال نفس الفترة  كلة ازدواجيةيعرّف الازدواج الضريبي، بمش

الازدواج الضريبي يدفع المكلف بالضريبة على نفس الوعاء  ففي زمنية و على نفس الوعاء الجبائي.ال

P73F.أكثر من مرة، لأكثر من إدارة ضريبية

1  

المال  إلىمن مرة على الشخص ذاته بالنسبة  أكثرعلى انه فرض الضريبة نفسها  أيضاكما يعرف 

P74Fنفسه في المدة نفسها.

2
P  شروط و هي: أربعةبمعنى انه لكي يتحقق الازدواج الضريبي يجب توافر  

 الضريبة؛ بأداءوحدة الشخص المكلف  -

 وحدة الدخل (الوعاء) الخاضع للضريبة؛ -

 وحدة الواقعة المنشاة للضريبة؛ -

  ووحدة الضريبة المفروضة. -

  و قد يحدث الازدواج الضريبي على المستوى الداخلي أو على المستوى الدولي. 

  الدولي : الازدواج الضريبي على المستوى الأولالفرع 

يفسّر الازدواج الضريبي على مستوى الجباية الدولية بخضوع نفس الدخل (أو الربح) لضريبتين أو عدة 

1TP75Fضرائب متشا�ة أو متماثلة


P1T  في دول مختلفة، تحت تأثير قواعد الإقليم التي تتضمنها القوانين الداخلية

  ات الجبائية الدولية كيفية تفادي هذه الظاهرة.والمعاهد لهذه الدول. في هذه الحالة، تنظم الاتفاقيات

و نظرا لخطورة هذه المشكلة، فإ�ا حظيت و مازالت تحظى بعناية كبيرة من قبل الحكومات والباحثين 

الاقتصاديين و ذلك لنتائجها الخطيرة من الناحية الاقتصادية. فعلى المستوى الداخلي، كثيرا ما 

نين بصورة دقيقة ومحكمة لتفادي حدوث هذه الظاهرة، أبرزها إعفاء يتدخل المشرعّ الضريبي بسن القوا

                                           
1
 Bernard Castagnède, Précis de fiscalité internationale, Presses Universitaires de France, 1er Edition, Paris, 2002, p 12. 

 220.2، ص 1962محمد حلمي مراد، مالیة الدولة، القاهرة، مكتبة النهضة،  2
 ریبة على النتیجة.نقصد بالتشابه او التماثل اختلاف التسمیة و وحدة شروط الازدواج الضریبي، كان نقول الضریبة على الربح او الض 
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  الدخول الأجنبية من الضريبة أو اعتماد طريقة القرض الضريبي على نفس هذه الدخول.

  :أسباب الازدواج الضريبي الدولي -أولا

إحـدى الأسـباب لظهـور الازدواج الضـريبي الـدولي، و يمكـن حصـر هـذه الأسـباب في أربعـة  يكفي توفر

  عناصر على النحو التالي:

  اختلاف معايير الخضوع للضريبة: -1

تقـــوم مختلـــف هـــذه المعـــايير علـــى ثلاثـــة أســـس هـــي: الارتبـــاط السياســـي، الاجتمـــاعي والاقتصـــادي و 

لـة في فـرض الضـرائب علـى جميـع رعاياهـا بصـرف النظـر يتضمّن مبدأ الارتباط السياسي إقرار حـق الدو 

عن موطنهم أو محـلّ إقـامتهم، و ذلـك بالنسـبة لجميـع أمـوالهم و دخـولهم بصـرف النظـر عـن موقعهـا أو 

مصـــدرها (معيـــار الجنســـية) بينمـــا ينطـــوي مبـــدأ الارتبـــاط الاجتمـــاعي علـــى إقـــرار حـــق الدولـــة في فـــرض 

أقاليمهــا بصــرف النظــر عــن جنســية أو مــوطن الأشــخاص  الضــرائب علــى جميــع الــدخول الــتي تنشــأ في

المستفيدين منها(معيار المصدر) و يقرّر مبدأ الارتباط الاقتصـادي حـق الدولـة في فـرض الضـرائب علـى 

جميع الدخول التي تـؤول إلى الأشـخاص الـذين اتخـذوا مـن الدولـة موطنـا لهـم بصـرف النظـر عـن مصـدر 

، فـــإن الاخـــتلاف في معـــايير تحديـــد الوعـــاء الضـــريبي يـــؤدي إلى هـــذه الـــدخول (معيـــار المـــوطن)، بالتـــالي

تــــزاحم قــــوانين الضــــرائب في أكثــــر مــــن دولــــة  خــــلال فــــترة واحــــدة بالنســــبة لــــنفس الشــــخص أو نفــــس 

P76F.الإيراد

1  

  اختلاف تفسير المصطلحات التقنية: -2

مفاهيم مثـل الإقامـة و من أبرز الأمثلة على ذلك هو تباين التشريعات الضريبية في الدول النامية حول 

الموطن و المنشأة الدائمة، حيث تختلف العديد مـن القـوانين الضـريبية الوطنيـة في تحديـد المـوطن، حيـث 

يرتكــز بعضــها علــى فكــرة الإقامــة الرئيســية بينمــا يرجــع الــبعض الآخــر إلى فكــرة موقــع المصــالح الحيويــة 

صــدر مقــيم في تلــك الدولــة أو إلى الجمــع الرئيســية للمكلــّف بالضــريبة أو إلى حصــوله علــى دخــل مــن م

P77F.ما بين هذه المعايير كمـا هـو الحـال في التشـريع الجزائـري

2
P   كمـا تختلـف الأحكـام الوطنيـة فيمـا بينهـا في

تحديد الشروط الواجب توافرها بالنسبة لاصطلاح المنشأة الدائمة تمهيـدا لجعلهـا خاضـعة للضـريبة علـى 

  الشركات.

                                           
  .98، صفحة 2002أحمد یونس البطریق، السیاسات الدولیة في المالیة العامة، دار الجامعة الحدیثة، الطبعة الثانیة، الإسكندریة، مصر،  1
  .2018لسنة  من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 2الفقرة  3 المادة 2
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تبــاين مضــمون هــذه المصــطلحات إمكانيــة وجــود تعــدّد أو ازدواج ضــريبي علــى و بــالطبع يترتــب علــى 

P78F.نفس وعاء الضريبة ينظر إليه من وجهتي نظر مختلفتين

1  

  اختلاف التنظيم التقني لضرائب الدخل: -3

يؤثر التنظيم التقني لضرائب الدخل علـى تحديـد معـايير الخضـوع للضـريبة إذ يؤخـذ بمعيـار المصـدر عـادة 

الإقليميــة) بالنســبة للضــرائب النوعيــة ذات الطــابع العيــني، بينمــا يؤخــذ بضــابط الجنســية أو المــوطن (أو 

بالنسبة للضرائب العامة(أو الموحدة) ذات الطابع الشخصي، و بذلك يؤدي التباين في تنظيم ضـرائب 

P79F.الدخل إلى نشأة الازدواج الضريبي الدولي

2  

  ظهور التجارة الإلكترونية: -4

ى ظهور و تطور التعامـل تجاريـا عـن طريـق وسـائل الاتصـال الاليكترونيـة، إلى احتمـال حـدوث لقد أد 

ازدواج ضـــريبي علـــى الصـــفقة الواحـــدة لأن دولـــة مكـــان دفـــع قيمـــة الصـــفقة تـــرى أن لهـــا الحـــق في فـــرض 

الضريبة على الدخل في حين ترى دولة موطن الشركة المستفيدة من هذه الصفقة أن لهـا الحـق في فـرض 

  لضريبة و قد يؤدّي ذلك في النهاية إلى تقلص حجم التجارة الإلكترونية.ا

  ثانيا: أصناف الازدواج الضريبي الدولي:

  الازدواج الضريبي الدولي القانوني: -1

الوضعية التي يخضع خلالها المكلّف، على أساس نفس الدخل أو نفس الثروة، للضريبة في أكثر  هي

P80Fمن دولة. و يمكن إظهار هذه الوضعية في الحالتين التاليتين

3:  

  نفس الشخص معتبر من طرف دولتين كمقيم �ما.الحالة الأولى: 

ا
ّ
يعتبر شخص مقيما بدولة معينة، و التي ستطبّق سياد�ا الضريبية على دخوله أو ثروته، الناشئة  لم

على إقليمها أو في دول أخرى. و هو نفس الشيء في الجزائر، التي تفرض الضريبة على الأشخاص 

  الطبيعيين بعنوان دخولهم المحصل عليها في الداخل وفي الخارج.

تان أن مكلّفا بالضريبة له محلّ جبائي على إقليمها، سيتعرّض هذا الشخص بالتالي، إذا اعتبرت دول

                                           
1Jean Raphaël PELLAS,  Le vade-mecum de la fiscalité internationale, Editions EMS, France, 2002, page 5. 

  2  .100، نفس المرجع المذكور، صفحة أحمد یونس البطریق
3 Bruno GOUTHIERE, Les impôts dans les affaires internationales, Editions Francis LEFEBVRE, 5ème Edition, 
France, 2001, page 28. 
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لازدواج ضريبي، ليس فقط على أساس الدخول التي حصل عليها في هاتين الدولتين بل كذلك على 

  تلك الواردة من الدول الأخرى (التي لا يملك فيها محلا جبائيا).

ول متأتية من دولة أخرى (أو يملك ثروة واقعة : شخص مقيم بدولة يتحصل على دخالحالة الثانية

  في دولة أخرى).

تسعى الدول عادة، إلى إخضاع الدخول الناشئة على إقليمها للضريبة، حتى و لو كانت لفائدة 

و الحجة المقدّمة من قبلها، أن قد تم تحقيق هذا الدخل بفضل  أشخاص غير مقيمين جبائيا فيها.

لعمومية المحليّة، و من الضروري أن يساهم المستفيد في الأعباء العمومية استعمال الهياكل و الخدمات ا

لتلك الدولة، أو أن الدخل ناتج عن حدوث حلقة اقتصادية كاملة على إقليمها أو أن المدين المقيم 

قد دفع دخلا قد يمثل عبئا قابل للاقتطاع، من أجل تحديد ضريبته الخاصة به، و بالتالي يجب إحداث 

من خلال فرض ضريبة على الدخل الموافق له. إن مبدأ فرض الضريبة في دولة مصدر الدخل، توازن 

معروف و متداول على المستوى العالمي، و حتى عند الدول المتقدمة. يشير التشريع الجبائي الجزائري، 

من  إلى فرض الضريبة على الأشخاص الذين ليس لهم محلّ جبائي في الجزائر و المحصلين على دخول

  مصدر جزائري.   

إذا تحصل شخص على دخول في دولة، بينما يقيم في دولة أخرى، ستفرض عليه الضريبة على 

  الشكل التالي:

 في دولة مصدر الدخل، مادام أنهّ نابع �ا؛ 

 لأن المستفيد يسكن �ا، و عليه المساهمة في الأعباء العمومية الجبائية و في دولة الإقامة ،

  لتكليفية الحقيقية.بدلالة مقدرته ا

 الازدواج الضريبي الاقتصادي: -2

قد ى أساس نفس الدخل أو نفس الثروة. و هي الوضعية الناتجة عن خضوع شخصين للضريبة عل

و لنا المثال الكلاسيكي في هذا ا�ال ألا و  يحدث الازدواج الضريبي الاقتصادي داخل الدولة نفسها.

يتحصل مساهم على أرباح أسهم، التي تم فرض الضريبة عليها و هي بين  هو أرباح الأسهم. فلمّا

أيدي الشركة موزعة الربح. و مادام أن أرباح الأسهم قد تم دفعها من المبالغ المتوفرةّ في الخزينة 

الاجتماعية بعد دفع الضرائب، تخضع للضريبة وهي بين أيدي هذا المساهم، سيتعرض نفس الدخل، 

لاقتطاع مزدوج، أولا على أساس الضريبة على أرباح الشركات، وبعدها بعنوان ضريبة  أي ربح الشركة،
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وليس قانوني، ما دام أن الضريبة  الدخل. يتعلّق الأمر في هذه الحالة بازدواج ضريبي، لكنّه اقتصادي

 قد تم دفعها من قبل مكلّفين بالضريبة مختلفين، الشركة ثم المساهم. لقد استعملت العديد من

  ن حدّة هذا الازدواج الضريبي.  البلدان، من بينها الجزائر، طريقة الرصيد الجبائي ، للتقليل م

P81Fو نجد الازدواج الضريبي الاقتصادي على المستوى الدولي

1
P فقد تقوم مؤسستين واقعتين في دولتين ،

تخضع للضريبة في مختلفتين بدفع دخول لبعضهما البعض (شركة أم و فرع أو شركات أخوات مثلا)، 

ا:
ّ
  الدولتين لم

 يرفض بلد الشركة الدافعة اقتطاع المبالغ المدفوعة، بينما؛ -

  يقوم بلد الشركة المستفيدة من إدماج الدخل في الوعاء الضريبي.  -

كذلك فيما يتعلق بالضريبة على نواتج القيم المنقولة (الأسهم و السندات). فقد يقيم شخص في 

و سندات صدرت في دولة أخرى، فتقوم الدولة الأولى، بصفتها دولة دولة ما، و يمتلك أسهم 

الموطن، بفرض ضريبة على دخل هذه القيم المنقولة، كما تقوم الدولة الثانية، بصفتها دولة مصدر 

  الدخل، بفرض هذه الضريبة أيضا على الدخل نفسه. وهكذا يتحقق الازدواج الضريبي الاقتصادي.

P82Fزدواج الضــــريبي الــــدولي نــــادرا مــــا يكــــون مقصــــودانشــــير في الأخــــير، أن الا

2
P و يرجــــع ذلــــك إلى مبــــدأ .

، واســــتقلال كــــل دولــــة بوضــــع تشــــريعا�ا الضــــريبية دون النظــــر إلى تشــــريعات الــــدول الضــــريبيةالســــيادة 

الأخــرى ومــن ثم فــإن الأســس الــتي تعتمــد عليهــا كــل دولــة تختلــف عــن الأخــرى. و في الحــالات القليلــة 

ا الازدواج الضـــريبي الـــدولي مقصـــودا، فــــإن الغايـــة منـــه يكـــون تحقيـــق بعـــض الأهــــداف الـــتي يكـــون فيهـــ

الاقتصادية، كأن تتعمد الدولـة أن تفـرض ضـريبة علـى إيـرادات رؤوس الأمـوال الـتي تسـتثمر في الخـارج، 

وهي تعلم أن ضريبة أخرى تفرض في الدولة التي تستثمر فيهـا هـذه الأمـوال، و ذلـك للحـدّ مـن هجـرة 

الأموال الوطنية إلى الخارج، أو قد تفرض الدولة ضريبة على دخول رأس المـال الأجنـبي المسـتثمر رؤوس 

على إقليمها، مع علمها أن ضريبة أخرى تفرض في دولة موطن الاسـتثمارات، رغبـة منهـا في الحـدّ مـن 

يــة أو للحيلولــة تــدفق رؤوس الأمــوال الأجنبيــة واســتثمارها في الــبلاد، و ذلــك إمــا لكفايــة الأمــوال الوطن

دون اســـتثمار تلـــك الأمـــوال الأجنبيـــة في مشـــاريع قـــد تـــرى الحكومـــة أنـــه يتعـــين تمويلهـــا بـــرؤوس أمـــوال 

وطنيــة، و أخــيرا، قـــد يكــون القصــد مـــن وراء الازدواج الضــريبي الــدولي  تطبيـــق مبــدأ المعاملــة بالمثـــل في 

  فرض الضرائب على بعض رعايا الدول الأجنبية.

                                           
1  Bruno GOUTHIERE : Op. Cit. , Page 29. 

  .103أحمد یونس البطریق، مرجع سبق ذكره، صفحة 2 
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  (المحلي) دواج الضريبي على المستوى الداخليالفرع الثاني: الاز 

روط المتقدمة في دخل تفرض عليه ستوى الداخلي  عندما تتوافر الشيحدث الازدواج الضريبي على الم

عندما تتحقق شروط الازدواج الضريبي بالكامل  أي من ضريبة وطنية داخل حدود الدولة. أكثر

داخل الحدود الإقليمية للدولة ، حيث يتم تطبيق القانون الضريبي نفسه على وعاء واحد عائد لنفس 

المكلف في ذات المدة الزمنية ويتحقق في الأغلب عند الدولة الاتحادية حيث تفرض السلطة المركزية 

نفس الضريبة على نفس الوعاء الجبائي للمكلف بالضريبة وأفضل ضريبة وكذلك تفرض السلطة المحلية 

سبيل لتلافي ذلك الخطأ هو أن تعتمد السلطة المركزية ضرائب معينة تمنع السلطة المحلية أن تلجأ إليها 

أو أن تحدد السلطة المركزية النسبة  الأقصى للضرائب المحلية على أن لا تتجاوز الضرائب المركزية 

  أصعب كلما زاد استقلال السلطات المحلية عن السلطات المركزية.ويكون الحل 

11T الأعمــالو نجــد هــذه النــوع مــن الازدواج الضــريبي في النظــام الضــريبي الجزائــري في الضــرائب علــى رقــم ،

تفـــرض عليـــه  أشــغال أوخـــدمات  أوالــذي يشـــكل مجمــوع مبيعـــات المؤسســة مـــن ســلع  الأعمـــالفــرقم 

القاعـدة الجبائيـة  حسب الحالة، كما تفـرض علـى نفـس 9% أو 19%بقيمة  الأعمالالرسم على رقم 

  مع بعض التخفيضات من الوعاء نفسه. 2%شاط المهني بمقدار الرسم على الن

   الفرع الثالث: الازدواج الضريبي المقصود و الازدواج الضريبي غير المقصود

11T الاقتصــادية و الاجتماعيــة و لــيس ظــاهرة ناتجــة عــن توجيــه السياســة  آليــةقــد يكــون الازدواج الضــريبي

التطبيـــق الســـيء للسياســـة الجبائيـــة و لـــذلك ينـــتهج المشـــرع سياســـة جبائيـــة مقصـــودة لتحقيـــق اهـــداف 

  .معينة

11T   11للسياسة الجبائية و هما: كآليةو يمكن تصور نمطين من الازدواجTP83F

1
P    

1- 11T: إقلــيمهــو ذلــك الــذي يتعمــد المشــرع تحقيقــه و حدوثــه داخــل  الازدواج الضــريبي المقصــود 

للتمييز بين الدخول تبعا  أوعدلات الضريبة مارتفاع  لإخفاء أوالدولة لزيادة حصيلة الضرائب 

اقتصادية معينة ، كفرض ضريبة خاصـة علـى مجمـوع  أولتحقيق اهداف اجتماعية  أولمصدرها 

و ذلــك بقصــد  الأعمــالجانــب الرســم علــى رقــم  إلىالــتي تزيــد علــى حــد معــين  الأعمــالرقــم 

                                           
، ص 2006، مركز دراسات الوحدة العربیة،الطبعة الاولى،بیروت،-المعوقات و الضمانات القانونیة–درید محمد ، الاستثمار الاجنبي  السمرائي 1

126. 
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جنـب  إلىدعم المشروعات الصغيرة و تمكينها من مزاولة نشاطها التجاري و الاقتصادي جنبـا 

 ت الكبيرة.امع المشروع

2- 11T:قصـد مـن المشـرع  أوو هـو ذلـك الـذي يحصـل بغـير تعمـد  الازدواج الضريبي غير المقصـود

تضـــع كــل دولـــة تشــريعها الضـــريبي  إذالجبــائي و هــذا مـــا يلاحــظ في الازدواج الضـــريبي الــدولي، 

. و هـذا فضــلا الأخـرىوفقـا لظروفهـا الخاصـة و مـن دون مراعـاة للتشــريعات الجبائيـة في الـدول 

عــايير ول المختلفــة ، كتلــك المتعلقــة بالمعــن غيــاب ســلطة دوليــة عليــا �مــن علــى تشــريعات الــد

المصــادقة علــى الاتفاقيــات  إلىالوقــت عمــدت مختلــف الــدول  نفــسالمحاســبية الدوليــة. لكنــه في 

  .المتعددة لمنع الازدواج الضريبي الدولي أوالثنائية 

   (الادراي) : الفساد الضريبيالمطلب الرابع

  :الإداري: مفهوم الفساد و الفساد الأولالفرع 

الاقتصـادية، التجاريــة، و السياسـية، نجــد  أنواعهـابمختلــف  الأنظمـةعلـى ســير  تـأثرمـن التشـوهات الــتي 

تلبيــة  إلىو يوجههــا  الأنظمــةالفســاد يعتلــى مراتــب متقدمــة فهــو يعمــل علــى عــدم الســير الحســن لهــذه 

حـال  فأصـبححكومات على حساب المنـافع العامـة و التوجهـات الحسـنة للـدول،  أو أشخاصرغبات 

   ها الشاغل البحث عن سبل التقليل من فرصه و محاربتها بشتى الطرق.الدول خاصة النامية منها شغل

ـــــتي يصـــــيبها في ا�ـــــال السياســـــي ،  ـــــادين ال  أوالاقتصـــــادي  أوو تتعـــــدد مجـــــالات الفســـــاد حســـــب المي

  ...الخ. الإداري

علــى انــه "الاســتغلال الســيئ للوظيفــة العامــة و الرسميــة أو المنصــب مــن اجــل  الإداري يعــرف الفســادو 

P84Fتحقيــق المصــلحة الخاصــة"

1
P،  الفســاد الضــريبي و هنــا لا نقصــد  أشــكالو ينــدرج الفســاد الضــريبي ضــمن

الفســـاد في المنظومــة الادرايـــة الضـــريبية ،  أشـــكالالغـــش و التهـــرب الضــريبيين بقـــدر مـــا نقصــد  أشــكال

، و التخفيضـــات الإعفـــاءات أشـــكالمـــنح كافـــة  أشـــكالو  إجـــراءاتالمتعلقـــة بطـــرق و خاصـــة تلـــك 

   الجبائية المندرجة ضمن ما يعرف بالنفقات الجبائية.

                                           
الدولي السادس حول" الحكم  ىالملتق ،امنصوران،تأثیر الفساد الاقتصادي على النشاط التنموي في البلدان النامیةمحمد تهامي طواهر،سهیلة  1

 .2006دیسمبر  10-9الوطنیة للاقتصادیین الجزائریین،  ةالراشد و دوره في التنمیة المستدیمة"، الجمعی
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اســتخدام الســلطة الحكوميــة للحصــول علــى مكاســب  إســاءةعلــى انه:" أيضــاو يعــرف الفســاد الاداري 

  1اللوائح.." أوالتشريعات  أوالقوانين  أواو منافع خاصة بالمخالفة لما تنص عليه القواعد 

  الفرع الثاني: عوامل الفساد و مسبباته

T:و يغذي هذا الفساد مجموعة من العوامل نذكر منهاP85F

2  

11Tفا�تمع الذي ينشأ فيه الأفراد يكسبهم المعتقدات و القيم التي تأثر بطريقة أو البيئة الاجتماعية :

انعدام أو قلة الوعي  إلى بالإضافة، هذا قد تؤدي �م إلى الانحرافيمهم و بأخرى على تصرفا�م و ق

ة الفردية حو تغلب المصل الأخلاقيالاجتماعي لمخاطر الفساد في ا�تمع، ضعف الوازع الديني و 

 ذلك من زاوية غياب الثقة بين المواطن و السلطة؛  إلىعلى مصلحة العامة و ا�تمع و قد ينظر 

11T إلى أضف، افتقار الدولة للمعايير الحسابية:ضعف جهاز الدولة و غياب الرقابة و السياسيةالبيئة 

ذلك عدم استقرار الحكومات و كثرة تعاقبها، و توفير الحصانة لبعض كبار المسؤولين و التي تسمح 

 لهم بالافلات و لو بصورة مؤقتة من المتابعة القضائية و من الخضوع للمسائلة؛

11Tدارية المطولة و التسيب :انتشار البيروقراطية البطيئة، و الإجراءات الإارية و تنظيميةأسباب إد

 ،الإداري

11Tمستوى : تدني الأجور و ضعف مستوى الحوافز و المزايا الوظيفية و تدنيالأسباب الاقتصادية 

و الذي فحواه التوزيع غير العادل للثروة و الدخل، انتشار البطالة و عدم توفر مناصب  ،المعيشة

ي، الشغل و بالتالي البحث عن مصدر الرزق بشتى الطرق غير المشروعة (اقتصاد موازي، الرشاو 

الاقتصادية كذلك يولد فرصا سهلة لجني  الأنشطةكار الدولة لبعض التوسط غير المشروع...الخ)، ان

 محاسبة. أومسالة  أدنىة النطاق و في غياب ع و اكتساب ثروات في مجالات واسعريع غير المشرو ال

11T(الموظف) و ميوله و اتجاهاته و مستواه الثقافي و تعليمه و نظرته  :مرتبطة بقيم الفردأسباب شخصية

إلى مشروعية أو لامشروعية استغلال الوظيفة العامة في تحقيق منافع شخصية قد تدفع الشخص 

  للانحراف. 

11Tمشكلة الرشوة و التي ازدادت و استفحلت خاصة مع  الإداري و من الأشكال الصريحة للفساد

دي و غياب وسائل الرقابة في التسيير، و تختلف صورها باختلاف الوظائف العامة، الانفتاح الاقتصا

                                           
 .23، ص2008ولى، الدار الجامعیة، الاسكندریة ، مصر، حمدي عبد العظیم، عولمة الفساد و فساد العولمة، الطبعة الا 1

الحكم الراشد و دوره في التنمیة  الدولي السادس حول" ى، الملتقالإداري، أسبابه و آثاره على النمو الاقتصادي و الاستثمار د، الفساعلي عبد االله 2

 .2006دیسمبر  10-9الوطنیة للاقتصادیین الجزائریین،  ةالمستدیمة"، الجمعی
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ففي إدارة الضرائب مثلا نجدها متفشية خاصة في مصلحة المراقبة و التحقيق كغيرها من مصالح 

القمع، و كذا مصلحة المنازعات. فبعض رجال الأعمال من القطاع الخاص يدفعون الرشاوى بغية 

فيف أو إعفاء شبه كلي من الضرائب لفترة طويلة نسبيا، أو مساعد�م على وضعهم الحصول على تخ

في وضعية جبائية تسمح لهم بالاستفادة من المزايا الضريبية مقابل الحصول على رشاوى من أصحاب 

المشاريع، أو بتغيير مواصفات بعض السلع المستوردة على الورق لتخفيض حجم الرسوم الجمركية 

  دفع، و بالتالي الحصول على رشاوى من المستورد...الخ.الواجبة ال

11T الفساد الضريبي: هناك عوامل عديدة تسهم في نشأة وتفشي الفساد في ا�تمع، ومنها الفساد

11TP86Fالضريبي والذي ينشأ نتيجة عوامل عديدة من أهمها:

1 

- 11Tبعض العاملين بالإدارة الضريبية إلى التعسف والتقدير الجزافي مما يمهد المناخ لسعي بعض  لجوء

أصحاب الأعمال للتقارب مع بعض العاملين بالمصلحة سعياً لخفض الأعباء الضريبية المبالغ 

 فيها؛

- 11T  كلي وجود قصور في الأداء الإداري لدى الشركات أو الإدارة الضريبية، يسهم بشكل جزئي أو

 في �يئة الأجواء لتفعيل الفساد الضريبي؛

- 11Tوجود قصور في أداء الأجهزة الرقابية بالدولة؛ 

- 11T ملتوية لتلقى  أساليبالجبائية مما يدفعهم الى اتخاذ  الإدارةالاجرية للعاملين في  المنظومةضعف

 بصورة مادية كالهدايا الثمينة؛ الأموال

- 11T للملفات الجبائية ،خاصة ما يتعلق بملفات المنازعات الجبائية مما  الإداريةالتماطل في المعالجة

 الجبائية و و المؤسسات الاقتصادية؛ الإدارةيفتح ا�ال للفساد الضريبي من كلا الجانبين 

- 11T الرقابة الجبائية البعدية على التصريحات التلقائية للمكلفين بالضريبة، و التي  إجراءاتظروف

 المعاد تقييمها. أووضات على المبالغ غير المصرح �ا تفتح ا�ال للمفا

11T من بينها: أثارو يترتب عن ذلك عدة  

- 11Tإهدار الحصيلة الجبائية للدولة، و تكبيد الخزينة العمومية خسائر في العائدات الضريبية؛ 

                                           
، مؤتمر جمعیة الضرائب للشركات) الضریبیة (الحوكمة الاستثمار وتشجیع الفساد لمكافحة كأداة الضریبیة الحوكمة،الخالق عبد علي أسامة 1

 .11ص: 2012المصریة حول المنظومة الضرؤیبیة المستقبلیة و اثرها على الاقتصاد و الاستثمار،القاهرة،
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- 11Tالقطاع المالي ية في العمل المحاسبي والضريبي، وإشاعة مناخ الفساد في فالمساهمة في انعدام الشفا

 عامة و القطاع الجبائي بصورة خاصة؛

- 11Tعدم القدرة على تطبيق أساليب محاسبة المسئولية ومفاهيم الحوكمة؛ 

- 11T فاء الآخرين.الأضرار بالممولين الشر 

11T وقد سعت المنظومـة الجبائيـة في المرحلـة السـابقة والحاليـة إلى أسـاليب عديـدة لتحجـيم تلـك الظـاهرة أو

، حــوافز الســداد ييهــا، و ذلــك مــن خــلال عــدة حلــول مثــل التصــالح الضــريبي، العفــو الجبــائالقضــاء عل

  المعجل.
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  خلاصة و استنتاجات

11T التقليديـة الـتي  الأداةيمكن ان نستخلص من خلال ما عرضناه في هذا الفصل ان الضريبة لم تعد تلـك

عامـة السياسـة ال فعالـة في توجيـه آليـة إلىهـا تلعب دورا ماليا في تغطية النفقات العمومية، بـل تطـور دور 

لرســـــم السياســـــة  أساســــيالسياســـــة الجبائيــــة كعنصـــــر  إدخـــــالللدولــــة ، و لقـــــد صــــاحب هـــــذا التطــــور 

  تطورا. الأقلة بالدول نسبة مقارن بأقلالاقتصادية المتبعة و هذا خاصة في الدول المتطورة و 

11Tلا يمكـن تجاوزهـا بمناسـبة رسـم  أساسـية ان ما يمكن ضبطه هو ان السياسة الجبائيـة ترتكـز علـى مبـادئ

و  عنصـري العدالـة و الفعاليـة الجبائيـة،بـالتوازن بـين السياسة الاقتصادية العامة للدولة خاصة مـا يتعلـق 

 الآليــاتو  الإجــراءاتهــذا مــا يحــدد معــالم السياســة الجبائيــة المــراد اســتهدافها، انطلاقــا مــن التفرقــة بــين 

المســـتعملة في سياســـة التـــدخل الجبـــائي مـــن اجـــل تحقيـــق اهـــداف السياســـة الاقتصـــادية و الاجتماعيـــة 

  الموضوعة.

11T الجبايــة و الــتي تتــزامن مــع الظــروف  الرفــع مــن حصــيلة إلىالجبائيــة الهادفــة  الإجــراءاتفــبغض النظــر عــن

معالجـــة ظـــروف  أو الأفــرادالـــتي يرجـــى مــن ورائهـــا تغيــير ســـلوك  الآليــاتالعامــة للاقتصـــاد الــوطني، فـــان 

جبائيــة معتــبرة مقارنــة  إيــراداتاقتصــادية ســيئة او توســيع الوعــاء الاســتثماري و الــتي ينجــر عنهــا فقــدان 

دقيقـــة و شـــفافة تضـــمن ســـهولة  إجـــراءاتقـــا لمعـــايير و بالحصـــيلة العاديـــة للضـــرائب  يجـــب ان تحـــدد وف

جزء مهم مـن السياسـة الجبائيـة و  إلىللتطرق  في الفصل الموالي الرقابة عليها، و هذا ما يفتح لنا الباب

 هي ذلك الجانـب المتعلـق بالسياسـة الجبائيـة الاسـتثنائية الـتي ينجـر عنهـا تضـحية اقتصـادية و اجتماعيـة 

          . على تسميتها بالنفقات الجبائية أصلحموال العمومية يتعلق بالأ الأمرلان 
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  تمهيد

قائمــة بحــد  إشــكاليةلقــد خصصــنا هــذا الفصــل بالأســاس لضــبط مفهــوم النفقــات الجبائيــة الــذي يعتــبر 

، و لهـذا قسـمنا هـذا  أخـرى إلىمن دولة  فيختل الأخيرالنظام الضريبي هذا  ذا�ا، كو�ا مرتبطة �يكل

التأصـيل النظـري لمفهـوم النفقـات الجبائيـة و ذلـك مـن  الأولثلاثة مباحث، يتناول المبحث  إلىالفصل 

خــــلال مطلبــــين يتنــــاولان نشــــاه و تطــــور مفهــــوم النفقــــات الجبائيــــة انطلاقــــا مــــن رؤى بعــــض المفكــــرين 

و هذا ما يساهم بشكل فعال في محاولة ضبط مفهوم النفقـات الجبائيـة بصـورة تسـمح لنـا  الاقتصاديين

النفقــات الجبائيــة و مجــالات اســتهدافها و هــذا مــا كــان محــور المبحــث الثــاني مــن هــذا  أشــكالبتحديــد 

ن الـواردة في القـانو  و صـور النفقـات الجبائيـة أشـكال مختلـف إلى الأولالفصل بحيث تطرقنـا في المطلـب 

المطلــــب الثــــاني فقــــد  أمــــاالجبائيــــة،  الأنظمــــةالجبــــائي بصــــفة عامــــة و الــــتي يمكــــن ان نجــــدها في مختلــــف 

بــالأفراد المســتفيدين منهــا (  الآمــرخصصــناه للمجــالات الــتي تســتهدفها النفقــات الجبائيــة ســواء تعلــق 

  القطاعات الاقتصادية المستهدفة. أومؤسسات)  أوطبيعيين  أشخاص

سـنتطرق في المطلـب  أيـنالمسـار التطبيقـي للنفقـات الجبائيـة  إلىفسـوف نتطـرق فيـه  المبحـث الثالـث أما

اثــر  إلىامــا المطلــب الثــاني ســوف نتطــرق فيــه مشــكلة تحديــد معــايير النظــام الجبــائي المرجعــي  إلى الأول

د المطلــب الثالــث فقــ أمــاالجبائيــة و علــى المكلــف بالضــريبة،  الإدارةاســتخدام النفقــات الجبائيــة  علــى 

مــن هــذا المبحــث حاولنــا  الأخــيرنــا فيــه البحــث عــن طــرق تقــدير النفقــات الجبائيــة  و في المطلــب لحاو 

           تقدير حجم النفقات الجبائية.  أثناءتشخيص الصعوبات التي تنشا 
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  مفهوم النفقات الجبائيةلالتأصيل النظري المبحث الأول : 

او بواسطة الضريبة،  الضريبة أمامالعدالة الضريبية بمثابة عصب النظام الضريبي سواء  يعتبر مبدأ

ويشكل ذلك تحديا رئيسيا لأي نظام ضريبي و هو وضع نظام ضريبي عادل يأخذ بالحسبان مبدأ 

الضريبية  أنظمتهاضريبية في  إعفاءات إقرار إلىالقدرة التكليفية للأفراد، لذلك تلجا معظم الحكومات 

معدلات و نسب الضرائب و هو ما يجسد  أوالضريبية  الأوعية أوسواء على المكلفين بحد ذا�م 

ط الاقتصادي، و تعتبر هذه الحالة متلازمة مع ظهور الصورة الواضحة لتدخل الحكومات في النشا

تغيرات  إحداث لىإ الأمرفقط بل تطور  الضريبيةلم يكن ذلك لتحقيق العدالة  والضريبة بحد ذا�ا، 

مقصودة في النشاط الاقتصادي و هو ما ينعكس بالسلب على حصيلة الضرائب و ذلك بفقدا�ا 

و هو ما يفسر قدرة السياسة الجبائية الاستثنائية على تحقيق نفس اهداف لإيرادات ضريبية معتبرة، 

مصطلح  كرين يطلقونالرئيسي الذي جعل اغلب المف النفقات العمومية المباشرة، و هذا هو السبب

  الجبائية الاستثنائية عن القاعدة الضريبية العامة.  الإجراءاتالنفقات الجبائية على مجمل 

  مفهوم النفقات الجبائية نشأة و تطور المطلب الأول :  

الى مجموع  ين المصطلحات الحديثة النشأة الذي يمكن اضافتهيعد مصطلح النفقات الجبائية من ب

سواء في الدول المتقدمة او  بصفة خاصة الجباية عامة و علم بصفة المالية المصطلحات المشكلة لعلم

يجرنا للبحث عن نشأة و ما  هذاو الميدانية،  و استعمالاته هالدول النامية، و هذا مقارنة بتطبيقات

في مختلف الدول بمناسبة مناقشة اثر مختلف  اهالنفقات الجبائية، سواء من جانب ظهور  مفهومتطور 

الجبائية على الموازنة المالية العمومية ثم بعد ذلك تبنى معظم الدول للمصطلح عند  الامتيازات أشكال

الرؤى الاقتصادية و انطلاقا من مختلف  هاتفسير بالموازنة العمومية او من خلال الجانب النظري  إعداد

  .لجبائيةشكالية النفقات الإ المالية

   الضريبة إقرارمع  للنفقات الجبائيةالارتباط المتلازم : الأولالفرع 

 الأمرفسواء تعلق  ،لإقرار الضرائب تماما الجبائية الاستثنائية ملازم الإجراءات ظهورن مع مر التاريخ فا

النقود و في صور�ا النقدية، فقد ظهرت بصور�ا العينية قبل ظهور  أوبالضرائب بصور�ا العينية 

استعمالا�ا، فالجزية مثلا هي ضريبة على الرؤوس للمصالحين عليها من الذميين. و هي مقابل ضريبة 

الدم و ضريبة الزكاة التي يدفعها المسلمون. و تفرض نظير ضمان حرية الاعتقاد و حرمة النفس و 

درهما  48لفقهاء بمبلغ ، و قد قدرها االرأسفيما عرف بضريبة  الإسلامالمال، و كانت موجودة قبل 
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درهما على الفقير. و كان يعفى منهال الشيوخ و  12درهما على متوسط الحال و  24على الغني، و 

P87Fو رجال الدين. الأطفالالنساء و 

1
P  و ما يمكن ملاحظته في هذا النوع من الضرائب ا�ا تراعي

الشأن كما هو و بصفة كلية من دفعها .جوانب اجتماعية  لفئة معينة من افراد ا�تمع بحيث تعفى 

الزراعية التي فتحها المسلمون، و اسلم اهلها، و بقوا  الأراضيضريبة العشور التي تفرض على لبالنسبة 

ت بذلك كو�ا تقدر بعشر المحصول، و في هذه الحالة يراعى مشتغلين فيها بتصرف مطلق، و سمي

  الجانب الديني في فرض الضريبة العينية.

 إنشاءفمباشرة بعد  ،ة فانه ينطبق على الضرائب النقديةيكن قوله بالنسبة للضرائب العينيو ما 

اعفاءات جبائية على ذوي الدخل المحدود ، صاحبها 1914الضرائب على الدخل في فرنسا سنة 

فرنك فرنسي ، و كذلك الشأن بالنسبة  للإعلانات العائلية المعفية بصفية كلية  5000المقدر بمبلغ 

P88F(و لازلت معفية الى يومنا هذا)1920جوان لسنة  25ن الضريبة على الدخل بموجب قانون م

2
P.  

قام  الميلادي،القرن التاسع عشر في إنجلترا و ذلك في  الضريبة على الدخل من إقرار بعد مدة وجيزة 

W.GladstoneP89F

3
P  ا عمومي ماليا ادعمأ�ا تمثل بالتي وصفها  الجبائية لإعفاءاتبتوجيه انتقادات ل

المالية من اقرار و  الى نفس المعاملة إخضاعهاو بالتالي يجب مباشرة  عمومية بمعنى ا�ا تمثل نفقات

  المباشر. العمومي الإنفاقعلى قدم المساواة مع  تسيير و رقابة

و بالتالي يمكن الجزم على ان السياسة الجبائية الاستثنائية ملازمة لإقرار الضرائب و تطبيقا�ا ملازمة 

الظل لجسم الإنسان، بمعنى ان الجباية التفضيلية ظهرت في نفس وقت ظهور الضريبة، بينما الدراسة 

  اسع عشر. النقدية المتعلقة بالنفقات الجبائية بدأت في النصف الثاني من القرن الت

    لتحديد مفهوم النفقات الجبائية  الأوليةالمحاولات  الفرع الثاني: 

ر مفهوم النفقات الجبائية بقدر ما يهمنا الظروف و في هذه الدراسة لا يهمنا البحث عن تاريخ ظه

الاثر المالي للنفقات الجبائية على  التي ادت الى دراسة الأسبابحث عن التي ساعدت على الب

ة مهمة للسياسة الجبائية الموازنات المالية للدول في بادئ الامر، ثم تطور هذه الالية لتصبح ادا

                                           
م دراسة مقارنة، اطروحة دكتوراه في التاریخ الحدیث المعاصر، جامعة بن 1865و  1792الجزائر بین  توفیق دحماني، تاریخ الضرائب في 1

 .43، ص2007/2008یوسف بن خدة الجزائر للسنة الجامعیة 
2 Eric PICHET: Théorie générale des dépenses socio-fiscales Les Editions du Siècle, Paris, 2016, PP :77-78 

 .عشر التاسع القرن في للحكومة  اولا وزیرا و البریطانیة الحكومة في المالیة وزیر منصب شغل 3
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التحفيزية ثم بعد ذلك تطورت الى سياسة جبائية سلوكية اي استخدامها في تغير سلوك و تصرفات 

   .الافراد الى منحى ايجابي سواء للدولة او الفرد

ان الفضل يعود الى  ، و في ميدان الجباية بالأخصلا يختلف الباحثون في ميدان المالية العامة 

Surrey Stanley"P90Fالامريكي" 

1
P  مصطلح بصورة صريحة و اظهر أرسىالذي يعتبر اول من 

كان ذلك في    ، وTax Expenditureغة الانجليزية لو ما يطلق علية بال النفقات الجبائية

   ).م1967الستينات من القرن العشرين (

ت الجبائية دون ذكر مفهوم النفقاالذين ساهموا في اظهار  الأوائل ه هناك مجموعة من الباحثينغير ان

المالية المترتبة عنها و كيفية الرقابة عليها و  الأثارمكتفين بدراسة  او استخداماته صريح للمصطلح

  نخص بالذكر ما يلي:

 1947سنة William.Vickery مساهمة وليام فيكري -1

في الولايات المتحدة الأمريكية، الى مفهوم النفقات الجبائية في معناها الضيق  W.Vickery اشار

أن "التخفيض من الوعاء الضريبي للضريبة  ذلك يرىالجبائية و  الإيراداتالجانب المالي لفقدان  أي

P91Fعلى الدخل يمثل في الواقع إعانة مالية غير مباشرة ممنوحة للمكلفين"

2
P بمعنى ان تقليص الوعاء .

نقص حصيلة الضرائب و هذا ما سوف يؤدي الى استفادة المكلف من  إلىالضريبي الذي يؤدي 

   بعض المكلفين بالضريبة. اريحية مالية بمعنى اعانة مالية غير مباشرة ل

  1955سنة  W.Blum مساهمة بلوم -2

من مغبة استخدام التفضيلات الجبائية �دف  لحكومة الأمريكيةمساعيه لينبه ا W.Blumواصل 

، و تفضيلها عن الاخرى، كما قام بإظهار تقديم اعانات غير مباشرة لبعض الانشطة الاقتصادية

نظرا لكو�ا لا تظهر في الموازنة العامة  و كيفية الرقابة عليها، طريقة منح الامتيازات الجبائية  اشكالية

P92Fتقييمها بكثير عن أصعب، و ان تحديد اثارها يعد صعبة التقديرخاصة أن تكلفتها للدولة، 

3
P.  

                                           
1 Surrey Stanley )1910-1984 یعتبر من اشهر الباحثین في مجال الضرائب في الولایات المتحدة الامریكیة ، تراوحت مهامه بین الوظیفة :(

، بالإضافة الى اشتغاله كعضو في في البعثة الامریكیة الى 1950الى غایة  1933العامة و التدریس و البحث الجامعي في الفترة الممتدة بین 

ظام الضریبي الجدید في الیابان بعد الحرب العالمیة الثانیة، كما عمل كأمین مساعد في وزارة الخزانة للسیاسة الضریبیة من الیابان لصیاغة الن

 مقالا علمیا.  97، نشر العدید من الكتب في مجال الضریب فقد فاق عددها العشرین كتابا و 1969الى  1961

2 W.Vickery, agenda for progressive taxation, A.M.Kelly, 1972,P 496, Luc Godbout, l’intervention 
gouvernementale par la politique fiscale, le rôle des dépense fiscale étude comparé : Canada, États-Unis, 
France,Economica,paris,2006, P42. 
3 Look.cit.P42. 
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جوهرية و  إشكاليةن المالي للنفقات الجبائية بل تعداه الى تبيا الأثرعلى تبيان  W.Blumلم يقتصر 

حجمها في الموازنة العامة و كذا  إظهارالنفقات العامة من خلال  أحكام نفس تطبيق إمكانيةهي 

  على الدولة و الفرد.  آثارهامعايير الرقابة عليها و 

  1954 سنةD.N.Shaviro  مساهمة شافيرو  -3

 ألمانيافي ظهور مفهوم النفقات الجبائية بمعناه الضيق اي مراعاة الجانب المالي فقط، كان في  الأصل

المتمثلة في النفقات الجبائية "حيث اعتبر ان  1954و كان ذلك سنة  D.N.Shaviroعلى يد 

النفقات تعادل مجموع  من جهة الأخرىلقروض الضريبية و الحسومات ، االحسومات الجبائية الخاصة

P93F."من جهة اخرى المباشرة العمومية

1
P       

في ميدان المالية العامة ان النظام الجبائي يمكن له ان يكون   الألمانالباحثون  أكدو منذ ذلك الحين 

السياسة الاقتصادية و الاجتماعية، و هم بالتالي يخطون خطوة كبيرة  فاأهدفعالة لتحقيق  كآلية

فيما يخص استخدام السياسة الجبائية لأغراض غير مالية، بمعنى مساهمة السياسة الجبائية الاستثنائية 

 الأفرادفي تحقيق اهداف السياسة الاقتصادية و الاجتماعية و ذلك بالتأثير في سلوكيات و تصرفات 

  .    الاستهلاكية  أوستثمارية اء الاسو 

 .1959سنة  W.Heller مساهمة هيلير -4

الاستفادة المفاضلة بين  إشكالية و هي،  أخرى زاويةعن مفهوم النفقات الجبائية من  Hellerبحث 

و النفقات الموازنية  المالية الحكومية عن طريق ما يمنحه النظام الجبائي من امتيازات الإعاناتمن 

P94F عبر، و في هذا السياق المباشرة التقليدية 

2
PHeller   الباب ان : مجازية بعبارةعن هذه المفاضلة "

أسهل للفتح من الباب الرئيسي الذي يدل على   " الامتيازات الجبائية" للحكومة الدال على الجانبي

P95F" "المباشرة النفقات"

3
P.  

                                           
1 D. N. Shaviro, "Rethinking Tax Expenditures and Fiscal Language", Social Science Research Network 
Electronic Paper Collection, September 2003, p. 23. Cité par Eric PICHET: Théorie générale des dépenses socio-
fiscales Les Editions du Siècle, Paris, 2016 p17. 

2 Heller Walter )عالم اقتصادي امریكي اشتهر في سنوات الستینات كونه المستشار الاقتصادي للرئیس الامریكي ): هو 1987-1915هلیر والتر

John F.Kennedy  من اهم مؤلفاته مقارنة بین السیاسة النقدیة و 1964-1961و كذا رئیس المجلس الاقتصادي الاستشاري للفترة الممتدة بین ،

  .1969السیاسة الجبائیة 

3  Heller Walter, Some observations on the role and reform of the Federal Income Tax,House Committee on 
Ways and Means, Tax revision compendium¸washington,1959, d’apres Luc Godbout, Op.Cit.P 42. 
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 ،في معرفة حجم النفقات الجبائية الى امر غاية في الاهمية و هو عامل الشفافية Heller يشير 

، و هو بالتالي يضيف عاملا مهما لتقييم مدى فعالية النفقات طبيعتها و الاشخاص المستفيدين منها

  .الجبائية

 1963سنة  J Mc Kenna مساهمة كينا -5

البحث عن الية تقدير حجم النفقات الجبائية و تكاليفها، بمعنى  وجوب إلى Mc Kenna يذهب

ة و هي الاشكالية الجوهرية التي يصعب على لتقدير حجم النفقات الجبائي ايجاد وسائل و اليات

معظم الدول ايجاد حل لها، كو�ا تعتبر اهم مؤشر للحكم على مدى فعالية النفقات الجبائية، اي 

  عود بالنفع على الدولة من جهة و على الافراد من جهة اخرى.تقات الجبائية معرفة ما اذا كانت النف

 1965سنة  Bernard.Wolman مساهمة بيرنارد ولمان -6

مقالا في مجلة القانون لجامعة بنسلفانيا بأمريكا تحت عنوان" السياسة الجبائية  Wolfmanنشر 

 ةيالجبائية التفضيلية على العلوم مثل المنح الدراسلسياسة ل تأثيربحث ابرز  ،"الفدرالية و الدعم العلمي

  ة او جزئية من الضرائب على الدخل.التي تعفى بصفة كلي

 في هذه الدراسة الى تحديد ا�الات او القطاعات المستهدفة من الاعفاء الضريبي Wolfmanيقودنا 

جتماعية المتبعة و هو ما وصفه وفقا للسياسة الاقتصادية او الا الافراد المستفيدين منها و ذلك ذاو ك

P96F"بالإعفاء الخاص"

1
P .  

1TP97F(المرجعي)و عليه، فإن الإنفاق الجبائي يشكل انحرافا بالنسبة للنظام الجبائي العادي


P1T  كما أن ،

التفريق بين الإجراءات الجبائية التفضيلية  يظهر للحكومات جوانباستخدام مفهوم الإنفاق الجبائي 

، و بين تلك المرجعي الضريبي المشكلة للأسس نفسها المعتمدة في أنظمتها الجبائية بالنسبة للنظام

  ختلفة.المالاستثنائية، أي الإجراءات التي �دف لبلوغ  أهداف اقتصادية و اجتماعية  

   جبائيةالنفقات ال محاولة ضبط مفهومالمطلب الثاني : 

النفقات الجبائية و هذا لعدم تجانس الهياكل الضريبية للأنظمة  مفهومضبط  بما كان ليس من السهولة

محافظة الدول على سياد�ا الضريبية، و  كذا  وو اختلاف ا�الات المستهدفة  الجبائية لمختلف الدول،

                                           
1 Bernard Wolfman, Federal Tax Policy and the Support of Science, University of Pennsylvania, Law Review, 
Formerly American Law Register Vol 114, N° 2, December 1965.P :174. 

 .سوف نأتي لشرح مفهوم و معاییر النظام الجبائي المرجعي بالتفصیل في المبحث الثالث من هذا الفصل 
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 اجل من OCDEبالرغم من المساعي التي قامت �ا منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية  هذا

P98Fالتنسيق في وضع مفاهيم جبائية دولية مقبولة

1
P لتحديد المعايير الواجبة ، الا انه يمكن الوصول الى

  .النفقات الجبائية لكل نظام ضريبي

و التي  تشكل طريق السياسة الجبائية الاستثنائية  و يرتبط ذلك بحجم و كيفية التدخل الحكومي عن 

انحرافا عن القاعدة الجبائية العامة ، حيث يكون الهدف من ذلك مواصلة نفس مسار ما يراد تحقيقه 

تجد مفهومها في اهداف الجباية التحفيزية و التي بواسطة النفقات العمومية المباشرة، هذه السياسة 

لسلوكية، و هو التأثير الايجابي على سلوك الافراد الطبيعيين او المعنويين يمكن تصنيفها ضمن الجباية ا

  . في قرار�م الاستثمارية او الاستهلاكية

و في الواقع، فإن مصطلح الإنفاق الجبائي هو اختصار لعبارتين مأخوذتين من المالية العامة، فحسب 

رة " نفقات الميزانية " و كنقيض ، يبرز هذا المصطلح كنظير لعبا1979مجلس الضرائب الفرنسي 

لعبارة " الإيرادات الجبائية "، و لا  يتعلق الأمر بالنفقات بالمعنى العادي (المألوف ) للكلمة، بل 

  بالتضحية عن الإيرادات الضريبية و ذلك بتطبيق إجراءات جبائية ذات طابع استثنائي.

P99Fصحيحة في حين أن عبارة " الإنفاق الجبائي " يمكن أن تبدو غير

2
P بما أن الإجراءات الجبائية ،

، بمعنى صرف اموال عمومية  التفضيلية لا تمثل في الواقع إنفاقا عاما بالمفهوم الحقيقي للمصطلح

فمفهوم الإنفاق الجبائي يهدف إلى الاعتراف بالإجراءات الجبائية التفضيلية الممنوحة من قبل 

الحسبان بعض الوضعيات أو ترقية بعض النشاطات التي ينتج السلطات العمومية من أجل الأخذ في 

يمكن  الايراد الضريبي عنها خسارة في التحصيل على مستوى الإيرادات الجبائية، هذا النقص في

  .المباشرة تشبيهه بنفقة

   1967سنة  Surrey Stanley  سوري ستانلي أبحاث: الأولالفرع 

فــا و القـاموس الجبـائي بمصـطلح جديـد لم يكـن معر " Surrey Stanleyالبروفيسـور الأمريكـي " اثـرى 

و اظهـر مفهـوم النفقـات الجبائيـة بصـورة واضـحة، و كـان ذلـك في  أرسـىمـن  أوليعتـبر من قبل بحيـث 

  1967، أيــن طــرح هــذا المفهــوم في شــهر نــوفمبر مــن عــام ) م1967الســتينات مــن القــرن العشــرين (

اتــب لجنــة السياســة الجبائيــة بالخزينــة الفيدراليــة الأمريكيــة كــاقتراح أولي في خطــاب لــه بصــفته مســاعد ك

،حيــث لاحــظ أنــه لا توجــد أي وثيقــة حكوميــة و لا أي بحــث نظــري قــام بتصــنيف و تقيــيم الإعانـــة 

                                           
1 Eric PICHET, Op.Cit.P 259. 
2 Conseil des impôts de France, 4eme Rapport au Président de la république, 1979,P 109.  
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الحكوميــة المتاحــة بفضــل الــنظم الجبائيــة، و لهــذا الســبب لم تكــن هنــاك أيــة إمكانيــة لمقارنــة تــدخلات 

الجبـــائي، و تلـــك المقدمـــة بـــبرامج النفقـــات الموازنيـــة، فغيـــاب المحاســـبة  الحكومـــة الـــتي يســـمح �ـــا النظـــام

الكاملــة أفضــت إلى اســتحالة القيــام بأيــة مقارنــة لتكــاليف الــبرامج و نشــاطات الدولــة و كــذا اســتحالة 

  القيام بتحليل من أجل توزيع متجانس و عقلاني لموارد الدولة.

جــراءات الجبائيــة التفضــيلية، �ــدف تحديــد و كــذا محاســبة شــاملة للإ Surreyو لهــذا الغــرض، اقــترح  

إطـــــلاع الـــــرأي العـــــام علـــــى مـــــدى ضـــــخامة الفقـــــدان في الايـــــراد الضـــــريبي النـــــاتج مـــــن اســـــتعمال هـــــذه 

الإجــراءات، و الــتي تســمح للحكومــة ببلــوغ أهــداف إســتراتيجية معينــة تتعلــق بالجوانــب الاقتصــادية و 

  و لمساعدة مجموعة معينة من المكلفين.الاجتماعية أو غيرها، بتفضيل نشاطات معينة أ

كــان تطــوير فكــرة النفقــات الجبائيــة يهــدف إلى إبــراز كــون اســتخدام السياســات العموميــة يحتــاج لــدعم 

مالي من قبل الحكومات يمكنها أن تجري حسب وجهين اساسيين : إما بواسطة نفقـات الميزانيـة و إمـا 

  بواسطة النفقات الجبائية. 

ي من وراء تحديد مفهوم الإنفاق الجبائي في إمكانية تحديد تكلفة استعمال يكمن الهدف الأساس

الإجراءات الجبائية من طرف الحكومات، الناتج عن استعمال بعض الإجراءات الاستثنائية و التي تعد 

ضرورة تزويد النفقات   Surrey Stanleyموارد اقتصادية غير محققة و تمثل نفقات عمومية، و يرى 

  بآلية التقييم القياسية كما هو عليه الحال بالنسبة للنفقات الموازنية. الجبائية

الية المالإنفاق الجبائي على أنه "برنامج حكومي قائم على منح المساعدات  Surreyو لقد عرف 

P100Fعن طريق إجراءات جبائية، عوض تقديمها عن طريق نفقات عامة مباشرة

1
P م، 1970، و في سنة

الضرائب على تدابير الخاصة بنظام الإنفاق الجبائي استخدم من أجل وصف ال أوضح أن " مصطلح

الدخل الفيدرالي، و التي تمثل نفقات عمومية تمت عن طريق هذا النظام قصد تحقيق مختلف الأهداف 

الاجتماعية و الاقتصادية، تخدم هذه التدابير الخاصة أهداف مشا�ة في طبيعتها للأهداف المحققة عن 

P101Fالنفقات الحكومية المباشرةطريق 

2
P .  

                                           
1 S.suurey,the united states income – the Need for a Full Accounting, dans tax Policy and Tax Reform : 1961-
1969/ Selected Speechs and Testimony of Stanly Surry, New York,Commerce Clearing House,1973 a P575-585. 
Cité par Luc Godbout, op.cit p47. 
2  S surrey,” tax incentives as a device for implementing government policy a comparison with direct 
government expenditures” dans Harvard law review  volume numero 4 Cambridge, 1970,P 706. Cité par Luc 
Godbout, op.cit p47. 
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P102Fم1973و في سنة 

1
P عمد ،Surrey  تظهر على أ�ا  أن النفقات الجبائيةإلى تعميم تعريفه موضحا

برامج حكومية قائمة على منح مساعدات مالية عن طريق إجراءات جبائية خاصة، عوض تقديمها 

تعريفه على فكرة أن الإجراءات الجبائية المتضمنة بطريقة تقليدية " نفقات عمومية مباشرة "، و يرتكز 

  نقسم إلى شقين:في قانون جبائي ت

من الأحكام الهيكلية الضرورية لإرساء الضرائب المباشرة المطبقة على يتكون  الشق الأول

  واص و الشركات بواسطة الميزانية؛الخ

فهو يرتكز على النفقات الجبائية و التي من خلالها تمنح الدولة مساعدات مالية  الشق الثاني

باستخدام أحكام ترخيصيه خاصة، بدلا من برامج عامة للنفقات المباشرة، هذا الشق الثاني 

ألحق بنظام الضرائب المباشرة أي أنه ليست له أية علاقة أساسية �ذا النظام و لا يدخل 

  عمله. بالضرورة ضمن نطاق

أن النفقة الجبائية "بغض النظر عن شكلها، تمثل الانحرافات   Surrey م، يقول1985أخيرا، في سنة 

ظام الجبائي من اجل اطار الن نفقات حكومية ممنوحة ضمن حيث تمثل عن النظام الجبائي المرجعي

و عوضا عن منح مساعدات مباشرة، قروض، أ ،أشخاص و دعم نشاطات أو مجموعات تشجيع 

P103Fالمباشرة مختلف أشكال المساعدات الحكومية

2
P."   

لمفهوم الإنفاق الجبائي نشير أنه لا يمكن إنكار مساهمة  بقةالسا التعاريف النظرية انطلاق من

)Surrey في تصفية و قبول الفكرة، غير أنه يعترف هو بنفسه أنه بالرغم من النتائج المحققة في (

فإن مفهوم النفقات الجبائية يقبل في الخارج أكثر منه في الولايات  الولايات المتحدة الأمريكية،

استخدامات طلح النفقات الجبائية في مختلف الدول و هذا دليل على اتساع  المتحدة الأمريكية.

  خاصة المتقدمة منها.

  تحديد مفهوم النفقات الجبائية الحديثة في مساهماتالالفرع الثاني: 

و من بعده  من فقهاء المالية معارضة  Surreyلم يلق مفهوم النفقات الجبائية بالصورة التي طرحها 

على العكس من ذلك فقد فتح ، او المنظمات المالية و الاقتصادية الدولية من طرف حكومات الدول

     .و الافراد لبحث و التعمق في مفهومها و طرق تقديرها و كذا اثرها على الدولةل لها افاقا واسعة

                                           
1 

S. surrey, pathways to tax reform- the concept of tax expenditures, Cambridge Harvard University press 1974, Notel, p6,  
2 Surrey et Mc Daniel,tax Expenditures Cambridge,Universitiy press, 1985,Note 127,p 3 d’pres Mark BUTON and Kerre 
SADIQ, tax expenditure managment –a critical assessment-,cambridge university press,New York,2013, P:15. 
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P104F منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية مساهمة خبراء: أولا

1
POCDE  :  

بين مجموعة من الدول  للنفقات الجبائية هذه المنظمة دراسة تطبيقية مقارنة قدم مجموعة من الخبراء في 

، فرنسا، اليابان، الأمريكيةالمتحدة  اسبانيا، الولايات ، كندا، كوريا،ألمانيالوائها و هي  المنضوية تحت

هولندا، إنجلترا، و السويد. �دف مساعدة صناع القرار بصفة خاصة و ا�تمع بصفة عامة لهذه 

الدول على فهم موضوع النفقات الجبائية، من وجهة نظر تقنية و سياسية، و يعمل على توضيح و 

استثنائية و تأثيرها على الموازنات توجيه الرؤى عند اللجوء الى النفقات الجبائية كسياسة جبائية 

P105Fو جاءت هذه الدراسة العامة، و اسس الرقابة الحكومية عليها.

2
P  بعد عدة دراسات قدمها الخبراء الى

 –: النفقات الجبائية تحت عنوان 1984منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية، و التي بدأت سنة 

P106Fن منظمة التعاون و التنمية الاقتصاديةالمشكلات و الحلول و تطبيقا�ا على بلدا

3
Pثم تبعتها دراسة .  

كما قدم الخبير كران .  - تجارب حديثة  -تحت عنوان: النفقات الجبائية  1996سنة  اخرى

Kraan  تحت  و مكونات النظام الجبائي المرجعي دراسة تعالج موضوع النفقات الجبائية 2004سنة

P107Fحول تسيير الموازنة. OCDEعنوان: "النفقات خارج الموازنة و النفقات الجبائية"، في مجلة 

4
P   حيث

تطرق الى مكونات النظام الجبائي المرجعي و التي لخصها في، هيكل معدلات و نسب الضرائب، 

كما قدم  قيات الجبائية.  القواعد المحاسبية المعمول �ا، حسومات الضرائب الواجبة الدفع، بنود الاتفا

تحت عنوان : المشكلات الحديثة  2006دراسة غير منشورة سنة  Koiwa Tetsuraكويوا تاتسورا 

P108Fللنفقات الجبائية في بلدان منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية.

5
P   في و هي مساهمة جد مهمة

ة التعاون و النفقات الجبائية في بلدان منظمتحسين و تطوير اجراءات نشر ،  ومراجعة، والرقابة  على 

ورقة بحثية في   2008سنة    Anderson Barryباري أندرسون  التنمية الاقتصادية. كما قدم 

ف النفقات الجبائية ؤولي الميزانيات في بانكوك حيث عر لكبار مس OCDE-Asieاجتماع شبكة 

                                           
بلدا دیموقراطیا متقدما، الهدف منه هو رفع التحدیات الاقتصادیة و  30هو منتدى یجمع  OCDEمنظمة التعاون و التنمیة الاقتصادیة  1

دة المتعلقة الاجتماعیة و البیئیة التي تطرحها ظاهرة العولمة، و التطور العالمي في القضایا الانیة، و مساعدة و التوجیه الدول في القضایا الجدی

اد المعرفة، و تحدیات الشیخوخة، كما انها تقدما دراسات و تجارب الدول الاخرى لمساعدة الدول على على سبیل المثال بحوكمة الشركات، و اقتص

  حل مشاكلها و ذلك بالتعاون بین مختلف الدول على الصعید الداخلي و الدولي.  
2 Etude de Groupe de travail des hauts responsables territoriaux de budget (OCDE), les dépenses fiscales dans les 
pays de l’OCDE, division du budget et des dépenses publiques (BUD), L’Organisation de coopération et de 
développement économique, OCDE, 2010, p12 
3 Tax Expenditures, a review of issues and country practices, OCDE, Paris 1984. 
4 Kraan, Dirk-Jan, « Dépenses hors budget et dépenses fiscales  ,« Revue de l’OCDE sur la gestion budgétaire, 
vol. 4, n°1, OCDE, Paris, 2004 , pp. 121-142. 
5 Koiwa, Tetsura, « Recent Issues on Tax Expenditures in OECD Countries », document non publié, 
OCDE.2006.  
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جراءات تطبيقية الهدف منها تقليل او تأجيل على ا�ا "تقديرات من القانون الجبائي، تشريعات او ا

  الضريبة المفروضة �موعة من المكلفين بالضريبة مقارنة بالنظام الجبائي المرجعي".

الـــتي قـــدمت الى منظمـــة التعـــاون و التنميـــة الاقتصـــادية، اصـــبح مـــن الضـــروري  انطلاقـــا مـــن الدراســـات

  الاهتمام بموضوع النفقات الجبائية من عدة زوايا و ذلك بالتركيز على المحاور الاساسية التالية:

  لنفقات الجبائيةل متجانس مفهوموضع : المحور الاول

لانظمـــة الجبائيـــة لـــدول منظمـــة وضـــع مفهـــوم متجـــانس للنفقـــات الجبائيـــة يتماشـــى مـــع معظـــم ا

 التعاون و التنمية الاقتصادية؛

  : الاستخدامات المتعددة للنفقات الجبائيةالمحور الثاني

ـــــــة  لنفقـــــــات المختلفـــــــة ل ســـــــتخداماتالا ـــــــة وفقـــــــا لسياســـــــات الاقتصـــــــادية او الاجتماعي الجبائي

  المستهدفة؛

  : تأثير النفقات الجبائيةالمحور الثالث

في العديد مـن دول منظمـة التعـاون الموازنة العامة للدولة ثيرها على إيرادات وتأ الجبائيةالنفقات 

  ؛الاقتصادي والتنمية

  : فعالية النفقات الجبائيةالمحور الرابع

معينــــة او التخلــــي عنهــــا بمعــــنى دراســــة فعاليتهــــا بــــالنظر الى  نفقــــات جبائيــــةباســــتمرارية العمــــل 

  ا�الات المستهدفة؛

  الجبائية ةالشفافي: المحور الخامس

  في تقارير رسمية مصادق عليها؛  في نشر و تقديم النفقات الجبائية الشفافية

  : الرقابة الموازنية على النفقات الجبائيةالمحور السادس

، من حيث عددها، حجمها، مد�ا و الاشخاص اليات الرقابة الموازنية على النفقات الجبائية

  المستفيدين.

  لمفهوم النفقات الجبائية  FMIالدوليثانيا: نظرة صندوق النقد 

الى النفقات الجبائية على ا�ا:" امتيازات جبائية او اعفاءات من النظام  ينظر صندوق النقد الدولي

و التي تؤدي الى التخفيض من تحصيل الايرادات الجبائية من طرف الادارات » العادي « الجبائي
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ثل برامج الانفاق يمكن الوصول اليها بوسائل غير جبائية مالعمومية، بحث ان الاهداف المراد تحقيقها 

P109Fيمكن القول ان النفقات الجبائية مماثلة للنفقات العامة المباشرة" المباشر، و هنا

1
P   

ما يلاحظ في هذا التعريف انه اشتمل على عناصر اساسية في مفهوم النفقات الجبائية وهي: اولا ان 

اءات عن النظام الجبائي العادي، و ثانيا تشكل النفقات الجبائية انخفاضا النفقات الجبائية هي استثن

في ايرادات الموازنة العامة للدولة، اما ثالثا التماثل الموجود بين النفقات الجبائية و النفقات العامة 

   .تحديد بعض اشكال النفقات الجبائية مثل الاعفاءات رابعا المباشرة في الاهداف المراد تحقيقها،

  مفهوم النفقات الجبائية الى حكومات الدول المتقدمة نظرة: ثالثا

بعد الاهتمام الذي اولته الولايات المتحدة الامريكية و بالأخص وزارة الخزانة لموضوع النفقات الجبائية 

الدول المتقدمة الى البحث  و التنمية الاقتصادية، سارعت و كذا الابحاث التي قدمتها منظمة التعاون

  ة:الجبائي و نظمها لهيكلهافي موضوع النفقات الجبائية و تحديد مفهومها وفقا 

   مساهمة الحكومة الالمانية  -1

تقريرا مفصل للنفقات الجبائية و كان ذلك في سنة لى التي قدمت الدولة الاو  تعتبر المانيا

الى تعريف النفقات الجبائية. بل يربط  لم يشر المشرع الجبائي في المانيا صراحةو ، 1967

فلا يمكن  ذلك بحجم المساعدات المقدمة للمؤسسات او قطاعات النشاط الاقتصادي.

اعتبار الاجراءات الجبائية التي يستفيد من الاشخاص نفقات جبائية، الا اذا كانت تشكل 

P110Fاعانات مباشرة للمؤسسات الخاصة او قطاعات النشاط الاقتصادي.

2  

شير المفهوم السابق الى ضرورة توفر عنصر المنفعة في الاجراء الجبائي الاستثنائي لكي يحمل ي

ي لاعتبار الاجراء الجبائصفة النفقة الجبائية، و بالتالي فان المنفعة المباشرة شرط ضروري 

  ام لا. الاستثنائي نفقة جبائية

المرجعي لتحديد النفقة الجبائية من كما ان الحكومة الالمانية لا تعتمد على النظام الجبائي 

عدمها، و انما دراسة كل اجراء جبائي استثنائي على حدى و اختبار ما اذا كان يشكل 

  دعما ماليا استثنائيا ام لا.

                                           
1 Code de Transparence des Finances Publiques  https://www.imf.org/external/np/fad/trans/fre/ft-codef.pdf  
2 Etude de Groupe de travail des hauts responsables territoriaux de budget (OCDE), les dépenses fiscales dans 
les pays de l’OCDE, division du budget et des dépenses publiques (BUD), L’Organisation de Coopération et de 
Développement Economique, OCDE, 2010, p79. 
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 مساهمة الحكومة الكندية   -2

للتدخل الحكومي الهدف منها   النفقات الجبائية هي الية يعتبر المشرع الجبائي الكندي ان

يازات للأشخاص الطبيعيين او المعنويين و هذا لبلوغ اهداف استراتيجية على تقديم امت

P111Fالصعيد الاقتصادي، او الاجتماعي، او الثقافي،  او اهداف اخرى.

1
P    

تعدد النفقات الجبائية يعتبر كعامل مهم لمرونتها و تطبيقا�ا في شتى ا�الات، و على نفس 

  الاقتصادي و الجبائي.النحو بالنسبة لتأثيرها المتعدد 

و بالتالي فان النفقات الجبائية يمكن اعتبارها كآلية لتعويض الاعتمادات المالية المباشرة للأفراد 

  و يمكن توضيح ذلك في الشكل التالي: نفس الاهداف المرجوة. او المؤسسات على ان تحقق 

   للتدخل الحكومي أداة):النفقات الجبائية 02الشكل رقم(

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

 

 

Source : Rapport sur les dépenses fiscales, Gouvernement du Québec, Canada, édition  2011. p A1.  

                                           
1 Rapport sur les dépenses fiscales, gouvernement du Québec, canada, édition  2011. 

النفقات الجبائية كآلية للتدخل 

 تبعا للأهداف المراد تحقيقها

  الانماط الاخرى للتدخل:

 الاعانات المباشرة -

 تقديم خدمات عمومية -

 اعانات للمؤسسات -

 ضمان القروض -

 الاخرى...الخالتشريعات  -

  استعمالات النظام الجبائي:

 الضريبة على الدخل -

 الضريبة على راس المال -

 الضريبة على الانفاق -

  النفقات الجبائية:

 الحسومات ،  لاعفاءاتا -

 معدلات ضريبية مخفضة -

 ، التاجيل الضريبيقروض ضريبية -

 الاسترجاع الضريبي -
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اثار مقصودة  لإحداث، التدخل الحكومي أدواتمن  أداةمن هنا يمكن ان نعتبر ان النفقات الجبائية 

P112Fو محددة و للحد من الاثار التلقائية لسياسة الضربية في كافة ا�الات.

1  

يمكن اعتبارها كمساعدات غير مباشرة لفئة معينة من المكلفين بالضريبة. و بالتالي فان مفهوم  كما

النفقات الجبائية يتضمن بديلا من بدائل السياسة الجبائية و ذلك بتضحية الحكومة بجزء من ايرادا�ا 

.الخ. و لهذا السبب الجبائية من اجل تحقيق اهداف السياسة الاقتصادية او الاجتماعية او الثقافية..

لا يجب الخلط بين النفقات الجبائية مع الطرق التدليسية او الاحتيالية او الشرعية و التي ترمز الى 

الغش الجبائي او التجنب الجبائي و الهدف منها التقليل من وعاء الضريبة او تكييف وضعيته الجبائية 

  للتقليل من الضرائب.

  يكيةمساهمة الولايات المتحدة الامر   -3

"  1974حسب القانون الموازني لسنة  في الولايات المتحدة الامريكية تعني النفقات الجبائية

الجبائية للنظام الضريبي الفدرالي و الذي يضمن  بالأحكامفقدان الايرادات الجبائية المتعلقة 

م او الاستثنائية في قواعده و احكامه. مثل الاعفاءات او الحسومات المتعلقة بالدخل الخا

P113Fالمتأتية من القروض الضريبية الخاصة، او معدلات ضريبية تميزية، او التأجيل الضريبي".

2
P    

من خصوصيات النفقات الجبائية في الولايات المتحدة الامريكية ا�ا تمس فقط الضرائب على 

حسابات النفقات الجبائية تلك ل و الضريبة على الشركات و بالتالي يستثنى من خالد

تعريف النفقات الجبائية على جانبه  لضرائب المتعلقة بالجماعات المحلية. بالإضافة الى انحصارا

طريقة فقدان الايرادات الجبائية، التي  المالي فقط كون الطريقة المعتمدة لتقدير حجمها هي

التي تعد �ا تقديرات الموازنة  تستخدمها مصلحة التحليل الجبائي للخزينة، بنفس الطريقة

  .العامة للدولة

  مساهمة الحكومة الفرنسية  -4

ـــة. 1979قـــام مجلـــس الضـــرائب في فرنســـا ســـنة  و  بنشـــر اول تقريـــر لـــه حـــول النفقـــات الجبائي

تقوم بنشر وثيقة محاسبية خارج اطار الموازنة العامة للدولة تـبرز فيهـا  بالتالي فهو يعتبر اول هيئة

                                           
، الولید صالح عبد العزیز، دور السیاسة الضریبیة في تحفیز الاستثمارات في ظل التطورات العالمیة المعاصرة، دار النهضة، الطبعة الاولى  1

 .71، ص2002
2 Etude de Groupe de travail des hauts responsables territoriaux de budget (OCDE), les dépenses fiscales dans 
les pays de l’OCDE, division du budget et des dépenses publiques (BUD), L’Organisation de Coopération et de 
Développement Economique, OCDE, 2010, p 109.  
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اعتمــدت الحكومــة الفرنســية و ، و لقــد و انــواع النفقــات الجبائيــة و تقــديرا�ا طبيعــة، تصــنيفات

بصــفة رسميــة تضــمين قــوانين الماليــة لتقــارير رسميــة عــن حجــم و طبيعــة النفقــات الجبائيــة و كــان 

الصـبغة  تضـفي.  وبالرغم من ان هذه المـادة 1980من قانون المالية لسنة  32ذلك في المادة 

القانونية للنفقات الجبائية الا ان النصوص القانونية و التنظيميـة لم تتضـمن تعريفـا دقيقـا للنفقـة 

الجبائيــة. و في ظــل صــمت القــانون، فــان مجلــس المحاســبة اعطــى تعريفــا محاســبيا و الــذي علــى 

طبيــق سياســة اساســه ان "النفقــات الجبائيــة هــي فقــدان الايــرادات الجبائيــة المباشــرة الناتجــة عــن ت

  جبائية استثنائية".

اما الدراسة التي قدمتها منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية حول حالة النفقات  الجبائية في 

: " تلك الاجراءات التشريعية او التنظيمية الاستثنائية التي تؤدي فرنسا فقد عرفتها على ا�ا

النظام الجبائي المرجعي او المعياري او  الى فقدان الايرادات الجبائية للدولة مقارنة بتطبيق

P114Fبالأحرى مقارنة بالمبادئ الاساسية للضريبة".

1  

تحفيزات اقتصادية او تحقيق العدالة الاجتماعية، فان القواعد الجبائية تتضمن ادراج فمن اجل 

�دف الى تخفيف العبء الجبائي لفئة معينة من المكلفين بالضريبة او  دوما استثناءات

طاعات اقتصادية مستهدفة. هذه الانماط الجبائية الاستثنائية تمثل اعباء مالية للموازنة العامة لق

P115Fللدولة كمثيلا�ا من النفقات العامة المباشرة.

2
P   

لا يمكن حصر مفهوم النفقات الجبائية في تحديد النظام الجبائي المرجعي و بالتالي الوعاء 

ادراج عامل ثاني لا يقل اهمية عن الاول و هو مهمة الادارة الضريبي المعياري، و انما يجب 

الجبائية في تحويل و تقديم هذه النفقات الجبائية على شكل اعانات او تحويلات غير مباشرة 

و   للأفراد او للمؤسسات و هنا تطرح اشكالية تكييف الوضعية الاقتصادية و المالية للمؤسسة

  كذا الوضعية الاجتماعية للفرد؟

 مساهمة الحكومة اليابانية -5

يعرف القانون الجبائي في اليابان "الاجراءات الجبائية الخاصة" و هي مماثلة للنفقات الجبائية 

استثناءات عن المبادئ الاساسية للجباية في اليابان و التي يمكن ترجمتها بالعدالة "على ا�ا 

                                           
1 OCDE,Op.cit., P118. 
2   Annexe au projet de loi de fiance pour l’évaluation des voies et moyens, tome II dépense fiscales, France, 
2017, P07. 
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داف غير تلك المسطرة وفقا الضريبية و الحيادية و البساطة و التي �دف الى تحقيق اه

P116F."للسياسة العامة للدولة

1  

باني مقصودة و االي ون الجبائييلاحظ من التعريف السابق ان الاستثناءات الواردة في القان 

ه في اطار الهدف منها هو تحقيق الاهداف التي عجزت النفقات العامة المباشرة عن تحقيق

  السياسة العامة للدولة.

الإجراءات الجبائية الخاصة، الضرائب على الدخل، الضريبة على ارباح الشركات، و تمس 

الضريبة على الاملاك، الضريبة على الهبات و الهدايا، الرسم على البنزين، الجباية المحلية، و 

الاطار القاعدي لجميع الضرائب. فهي  من الدستور و الذي يعتبر 84هذا طبقا للمادة 

ئب المباشرة الممركزة و الضرائب العائدة الى الجماعات المحلية. فعلى سبيل بالتالي تمس الضرا

P117:المثال F

2
P  من مجموع  52.5%تمثل النفقات الجبائية المتعلقة بالضرائب على الدخل

بينما تمثل تلك المتعلقة بالضريبة على ارباح ، 2007الاجراءات الجبائية الخاصة و ذلك سنة 

المتعلقة بالقروض الموجهة  crédit d’impôtالقروض الجبائية  و تمثل 33.7%الشركات 

من مجموع الاجراءات الجبائية الخاصة، متبوعة بالقروض الجبائية المتعلقة  24%للسكن 

، و حسومات التامين للحياة و التامين ضد  7.8%بنسبة  Dividendesبالإتاوات 

  . 4.6%الزلازل بنسبة 

  مساهمة الحكومة الهولندية  -6

 Denو "دان بووجارت"  Van den Ende Haberhamيعرف "فان دان اند ابراهام" 

Boogert  النفقات الجبائية على ا�ا: " انحرافات مقارنة بالنظام الجبائي المرجعي و المؤدية

P118Fالى التخفيض من حجم الايرادات الجبائية"

3
P.  

تنحرف عن الاجراءات الجبائية  التيالخاصة  التعريف على الاجراءات الجبائيةيرتكز هذا 

العامة اي النظام الجبائي المرجعي و التي يجب ان تؤدي في تطبيقها الى تخفيض الايرادات 

ة الجبائية. و يأخذ في الحسبان جميع الضرائب و الرسوم على المستوى الوطني، الحالة الاقتصادي

                                           
1 OCDE, Op.cit., P122. 

، 2010هذه الاحصائیات مستخرجة من التقاریر السنویة للحكومة المركزیة الیابانیة، وظفت في تقریر منظمة التعاون و التنمیة الاقتصادیة لسنة  2

  . 127ص 
3 OCDE, Op.cit. , p 128.  
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ل الخسارة الى العام المقبل و يمكنها ان ترح لتي تحقق خسارة جبائيةو المالية للمؤسسات كا

،  بالتالي تستفيد من تخفيض الربح الجبائي (الوعاء الجبائي للضريبة على ارباح الشركات)

  ( كالأعزب،  المتزوج، المتزوج بأطفال، و المعوق...الخ).  الحالة الاجتماعية للأفراد مراعاةو 

ساعدات القطاعية و الخاصة ضمن الدول الاكثر منحا للم 16و لقد احتلت هولندا المرتبة 

 101. و لقد سجلت 2006ضمن الدول المحفزة للنشطات الاقتصادية لسنة 13و المرتبة 

 98و  2007نوعا بالنسبة لسنة  99و  2006نوعا من النفقات الجبائية و ذلك في سنة 

نوعا  123نوعا و  118بـ:  2001اي بتراجع ملحوظ مقارنة لسنة   2008نوعا سنة 

عامة ) 2008و  2007،  2006(في السنوات و ترتكز هذه الانواع  2002سنة مقارنة ب

نوعا و الرسم على مبيعات  17بـ:  على الضريبة على الانفاق اي الرسم على القيمة المضافة

نوعا. اما الباقي يوزع على الضرائب و الرسوم الاخرى كالضريبة على الدخل  13الاملاك بـ: 

  ركات و ضرائب اخرى.و الضريبة على ارباح الش

  نظرة حكومات الدول النامية الى مفهوم النفقات الجبائيةرابعا: 

النامية مرتبطة بما تجود به ابحاث الدول المتقدمة في شتى ا�الات، و كذلك بما من المعروف ان الدول 

اة ترشيد و تنصح به اغلب المنظامات خاصة المالية منها فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، و تعتبر مس

، و نصح به الناميةقتصاد من المسائل الهامة التي يتسيير النفقات العمومية و رفع الدولة يدها عن الا

   بالمقابل تعمل كل دولة على محاولة تكييف هذه المصطالحات و المفاهيم مع انظمتها  الداخلية.

 مساهمة الحكومة المغربية -1

P119Fالنفقات الجبائية ترجم ذلك بالتقارير السنويةاثر تبني الحكومة المغربية لمصطلح 

1
P  التي تعدها

وزارة الاقتصاد و المالية، بحيث ورد في هذا التقرير ان النفقات الجبائية هي تلك الاستثناءات 

الضريبية التي تشكل نقصا ماليا هاما في الموازنة العامة للدولة و هي تشبه النفقات العمومية 

  التي تخلفها على الموازنة العامة. من حيث الانعكاسات

ترشيدا احسنا و  ،و هذا جاء سعيا من الحكومة المغربية لتقديم موازنة عمومية اكثر شفافية

لتوظيف الموارد و منه كان لزما عليها تحديد تكلفة النفقات الجبائية و تقييمها. و يدخل هذا 

                                           
 .4، ص 2016تقریر حول النفقات الجبائیة في المغرب لسنة  1
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تحديث و تعزيز الموارد الضريبية  العمل في اطار دعم الاصلاح الضريبي و الحرص على ضرورة

  عن طريق توسيع الوعاء الضريبي.

  مساهمة الحكومة الجزائرية -2

بما ان التشريع المالي المتعلق بالموازنة العمومية لا يلزم باعداد تقارير سنوية لطبيعة، حجم و انواع 

و رغم ذلك فانه  النفقات الجبائية، ولا حتى مجموع الاعانات غير المباشرة (مثل دعم الاسعار)

او مجلس المحاسبة الذي اشار الى  هنلك محاولات من طرف بعض المديريات التابعة لوزارة المالية

  وضع النفقات الجبائية في الجزائر من خلال التطرق الى بعض الاجراءات التحفيزية.

 تعريف وزارة المالية:  - أ

دراسة حول النفقات الجحبائية المنبثقة مديرية السياسات و التقديرات التابعة لوزارة المالية  أعدت

اضف الى ذلك بعض  عن النظمة الخاصة المتعلقة باجهزة تطوير الاستثمار و ترقية التشغيل،

بالاعانات غير موازناتية لعدم اماكانية الاشارات الى حجم النفقات الجبائية و الذي اصطلح عليه 

بنفس مواصافات النفقة العمومية و قد وصفها ادراجها في الموازنة العامة للدولة لعدم تمتعاها 

و  2015و  2014و  2013" في مشاريع قوانين المالية لسنوات الدعم الجبائي"بمصطلح 

2016  .  

على تعريف تقني للنفقات الجبائية و الذي محتواه انه" يتم تحليل هذه التقارير حيث تضمنت 

تنفيذها خسارة في ايرادات الدولة، و بالمقابل  النفقات الجبائية كأحكام تشريعية و تنظيمه يستلزم

تخفيف العبء الجبائي على المكلفين بالضريبة مقارنة بما يمكن دفعه حين تطبيق  معدلات النظام 

P120Fالجبائي المرجعي"

1
P كما عرفها كذلك على ا�ا ذلك العجز المالي الناتج عن التحفيزات ذات ،

  ت عن النظام العام للضريبة.  الطابع الجبائي المتعلقة بالإعفاءا

من التعريفين السابقين نستنتج ان النفقات الجبائية نستشفها انطلاقا من الاحكام الجبائية 

التشريعية و التنظيمية التي يستوجب تطبيقها احداث عجز في الايرادات الجبائية للدولة، و مقابل 

بدون التطرق الى الاثار الاقتصادية و ذلك يستفيد المكلف بالضريبة من تخفيف او اعفاء جبائي، 

 .الاجتماعية الاخرى، التي كانت سببا في ادراج هذه الاحكام الجبائية الاستثنائية

  

                                           
1 DGPP, Op Cit, P3. 
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  تعريف مجلس المحاسبة  - ب

يعـد مجلـس المحاسـبة تقـارير سـنوية عـن ظــروف تنفيـذ الموازنـة العامـة و قـوانين الماليـة السـنوية، و هــذا 

المتعلــق بمجلــس  1995يوليــو  17المــؤرخ في  20-95الامــر رقــم مــن  18طبقــا لأحكــام المــادة 

المحاســبة، يبــين فيــه أهــم المعاينــات والملاحظــات والتعقيبــات المســتمدة مــن المــذكرات القطاعيــة الــتي 

أعـــد�ا الغرفـــة الوطنيـــة عقـــب اشـــغال الرقابـــة والتحليـــل الـــتي تنجزهـــا ســـنويا علـــى إيـــرادات ونفقـــات 

كة، والحســـابات الخاصـــة للخزينـــة، وعمليـــات الخزينـــة وميزانيـــات الـــوزارات الميزانيـــة، والأعبـــاء المشـــتر 

 20المــؤرخ في  377-95والهيئــات العموميــة تحــت الوصــاية، و هــذا طبقــا للمرســوم الرئاســي رقــم 

  المحدد للنظام الداخلي �لس المحاسبة. 1995نوفمبر 

ذ يخصـص التقريـر في شـقه المتعلـق لقد اولت هذه التقارير اهتماما خاصـا بموضـع النفقـات الجبائيـة ا

بـــإيرادات الموازنـــة العامـــة للدولـــة، فصـــلا  خاصـــا بالنفقـــات الجبائيـــة، حيـــث يتطـــرق فيـــه الى الاطـــر 

الثلاثة للنفقات الجبائية، بحيث يتم دراسة الاطار التشريعي و القانوني للنفقات الجبائية، ثم الاطـار 

في ذلك انه "من اجل تحقيق الاهـداف الاقتصـادية و التنظيمي و في الاخير الاطار المالي، و يشير 

الاجتماعيــة، يتضــمن القــانون الضــريبي الجزائــري العديــد مــن الاحكــام المتعلقــة بالنظــام الاســتثنائي، 

هــذا النظــام يشــكل نقصــا ماليــا في الموازنــة العامــة للدولــة و لــه اثــار مماثلــة مقارنــة بتلــك المترتبــة عــن 

P121Fمصطلح النفقات الجبائية "  الانفاق العام و من هنا اتى

1  

نستنتج من التعريف السابق انه اضاف عناصر جد مهمة الى تعريف النفقات الجبائية السابق و 

هي تقريبا تلك المستخدمة في مختلف الانظمة الجبائية لمختلف الدول، اذ انه ادرج الاثار 

ثلة للأثار التي من اجلها تدرج النفقات الاقتصادية و الاجتماعية للنفقات الجبائية ووصفها ا�ا مما

  العمومية المباشرة في الموازنة العامة للدولة.

الاقتصادي او الاجتماعي للبلد، و  توجهما يمكن ملاحظته من خلال التعاريف السابقة ا�ا تعكس ال

من هنا فان كل دولة الا و لها نظرة معينة الى مفهوم النفقات الجبائية و كذا طريقة تبويبها و 

، و بالتالي لا يمكن مقارنة النفقات الجبائية فيما بينها او مقارنتها مع النفقات العمومية تصنيفها

    المباشرة او مقارنتها على الصعيد الدولي. 

  

                                           
 .32ص 2013حول المشروع التمهیدي لقانون تسویة المیزانیة لسنة  لمجلس المحاسبة يالتقریر التقییم 1
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  و حدودها مفهوم النفقات الجبائيةلالنظرة الحديثة المطلب الثالث: 

فهوم النفقات الجبائية، محاولة وضع مفهوم متجانس للنفقات الجبائية حتى لميثة دنقصد بالنظرة الح

تسهل عملية مقارنة النفقات الجبائية فيما بينها و مقارنة النفقات الجبائية مع النفقات العامة المباشرة 

    .على الصعيد الدوليلإمكانية المقارنة في نفس الوثيقة المحاسبية (الموازنة العامة للدولة)، و 

المقارنة بين النفقات الجبائية و برامج النفقات  عندخصائص مفهوم النفقات الجبائية و يمكن حصر 

P122Fالمباشرة في العناصر التالية:

1
P     

الاثر الحيادي مقارنة بالأهداف العامة المستهدفة عند احلال الاجراء الجبائي بالنفقة العامة  -

 المباشرة؛

 الجبائي بالنفقة العامة المباشرة؛ الإجراء إحلالالحيادي مقارنة بالربح المالي للمستفيد عند  الأثر -

 الجبائي بالنفقة العامة المباشرة؛ الإجراء إحلالعند  مقارنة بالموازنة العامة للدولةالحيادي  الأثر -

الجبائيـة) المتعلقـة بالنفقـات الجبائيـة  الإدارةالتسيير ( على مستوى  الحيادي مقارنة بتكاليف الأثر -

  الجبائي بالنفقة العامة المباشرة؛ الإجراء إحلالعند 

 الجبائي بالنفقة العامة المباشرة. الإجراء إحلالالحيادي مقارنة بوسائل الدفع عند  الأثر -

التي من خلال هذه الخصائص يمكننا ضبط مفهوم النفقات الجبائية من خلال حزمة من المعايير، و 

  سوف نحاول معالجتها من خلال فروع هذه المطلب.

  معياري للنفقات الجبائية مفهوم نحو : الأولالفرع 

نظرا يمكن وضع مجموعة من المعايير لضبط مفهوم النفقات الجبائية ، التي يمكن ان تحضى بالقبول 

هذا اذا ركزنا على  بلد معين) او على المستوى الدولي وعلى المستوى الداخلي (النظام الجبائي ل

وانب المتعلقة بمجموعة من وم النفقات الجبائية ، و تلك الجالجوانب غير التشريعية في تحديد مفه

P123Fر نذكر منها على سبيل المثالاصالعن

2
P: .الدخل، الارباح، الثروة، الانفاق الاستهلاكي  

                                           
1 Luc Godbout, Op.Cit. P  262  
2 Christian Valenduc et Said Noumir, Dépenses fiscales –la définition de système de reference, groupe de trvail 
du CREDAF , Rabat, Avril 2014, P 10. 
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يمكن  فإنناي على سبيل الحصر، اذا ما سلمنا ان خصائص مفهوم النفقات الجبائية المذكورة انفا ه 

P124Fلنفقات الجبائية من خلال خمسة معايير و هي:ا معياريا لان نضبط مفهوم

1  

 النفقات الجبائية متبادلة؛ -

 النفقات الجبائية معوضة؛ -

 النفقات الجبائية مقارنة؛ -

 النفقات الجبائية غير مقارنة -

 النفقات الجبائية امتيازية -

   Interchangeable تبادلية النفقات الجبائية -1

امكانية استبدالها بالنفقات العامة المباشرة بكل سهولة و كذلك يقصد بالنفقات الجبائية التبادلية 

العملية العكسية بمعنى استبدال النفقة العامة المباشرة بالنفقات الجبائية، و بالتالي فانه في هذه الحالة 

. و بالتالي سوف تكون و صفا�ا عامة المباشرةفان النفقات الجبائية تحمل نفس خصائص النفقة ال

ممنوحة انطلاقا من برامج النفقات العامة المباشرة بدون تغيير الاهداف العامة الموضوعة من اجلها، او 

تغيير في الامتيازات التي سيستفيد منها المكلف بالضريبة، او تغيير في حجم التكلفة الاجمالية 

التزامات او  او تغيير في تكاليف التسيير الاداري للإجراءات الاستثنائيةللإجراء(النفقات الجبائية) ، 

 crédit d’impôtsفعلى سبيل المثال فان القروض الضريبية المسترجعة  .المالية للمكلف

remboursable التي تقدمها الحكومة الفرنسية نحة ا كنفقات جبائية تبادلية، او الميمكن اعتباره

  .الضعيفللمكلفين ذوي الدخل 

     remplaçableتعويضية النفقات الجبائية  -2

، بمعنى ا�ا المباشرة عويضها بالنفقات العامةية با�ا تعويضية بمعنى إمكانية تيقصد بالنفقات الجبائ

تحدث نفس الاثر الذي تحدثه برامج النفقات العامة المباشرة، بدون تغيير الاهداف العامة الموضوعة 

من اجلها، او تغيير في الامتيازات التي سيستفيد منها المكلف بالضريبة، او تغيير في حجم التكلفة 

تسيير الاداري للإجراءات الاستثنائية. و الاجمالية للإجراء(النفقات الجبائية) ، او تغيير في تكاليف ال

لكن تعويض النفقات الجبائية ببرامج النفقات العامة المباشرة لن يكون بدون اثر حيادي على 

                                           
1 Luc Godbout, Op.Cit. P 262 
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الالتزامات المالية للمستفيد. بمعنى ان تعويض النفقة الجبائية بالنفقة العامة المباشرة سوف ينجر عنه 

يعتبر كنفقات جبائية ضاع الخدمات العمومية الى الضريبة عبء مالي على المستفيد. فمثلا عدم اخ

متبادلة، فاذا ما قمنا بإلغاء الاعفاء الجبائي على هذه الخدمات سوف يرتفع العائد بالنسبة الى 

  المستفيد.

     comparableالنفقات الجبائية المقارنة  -3

، و التي تبين الاجراءات العامة المباشرةنقصد بالنفقات الجبائية المقارنة امكانية مقارنتها مع النفقات  

الجبائية التي تؤدي الى تحقيق اهداف مماثلة لأهداف النفقات العامة المباشرة، بدون المساس بالأهداف 

العامة الموضوعة من اجلها، او التكلفة الاجمالية للإجراءات، و امكانية الحصول على نفس المنفعة 

ويل هذه الاجراءات الجبائية الى برامج النفقات العامة المباشرة يفرز بالنسبة للمستفيدين منها. لكن تح

و تغيرات على الوضعية المالية للمكلف بالضريبة، فمثلا  تكاليف اضافية بالنسبة للحكومة (الإدارة)،

تساهم في التقليل من  لأ�اتشكل الحسومات الجبائية بالنسبة للمؤسسات نفقات جبائية تعويضية 

ا و تعويضها بإعانات مالية مباشرة اضعة للضريبة على ارباح الشركات. بالتالي يمكن الغاؤهالنتيجة الخ

لهذه المؤسسات، في هذه الحالة سوفر هذا الاجراء نفس المنفعة بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية ، و 

بمعنى انه لكن سوف يرفع من حجم التكاليف الادارية للبرنامج و يغير من الوضعية المالية للمكلف، 

  سيصبح في وضعية جبائية تفرض عليه دفع الضريبة بعدما كان معفى بشكل كلي او جزئي.

     non comparableالنفقات الجبائية غير المقارنة  -4

يقصد �ا النفقات الجبائية التي لا يمكن مقارنتها بالبرامج الانفاقية المباشرة، بحيث تؤدي الى تحقيق 

اهداف مماثلة لأهداف النفقات العامة المباشرة. لكن اذا ما اردنا تحقيق اهداف السياسة الاقتصادية 

ء الجبائي ببرنامج نفقات مباشرة ، ببرامج النفقات العامة المباشرة، بمعنى استبدال الاجرااو الاجتماعية 

ؤدي الى تغيير الامتيازات التي سيستفيد منها المكلف بالضريبة و بالتالي تغير الوضعية هذا سوف ي

ضاع الكلي) و ترفع الى وضعية الاخ او عدم الاخضاع  المالية للمكلف (من وضعية الاخضاع الجزئي

ثال المعالجة التفضيلية لفائض القيمة يشكل اجراء فعلى سبيل الم بذلك من تكاليف التسيير الاداري.

جبائيا غير قابل للمقارنة، و لا يمكن الغاؤها و استبدالها ببرامج الانفاق المباشر و هذا لكون تحويل 

من جهة ان  تيخلق مشاكلا ،الاجراء الجبائي التفضيلي المتعلق بفائض القيمة الى اعانة مالية مباشرة
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ئي متعلق بالمعالجة التفضيلية و هذه الاخيرة مرتبطة بالمعدل الحدي للإخضاع لكل قيمة الامتياز الجبا

    مستفيد و من جهة اخرى فان المستفيدون من الاجراء التفضيلي يتغيرون من سنة الى اخرى.

  les préférences fiscalesالتفضيلات الجبائية  -5

نقصد بالتفضيلات الجبائية  تلك الاجراءات الجبائية التي لا يمكن بحال من الاحوال استبدالها ببرامج 

الانفاق المباشر، بمعنى ا�ا تلك الاجراءات التفضيلية التي لا يمكن الحصول على اهدافها الا 

و استبدالها ببرامج الانفاق بإجراءات النظام الجبائي. فعلى سبيل المثال العطل الجبائية لا يمكن الغاؤها 

المباشر بدون تغيير الاهداف العامة للبرنامج، الامتيازات التي سوف يحصل عليها المكلف بالضريبة 

(المستفيد من الاجراء) تكاليف التسيير الاداري و الوضعية المالية للمكلف بالضريبة (طريقة دفع 

  الضريبة بصفة كلية او جزئية). 

  ضبط مفهوم النفقات الجبائية في الجدول التالي:يمكن تلخيص معايير 

  ):خصائص المفهوم المعياري للنفقات الجبائية01الجدول رقم (

  تفضيلات جبائية  غير مقارنة  مقارنة  تعويضية  متبادلة  نوع النفقة الجبائيةالمعيار/ 

الحيادية المرتبطة بالأهداف العامة للإجراء 

  الجبائي
  لا  نعم  نعم  نعم  نعم

  لا  لا  نعم  نعم  نعم  الحيادية المرتبطة بالعائد المالي للمستفيد

  لا  لا  نعم  نعم  نعم  الحيادية المرتبطة بالموازنة العامة للدولة

  لا  لا  لا  نعم  نعم  الحيادية المرتبطة بتكاليف التسيير

  لا  لا  لا  لا  نعم  الحيادية المرتبطة بطرق الدفع

 
Source : Luc Godbout, l’intervention gouvernementale par le politique fiscal rôle des dépenses fiscales, 

étude comparée : Canada, Etats-Unis, France, Economica, paris, 2006, P : 265. 
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  التغيرات المتعلقة بتطبيق المفهوم الحديث للنفقات الجبائيةالفرع الثاني: 

فقات الجبائية، اتضح لنا انه ليس كل النفقات الجبائية يمكن مقارنتها لنعياري لالمفهوم المانطلاقا من 

مع النفقات العامة المباشرة، و هذا ما يقودنا الى اعادة النظر في طريقة تبويب و تصنيف النفقات 

  لجميع الضرائب و الرسوم المكونة للنظام الضريبي القائم.الجبائية، 

 النفقات الجبائية ، تصنيف و تبويبكيفية عرضاعادة النظر في  اولا: 

 بالرغم من محاولات مختلف الدول عرض تقارير سنوية لطبيعة النفقات الجبائية و انواعها و تصنيفا�ا

الفصل  �ا ليست مرتكزة على اسس علمية، و هذا ما سوف نحاول تبيانه من خلالالا ا و تأثيرها

ور النفقات العامة المباشرة و تلك التي تؤدي الى فقدان ايرادات بين النفقات الجبائية المؤدية لنفس د

  العنصرين التاليين: موازنية و ذلك من خلال

  مقارنة النفقات الجبائية مع برامج النفقات العامة المباشرة إمكانية -1

ان التغيرات التي ادخلت على مفهوم النفقات الجبائية و استخداماته هو جعلها قابلة للمقارنة 

  الوظيفية مع برامج النفقات العامة المباشرة، و هو ما يسمح بإلغاء بعض النفقات الجبائية .

) فانه يمكن اعتبار الانواع الثلاثة الاولى نفقات جبائية و هي: 01و انطلاقا من الجدول رقم:(

و هذا لإمكانية  ،ةالنفقات الجبائية المقارن التعويضية والنفقات الجبائية التبادلية و النفقات الجبائية 

و بالتالي لا يمكن اعتبار كلا من النفقات الجبائية غير ،مقارنتها مع برامج النفقات العامة المباشرة 

و  المقارنة و النفقات الجبائية التفضيلية كنفقات جبائية قابلة للمقارنة مع النفقات العامة المباشرة.

للإرادات الجبائية و بالتالي يجب تقدير حجمها  لكن يجب اخذها بعين الاعتبار لأ�ا تشكل فقدانا

  ليضاف الى النفقات الجبائية الاخرى.

تحويل نفقات جبائية الى برامج نفقات عامة مباشرة يسمح ان الصعوبات التي تنتج عند محاولة 

دور  بتسهيل عملية المقارنة بين النفقات الجبائية و برامج النفقات العامة المباشرة، هذا ما يضاعف من

حسابات النفقات الجبائية في التقييم الحكومي لبرامج النفقات العامة المباشرة و تلك المتعلقة بالنظام 

ذلك من اختبار ما اذا كان الهدف العام ،طرق الدفع ، و امتيازات المكلف بالضريبة  . و يمكنالجبائي

مصاريف التسيير الاداري المتعلقة  مقبولة عندئذ يمكن تحليل اثر التحويل على تكاليف البرنامج و كذا

   بعملية التطبيق.  
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  تحديد النفقات الجبائية لمجمل الضرائب و الرسوم المكونة للنظام الضريبي -2

معظم الدول لا تقدم حسابات شاملة و دقيقة للنفقات الجبائية على مجمل الضرائب و الرسوم 

، بينما ترتكز حسابات النفقات الجبائية في تلك المتعلقة بالضرائب على المكونة للنظام الضريبي

الدخل و الضرائب على ارباح الشركات و الضرائب و الرسوم على الانفاق بينما تستثنى الضرائب و 

  الرسوم الاخرى ذات الاثر الضعيف على الايرادات العامة للدولة.  

جعي يشكل عائقا كبيرا لتحديد طبيعة النفقات الجبائية و كما ان صعوبة  تحديد النظام الجبائي المر 

الا ان  بالتالي صعوبة تبويبها و تصنيفها و تقديمها  في صورة وثيقة محاسبية قابلة للتقييم و المراجعة.

  المفهوم المعياري للنفقات الجبائية يسمح بذلك ضمن شروط معينة كما سوف نرى في العنصر الثاني.

   جبائية ضمن حسابات الموازنة العامةادراج حسابات النفقات الامكانية ثانيا: 

تعتبر النفقات العامة المباشرة هي الوحيدة التي يمكن ان تظهر في المحاسبة العمومية للدول، غير ان 

الدليل الاحصائي للإيرادات الجبائية الذي يصدر عن منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية يعرض 

وض الضريبية القابلة للاسترجاع في الايرادات الجبائية و النفقات العامة و هذا طريقة تسجيل القر 

  لضمان تسجيلها محاسبيا على المستوى الدولي.

تصنيف النفقات الجبائية الى نفقات جبائية تبديلية و  بإعادةيسمح المفهوم المعياري للنفقات الجبائية 

التي يمكن و بكل سهولة تبويبها ضمن النفقات مقارنة  نفقات جبائية تعويضية و نفقات جبائية

موع الكلي العامة المباشرة. و بالمقابل ا�موع الكلي للنفقات الجبائية يجب اعادة ادراجه ضمن ا�

و بالتالي تحول النفقات الجبائية التبادلية او النفقات الجبائية التعويضية او النفقات للإيرادات الجبائية. 

الى برامج نفقات مباشرة سوف يكون باثر حيادي على الموازنة العامة للدولة، و الغاء  الجبائية المقارنة

. و منه الزيادة في العوائد الضريبيةهذه النفقات الجبائية سوف يكون له اثر على اتساع الوعاء الجبائي 

لكن هذه الزيادة في الايرادات الجبائية تقابلها زيادة في الاعتمادات الموجهة الى برامج الانفاق 

    العمومي بمعنى تتغير فقط طريقة الاستفادة من عوائد المالية العامة.  

خلال ما استعرضناه سابقا من التعاريف المتعلقة بمفهوم النفقات الجبائية نجد انه يرتكز على  من

تلك الإجراءات التي �دف إلى تخفيض أو تأجيل  وعة من المبادئ،  فالنفقات الجبائية هيمجم

الضرائب و الرسوم المستحقة الدفع من طرف المكلفين المتعلقة و المداخيل غير مدرجة في الوعاء أو 
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المعفاة، و يمكن لهذه الإجراءات أن تتخذ عدة أشكال، خصوصا، الخصومات في تحديد الدخل، 

  تخفيضات الخاصة بالمعدلات، القرض الجبائي، التأجيل الضريبي أو الإعفاء من الضرائب و الرسوم.ال

و بتعبير آخر، فإن النفقات الجبائية تشكل مجموعة من الاستثناءات على ذلك النظام الذي يمكن 

 الي للنفقاتاعتباره نظاما جبائيا مرجعيا، و بالتالي فإن لها انعكاسا ماليا مشا�ا للانعكاس الم

، و انطلاقا من نقطة الاستدلال الموازنية، مما ينتج عنه مجال لقياس هذا الانعكاس و تقدير حجمه

هذه، هناك ملاحظة تفرض نفسها بقوة و هي أن مفهوم النفقات الجبائية كثيرا ما يختلط بمفهوم 

P125Fالتدخل الجبائي

1
P  .  

يضات الجبائية ذات الغاية الاقتصادية و الاجتماعية، فإذا كانت النفقات الجبائية تعد مرادفا للتخف

 فإن التدخل الجبائي يحدد على أنه كل الاستخدامات الجبائية بغايات خارجة عن تغطية الأعباء

من اشكال تخفيض الزيادات و  أو شكلالعبء الضريبي المتزايد  يمكن أن يأخذ شكل تخفيف العامة

 .الاقتصادية الأنشطةالغرامات لبعض المكلفين أو لبعض 

تسعى النفقات الجبائية إلى التأثير في بعض التصرفات و النشاطات المحددة، و مساعدة مجموعات 

معينة من المكلفين التي تجد نفسها في وضعية خاصة، كما تلجأ السلطات العمومية للنفقات الجبائية 

و التحفيز على الاستثمار لأجل د، من اجل دعم التطور الاقتصادي و تشجيع الادخار لأجل التقاع

فوائض قيمة بغية إنشاء مناصب شغل جديدة، و التشجيع على البحث و التنمية أو تشجيع  تحقيق

  الأعمال الخيرية.

إن إدراك معنى النفقات الجبائية، يكون بالرجوع إلى خيارات السياسة الجبائية التي من خلالها تقبل 

جزء من الإيرادات و المداخيل الجبائية بغية الوصول إلى أهدافها السلطات العمومية طوعا التنازل عن 

المسطرة، و لهذا يجب عدم الخلط بين النفقات الجبائية و بين الأساليب التي الاقتصادية و الاجتماعية 

  التهرب الضريبي.  لتجنب الضريبة مثل اللجوء الىيلجأ إليها بعض المكلفين

عدلات بائية جزءا لا يتجزأ من الأحكام الجبائية المختلفة، بمنح مكما تشكل إدارة و سير النفقات الج

ومات لنشاطات معينة على مستوى الوعاء الجبائي تفضيلية أو معدلات صفرية او بعض الحس

  القاعدي.

                                           
1 Gilbert ORSONI, OP.CIT, P :15. 
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أشكال النفقات الجبائية الشائعة، مشكلة الشفافية في ذا الصدد، يجب تسليط الضوء على و في ه

قتصادية غير المحققة ) ( الموارد الا فقدان الايرادات الضريبيةسير النفقات الحكومية و ضرورة تقييم 

  الناتج عن الإجراءات الجبائية الاستثنائية.

  استهدافها تو مجالا النفقات الجبائية مظاهر:  الثاني المبحث

معرفة اثر النفقات الجبائية و درجة فعاليتها بدون البحث عن مظاهر و اشكال النفقات  من المستبعد

التوجهات العامة للدول، بمعنى اختلاف مجالات استهدافها حسب  الجبائية و التي تختلف باختلاف

اهداف السياسة الاقتصادية او الاجتماعية المراد تحقيقها، بالإضافة الى اختلاف تكوين الهيكل  

الضريبي من دولة الى اخرى، و بالتالي سنحاول من خلال هذا البحث تجميع هذه الفوارق و اظهار 

  اشكال النفقات الجبائية المختلفة بالإضافة الى مجالات استهدفها و استخداما�ا. 

  النفقات الجبائية مظاهرالمطلب الاول: أشكال و 

لا يخلو اي نظام ضريبي على مظهر من مظاهر النفقات الجبائية على مد التاريخ، و لقد اسهبنا في 

هذه النقطة من خلال المبحث السابق ، الا انه تختلف هذه المظاهر من نظام ضريبي الى اخر و ذلك 

هدفة تحفيزية  كما ا�ا تختلف حسب السياسة الجبائية المست. من خلال التشريعات الجبائية المختلفة

  كانت او مغيرة لتصرفات الافراد، او تلك المتأثرة بالعوامل الخارجية كالعولمة في شقها المتعلق بالبيئة. 

  و بالتالي سوف نحاول الالمام �ذه العناصر من خلال الفروع البحثية التالية.

  ة الاقتصاديةالفرع الاول: اشكال و مظاهر النفقات الجبائية حسب منظمة التعاون و التنمي

خاصة المتقدمة منها، فان  بما ان التصنيفات العامة لأنواع الضرائب متجانسة تقريبا لمعظم الدول

 حول النفقات الجبائية في الدول المتقدمة منظمة التعاون و التنمية الاقتصاديةالدراسة التي قدمتها 

P126Fاعتمدت على خمسة اشكال من النفقات الجبائية و هي 

1
P  :الإعفاءات : الاولى شكلال

،   Déductions fiscale ومات الجبائيةسالح :الشكل الثاني،  Exonération fiscaleالجبائية

  Taux réduit d’imposition تخفيضات خاصة بمعدلات الإخضاع :الشكل الثالث

تأجيلات  :الشكل الخامسو  Crédit d’impôt القروض الجبائية :ابعالر  الشكل،

   . Report d’impôtضريبية

                                           
1 Rapport sur Les dépenses fiscales dans les pays de l’OCDE, 2010, P :12. 
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  الإعفاءات الجبائية الاول:  الشكل

لتي تؤديها، تمثل الضرائب و الرسوم موردا هاما من موارد الدولة التي تمكنها من اداء المهام العديدة ا

من  ا�تمع او قطاعات اقتصادية معينة فئاتوعية الضريبية او بعض الاغير انه يمكن ان تستفيد 

بالمداخيل الاستبعاد الكلي او الجزئي من الضريبة و هذا يما يطلق عليه اعفاءات جبائية و هي تتعلق 

تتعلق بالإجراءات الجبائية التي تسمح فأ�ا ، ضمنها الوعاء الجبائي، اما عملياأو الموارد التي لا يت

فهي بالتالي تتدخل في  باستبعاد أو عدم إدراج دخل معفى في تحديد الدخل الإجمالي لمكلف ما،

  بائي بصفة كلية او جزئية.الوعاء الجلمحتوى تحديد الضريبة بالتخفيض المباشر 

  الاعفاء الجبائي الكلي: .1

يقصد بالإعفاء الجبائي الكلي استبعاد كلي للوعاء الضريبي من فرض الضريبة المتعلقة به، كاستبعاد 

افة ضعمليات التصدير من دفع الرسم على القيمة المالوعاء الضريبي المتعلق برقم الاعمال الناتج عن 

و الرسم على النشاط المهني و استبعاد النتيجة الجبائية (الربح الجبائي) الناتج عن عمليات التصدير 

او اعفاء نشاط او قطاع اقتصادي من الضريبة على ارباح الشركات في النظام الضريبي الجزائري، 

كإعفاء القطاع الفلاحي المتعلق بالمحاصيل الزراعية من الضريبة على   بأكمله من دفع ضريبة معينة

     .من الضريبة ، او استبعاد فئة من فئات ا�تمعالدخل 

  الاعفاء الجبائي الجزئي .2

تخضع بشكل جزئي للضريبة مما ينتج عنها  ، حيثبفئة من المداخيلالجزئية تتعلق الإعفاءات الجبائية 

اقتصاد في الضريبة ( بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو المؤسسات ) الذي يتغير حسب معدلات 

مثل اعفاء جزء من الدخل الاجمالي السنوي المقدر بمبلغ  ،الضريبة التصاعديأو جدول  الاخضاع

P127Fدج من الضريبة على الدخل الاجمالي 120.000

1
P. و بالتالي فإن الاقتصاد الضريبي المرتبط بالإعفاء

  و تحسين القدرة الشرائية للأفراد ذوي الدخل المنخفض.يرفع مستوى الدخل،  من شانه انالجبائي 

  الاعفاء الجبائي المؤقت و الاعفاء الجبائي الدائم .3

يندرج ذلك فيما  تختلف التشريعات الجبائية في اعتماد الإعفاءات سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، و

يخص السياسة الجبائية المعتمدة في الأحكام الجبائية التفصيلية من أجل تخفيف العبء الجبائي بغية 

                                           
 .2018من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة لسنة  104المادة  1
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 بشكل دائم او في مجال البحث العلمي، فمثلا تعفى تحقيق أهداف اقتصادية  أو اجتماعية أو ثقافية

الملكيات العمومية من الرسم العقاري اذا توفر فيها شرطين و هما تقديمها لخدمة عمومية ذات منفعة 

عامة و تمارس نشاطا غير مربح أي غير مدر للمداخيل مثل مؤسسات التعليم و البحث العلمي و 

P128Fالحماية الاجتماعية و الصحية و المؤسسات الثقافية و الرياضية.

1
P  ة مؤقتة من الرسم كما تعفى بصف

العقاري الملكيات المبنية التي تشكل الملكية الوحيدة او السكن الرئيسي لمالكيها، شريطة توفر شرطين 

لا يتجاوز الدخل الشهري للخاضعين ن دج و ا 1400لا يتجاوز المبلغ السنوي للرسم ن و هما: ا

  .SNMGللضريبة مرتين الاجر الوطني الادنى المضمون 

  مات الجبائية ي: الخصو الثان الشكل

او  من الدخل الاعباءتسمح بتخفيض بعض  التي بائيةالججراءات الإ تلك ومات الجبائيةيقصد بالخص

او الأسس  م المطبقة على الاوعيةالواسع  تتعلق بكل عمليات الخص و بالمعنى الربح الخاضع للضريبة،

تعلق الامر بتسقيف مبالغ لأعباء معينة مثل سواء الضريبية بما يسمح به القانون الجبائي المعمول به 

تلاك المالي المتعلق بالسيارات السياحية في حدود ة للاهتسقيف قاعدة حساب الاقساط السنوي

دج الا اذا كانت تشكل الاداة الرئيسية للنشاط الاقتصادي كتقديم خدمات النقل  1.000.000

P129Fمثلا

2
P  ي كالغرامات التعاقدية التي تفرزها عقود العمل او السماح بخصم اعباء اخرى و بشكل كل

ئية أن ترتكز على نفقات حقيقية و واقعية أو ومات الجبان للخصو يمك(غرامات التأخير مثلا).  

، و تأخذ الخصومات الجبائية بعين وهمية (مثل الاهتلاك) حسب مبلغ محدد وفقا للقانون الجبائي

 تصفيةلمكلف و بالتالي فهي تتدخل قبل للضريبة ل او الربح الخاضع الاعتبار وقت حساب دخل

ول إلى تحديد �دف الوص الجبائية بالتخفيض المباشر للقاعدة حساب الضريبة و دفع مبلغها) الضريبة

  الدخل الخاضع تماما للضريبة.

لف و يتغير هذا الأخير حسب جدول الضريبة ضريبي بالنسبة للمك تؤدي الى ربحالخصومات الجبائية 

) للإخضاع المطبق على هذه الفئة من الدخل،  taux marginaleبالمعدل الحدي (التصاعدي 

بالإضافة إلى انه كلما ارتفع المعدل الحدي لإخضاع المكلف كلما زادت قيمة النفقة الجبائية المرتبطة 

  و الجدول التالي يوضح ذلك المكلف الخاضع.و هذا برفع دخل  ائي (الإعفاءات)بالخصم الجب

                                           
 .2018من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة لسنة  250المادة  1

 .2018الفقرة الثالثة من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة لسنة  141المادة  2
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دج ، كيف يمكن تقدير الربح 1.500.000يقدر ما ا كان الدخل السنوي لمكلف مثال: اذ 

  و النفقة الجبائية؟ (اقتصاد الضريبة)الضريبي

لتحديد النفقة الجبائية و الربح الضريبي للضريبة على الدخل  تقريبي): نموذج 02جدول رقم(

  الإجمالي

  الدخل الخاضع للضريبة قسط
التغير 

  التصاعدي

المعدل 

الحدي

%  

الضريبة على 

الدخل 

  الاجمالي

التغير في المعدل 

-TFRالحدي

TM 

 %النفقة الجبائية

  42.000 %35  0 %0 120.000  120.000لا يتجاوز 

  36.000  15% 48.000  %20  240.000  360.000الى  120.001من 

  54.000  5% 324.000  %30  1.080.000  1.440.000الى  360.001من 

  0  0% 21.000  %35  60.000  1.440.000اكثر من 

  .2018من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة لسنة  104: من اعداد الباحث واستنادا الى المادة المصدر

لدخل الاجمالي و يبين الجدول السابق كلا من حجم النفقة الجبائية و الربح الجبائي للضريبة على ا

هذا استنادا الى نظرية النظام الجبائي المرجعي اي اعتبار المعدل الضريبي الحدي الاعلى كمعدل جبائي 

مقارنة بالمعدلات الدنيا و في هذه الحالة فان المعدل الجبائي المرجعي يقدر بنسبة  TFRمرجعي 

ة يستفيد من ربحي ضريبي قدره ، فبالنسبة للقسط الاول من الدخل المعفى كلية من الضريب %35

دج، اي بنفقة جبائية تقدر بمبلغ  42.000دج بمعنى ان مقدرته المعيشية ترتفع بمقدار 42.000

 48.000دج ،اما القسط الثاني من الدخل السنوي فتفرض عليه ضريبة يقدر مبلغها  42.000

  ة.دج و مثل ذلك من النفقة الجبائي 36.000دج و ربح ضريبي يقدر بمبلغ 

و المحدد الرئيسي للنفقة الجبائية و الربح الضريبي او المعدل الجبائي المرجعي الذي يجب ان تتوفر فيه 

   مجموعة من الشروط كما سنرى في المبحث المالي من هذا الفصل. 

بصفة عرضية يمكن للدخل الخاضع للضريبة لمكلف ما  ألا يكون مرتفعا و يسمح لهذا الأخير أن 

يستفيد كليا من الخصم الممنوح له قانونا، و في حالات كهذه، لا يستخدم الخصم إلا يتمتع أو أن 

    جزئيا من قبل المكلف و بالتالي ، تخفض قيمة الإنفاق الجبائي بالنسبة للحكومة.
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  التخفيضات الجبائية المتعلقة بالنسب الضريبية الثالث: الشكل 

المعادلــة الجبائيــة لتصــفية الضــريبة و هــو معــدلات الاقتطــاع تمــس التخفيضــات الجبائيــة عنصــرا هامــا مــن 

الجبــــائي ، و ذلــــك تحــــت طائلــــة شــــروط و التزامــــات معينــــة ، او وجــــود المكلــــف بالضــــريبة في وضــــعية 

اقتصــادية تســمح لــه بالاســتفادة مــن هــذا التخفــيض. و يتخــذ هــذا المظهــر مــن النفقــات الجبائيــة عــدة 

  لية:مظاهر نحاول حصرها في الاشكال التا

 المعدلات المخفضة المتعلقة بالإنفاق .1

تحظى بعض المواد الواسعة الاستهلاك او المواد الضرورية بمعاملة ضريبية تميزية من خلال فرض  

معدلات ضريبية مخفضة مقارنة بالمعدلات العادية و هذا اما لأسباب اجتماعية من شا�ا الرفع من 

  القدرة الشرائية،

ئري يمنح معدلات ضريبية مخفضة مقارنة بالمعدلات المطبقة عموما، فمثلا فالنظام الجبائي الجزا 

يستفيد المكلفون بالضريبة حين استهلاكهم لمادة (الاستهلاكات الوسيطية) او سلعة (الاستهلاك 

% مقارنة 10النهائي) محددة وفقا للقانون الجبائي من تخفيض للرسم على القيمة المضافة مقداره 

P130F%. 9%  اي بمعدل مخفض يعادل 19الذي يساوي الى  بالمعدل العادي

1
P  

 المعلات المخفضة المرتبطة بالقطاعات الاقتصادية .2

الاشخاص المعنويون من  يقصد �ا تلك التخفيضات المتعلقة بنوع القطاع الاقتصادي، فمثلا يستفيد

بمناسبة ممارستهم لنشاط في النظام الضريبي الجزائري معدل مخفض للضريبة على ارباح الشركات 

يث تستفيد الانشطة الاقتصادية في القطاع الانتاجي بحاقتصادي في قطاع محدد وفقا للقانون الجبائي، 

% ، كما تستفيد الانشطة الاقتصادية في قطاع البناء و الاشغال العمومية 19من معدل مخفض قدره 

نة بالمعدل العادي الذي نسبته % مقار 23و الري و الانشطة السياحية من معدل مخفض قدره 

26.%P131F

2 

 المعدلات المخفضة المرتبطة بفئة من المكلفين بالضريبة  .3

حسب  يقصد �ا، التخفيض الخاص في المعدل الضريبي المطبق على فئة معينة من المكلفين

من  فهي توضع اذن بصورة تميزية و انحيازية لصالح فئة معينة، وضعيتهم الاجتماعية او المالية 

                                           
 .2018عمال لسنة من قانون الرسوم على رقم الا 23المادة  1

 .2018من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة لسنة 150المادة  2
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المكلفين بالضريبة ، وذلك بوضع تصميم لجدول معدلات ضريبية بحيث يحتوي على عدد من 

المعدلات يرتبط كل منها بنتائج محددة لعمليات المشروع، فقد ترتبط هذه المعدلات عكسيا مع 

حجم المشروع، او مع حجم المستخدم فيه من العمالة ، او مع احجام التصدير من منتجات 

P132Fو مع نسبة تحقيق اهداف خطة التنمية الاقتصادية".المشروع، ا

1  

   القروض الضريبيةالرابع:  الشكل

يقصد بالقروض الجبائية مجموع الضرائب المدفوعة مسبقا او المقتطعة من المنبع و التي تاخذ نفس 

هي صفة الضريبة الاساسية مثل الضريبة على ارباح الشركات او الضريبة على الدخل الاجمالي، و 

ضعة ن خفض المداخيل الخاض الضرائب الواجبة الأداء، عوضا مأحكام جبائية توضع عموما لتخفي

و التي لا يمكنها وحة من الضريبة الواجبة الدفع مبالغ مطر  عن للضريبة، فالقروض الضريبية هي عبارة

، و في حالة تجاوزها تعتبر كتسبيق ضريبي يقتطع من الضريبة الواجبة أن تتجاوز قيمة هذه الضريبة

P133Fالدفع بصفة اجلة (اجل استحقاق الدفع)

2
P    

، و فيض من قيمة الضريبة المستحقة الدفع ات جبائية تعمل على التختعد القروض الضريبية إجراء

و الضريبة المستحقة الدفع للمكلف و على شاكلة  الوعء الضريبيتأخذ بعين الاعتبار بعد تحديد 

الخصومات الجبائية، فإن القروض الضريبية يمكنها أن تأسس على نفقات حقيقية أو جزافية حسب 

، و يطرح مبلغ القروض الضريبية من الضريبة المستحقة الدفع، و يسمح مبلغ منصوص عليه قانونا

  القروض الضريبية لمعرفة المبلغ الحقيقي للضريبة المستحقة الدفع من طرف المكلف. استخد

كما هو الحال بالنسبة لكل من الإعفاءات الجبائية، الخصومات الجبائية و كذا التأجيلات الضريبية، 

تؤدي القروض الضريبية إلى اقتصاد في الضريبة للمكلف، و على عكس الأشكال الأخرى من 

ما الإجراءات الجبائية، فإن هذا الاقتصاد في الضريبة لا يتغير حسب جدول الإخضاع التصاعدي، ك

أن القروض الضريبية تقصى أثر الفئة العليا للدخل لأ�ا لا تخفض قاعدة التأسيس، بل تقتطع مباشرة 

  من الضريبة المستحقة الدفع. 

  

  

                                           
 .246، ص 2003حامد عبد المجید دراز، السیاسات المالیة، الدار الجامعیة، مصر، 1

2 Conseil des prélèvements obligatoire, entreprise et niche fiscales et sociales, dispositifs dérogatoire nombreux, 
la documentation française, Paris, 2010, P : 117. 
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  لتأجيلات الضريبية الخامس: ا الشكل

تتعلق التأجيلات الضريبية بالإجراءات الجبائية التي تسمح بتأجيل وجوب أداء دفع الضريبة، و بعبارة 

و لكنها  للسنة الحاليةى، تعني جميع المبالغ التي لا تدخل في حساب قاعدة التأسيس الضريبي أخر 

تدخل ضمن حساب السنة المقبلة، و عموما، فإن التأجيلات الضريبية تطبق على فئة من الدخل أو 

لسنة  الإنفاق، فهي تمنح حين يتم تحديد قاعدة التأسيس بالتخفيض المباشر للمبلغ الخاضع للضريبة

ما، و تماما مثل الإعفاءات الجبائية و الخصومات الجبائية تؤدي للتأجيلات الضريبية إلى اقتصاد في 

الضريبة بالنسبة للمكلف، و يتغير هذا الاقتصاد في الضريبة حسب جدول الإخضاع التصاعدي.  

ترتبط بالمعدل كما أن التأجيلات الضريبية تخفض من الفئة العليا لدخل المكلف، و بالتالي فهي 

الحدي للإخضاع المطبق على هذه الفئة من الدخل لسنة ما، أين يكون الأكثر ارتفاعا من المعدل 

الحدي للإخضاع، و الأكبر هو الاقتصاد في الضريبة النابع من تأجيل دفع الضريبة، و تعتبر الضريبة 

إن عدم الإخضاع الضريبي  على الأرباح في رأس المال و كذا الاهتلاك المعجل أمثلة على ذلك.

بدون فائدة  قرضالعنصر من الدخل يظهر على أنه نقل مباشر، في حين أن التأجيل الضريبي يكافئ 

  مقدم من قبل الدولة.

  النفقات الجبائية المتعلقة بالمادة الخاضعة للضريبة: الثانيالفرع 

المـادة الخاضـعة للضـريبية بريبية) او ترتبط النفقات الجبائية عمومـا امـا بالنسـب الضـريبية (المعـدلات الضـ

(الوعاء الجبائي) ، و هذه الاخيرة مرتبطة اساسا بالاجراءات التقنية لربط الضريبة، و بالتالي كل اجراء 

او بصــفة غــير مباشــرة ( التخفــيض الوعــاء الضــريبي بصــفة مباشــرة  جبــائي مقصــود هدفــه التخفــيض مــن

الجبائيـة (المـادة   ائيـة، و يـرتبط هـذا عمومـا بتحديـد النتيجـةعن طريق التقنية الجبائية)  يشكل نفقة جب

، و هـــي علـــى وجـــه العمـــوم متعلـــق بالنظـــام العـــام و يمكـــن المشـــروع الاقتصـــاديالخاضـــعة للضـــريبة) في 

  باحدى التقنيات التالية:   الحصول عليها

  : النفقات الجبائية المرتبطة باختيار نظام الاهتلاك الأولالشكل 

يعتــبر الاهــتلاك كتكــاليف يمكــن خصــمها مــن النتيجــة المحاســبية و المقبولــة للخصــم مــن النتيجــة الجبائيــة 

التســجيل المحاســبي للخســارة الــتي تتعــرض لهــا ا يقصــد بــالاهتلاك علــى ا�ــاي مــن الوعــاء الضــريبي ، و 
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هــا الصــافية، كمــا انــه الاســتثمارات و الــتي تتــدهور قيمتهــا عــبر الــزمن، �ــدف اظهارهــا في الميزانيــة بقيمت

P134Fطريقة لتوزيع تكاليف الاستثمار القابل للاهتلاك على دورات مدة حياته.

1  

لكــن الاشــكالية هنــا تطــرح في كيفيــة اختيــار طــرق حســاب اقســاط الاهــتلاك، و كيــف يمكــن ان تــاثر 

  هي:على الوعاء الضريبي ، و بالتالي 

 الخطي المالي الاهتلاكطريقة  .1

فــان الاصــل (الاســتثمار) يهتلــك باقســاط متســاوية خــلال مــدة حيــاة الانتاجيــة حســب هــذه الطريقــة 

  :التي تحسب وفقا للعلاقة التالية له،بمعنى ان قسط الاهتلاك يبقى ثابتا خلال كل دورة استغلال و

تكلفة	حيازة	الاستثمار

مدة	حياة	الانتاجية
=  قسط	الاهتلاك	الخطي	السنوي

متسـاوية خـلال مـدة حيـاة الانتاجيـة للاصـل فـلا تطـرح ايـة اشـكالية ط الاهـتلاك السـنوي ابمان ان اقس

بالنســـبة لاقتصـــاد الضـــريبة اي النفقـــة الجبائيـــة ، بينمـــا الاشـــكالية المطروحـــة تنصـــب في مـــدة حيـــاة الـــتي 

و هــذا بــالرغم مــن تقــديم المشــرع  يحــددها القــانون المحاســبي و مــدة الحيــاة الــتي يحتســبها القــانون الجبــائي،

P135Fمكانية اختيار طريقـة الاهـتلاك المناسـبة لكـل اصـلالجبائي لا

2
P ، فانـه يرفـاذا كـان العمـر الانتـاجي قصـ 

في مدة و جيزة و بالتالي تنخفض القاعدة الجبائية و منه ينخفض حجم  الأصلتسترجع تكلفة حيازة 

الضــريبة، امــا في الصــورة العكســية اي اذا كانــت مــدة حيــاة الاصــل طويلــة نســبيا فــان المشــروع يســترجع 

  و منه تتوسع القاعدة الجبائية و يرتفع حجم الضريبة.   أطولتكلفة حيازة الاستثمار في مدة 

قنيــة تســمح باقتصــاد الضــريبة و تمــنح تســهيلات مؤقتــة لخزينــة المؤسســة و لا يمكــن و منــه فــان هــذه الت

 اعتبارها كنفقات جبائية دائمة، و انما امتيازات جبائية مؤقتة.

 طريقة الاهتلاك المالي المتناقص .2

وفقـا لطريقـة الاهـتلاك المتنــاقص فـان الاصـل يهتلــك باقسـاط متناقصـة خــلال مـدة حيـاة الاســتثمار، و 

قســط الاهــتلاك مــن القيمــة المتبقيــة لقيمــة حيــازة الاســتثمار في كــل دورة اســتغلال، حيــث يــتم يحســب 

يحسب قسط الاهتلا من حاصل ضرب نسـبة الاهـتلاك الثابـت في معامـل جبـائي (يحـدد وفقـا للقـانون 

  الجبائي) متغير يناسب مدة الاستغلال، و يمكن توضيح ذلك في الجدول التالي:

                                           
 .225، ص:2003محمد بوتین، المحاسبة العامة للمؤسسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الرابعة، الجزائر، 1

 .2018من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة لسنة  03الفقرة  141المادة  2
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 عاملات الجبائية لحساب الاهتلاك المالي المتناقص): الم03الجدول رقم(

  الاستثناءات  المعاملات الجبائية  المدة العادية للاستغلال

يســــتثنى مــــن هــــذه الطريقــــة البنــــاءات   1.5  سنوات 04الى  03من 

ـــــــــات و  ــــة للســــــــــكن و الورشـ الموجهــــــ

المحـــلات للاســـتعمال الإداري،  كمـــا 

ـــدد قائمــــــة الاســــــتثمارات المقبولــــــة  تحــ

هــــذه الطريقــــة وفقــــا للتنظــــيم لتطبيــــق 

  المعمول به.

  2  سنوات 06الى  05من 

  2.5  سنوات 06أكثر من 

  .2018من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة لسنة  174: من اعداد الباحث استنادا الى المادة المصدر

يمكــن للمشــروع ان يســترجع تكــاليف حيــازة الاســتثمار في الســنوات الاولى و هــذا  وفقــا لهــذه الطريقــة 

ليف لتحقيـــق التـــوازن في النتيجـــة او بالتـــالي يجـــب ان يتوافـــق مـــع التكـــ مرتفـــعكـــون العائـــد مـــن المشـــروع 

ئد الجبائية و بالتالي التخفيض من الوعاء الضريبي و منه من الضريبة الواجبة الاداء، و حينما يرتفع العا

من المشروع تدريجيا يرتفع قسط الاهتلاك لتحقيق التوازن في النتيجـة الجبائيـة و هـذا مـا يسـاهم كـذلك 

، و هذا غالبا ينطبق علـى المؤسسـات الأداءاء الجبائية و بالتالي من الضريبة الواجبة في التقليل من الوع

جيـد بالإضـافة إلى اكتسـا�ا لمحفظـة القديمة النشأة حيث ان المؤسسة لها خبرة متقدمة ، ووضعها المالي 

  زبائن معتبرة.

P136Fتوفرت مجموعة من الشروط و هي إذا إلاو لا يمكن اختيار هذه الطريقة 

1
P :  

 يجب ان يخضع المشروع للنظام الضريبي الحقيقي في تحديد الربح الخاضع للضريبة؛ -

 الجبائية من اجل تبني هذه الطريقة؛ الإدارة إلىتقديم طلب خطي  -

 )، تطبيقا لمبدأ عدم رجعية القوانين؛الأصل رجعة في اختيار هذه الطريقة لنفس الاستثمار (لا -

  حديثا.  لى الاستثمارات (الأصول) المقتناةع إلالا يمكن تطبيق هذه الطريقة  -

يمكــن اعتبــار هـــذه التقنيــة مــن بـــين التقنيــات الــتي تســـمح باقتصــاد الضــريبة و تقـــديم تســهيلات لخزينـــة 

P137Fفهي نفقات جبائية مؤقتة.المؤسسة 

2
P   

  

 

                                           
 .2018من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة لسنة  2الفقرة ج 174المادة رقم  1

2 Conseil des prélèvements obligatoire, entreprise et niche fiscales et sociales, disposititifs dérogatoire 
nombreux, la documentation française, Paris, 2010, P :115 
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  طريقة الاهتلاك المالي المتصاعد .3

يحصــل في بعــض المشــاريع الحديثــة النشــأة ان تكــون التكــاليف في مرحلــة التأســيس مرتفعــة و لا يمكـــن 

للمشـروع ان يســترجعها و هــذا لضــعف محفظــة الزبــائن و انعــدام الخــبرة في الميــدان، و لهــذا اقــترح المشــرع 

، أي ان الأقســـاط الأولى مـــن الاهـــتلاك تكـــون ماح بتطبيـــق طريقـــة الاهـــتلاك المـــالي المتزايـــدالجبــائي الســـ

  منخفضة ثم تبدا بالتصاعد و هذا وفقا للمعادلة التالية:

سنة	استعمال	الاستثمار

مجموع	سنوات	العمر	الانتاجي	للاستثمار
× تكلفة	شراء	الاستثمار =  قس	الاهتلاك	المتزايد

  وفقا للعلاقة التالية: nالى  01و يمكن حساب مجموع سنوات العمر الإنتاجي للاستثمار من 

(1 + �)�

2
 مجموع	سنوات	العمر	الانتاجي	للاستثمار

إرفـــاق طلـــب خطـــي موجـــه لـــلإدارة الجبائيـــة مـــع بالتصـــريح للاســـتفادة مـــن تطبيـــق هـــذه الطريقـــة يجـــب 

مــن الاحــوال تطبيــق طريقــة اخــرى للاهــتلاك علــى الســنوي للنتيجــة (ميزانيــة المؤسســة). و يمكــن بحــال 

P138Fنفس الاستثمار.

1  

  الشكل الثاني: نقل و ترحيل النتائج السلبية (الخسائر)

تمــر دورات اســتغلال المؤسســة بتذبــذبات بــين النتــائج الايجابيــة و النتــائج الســلبية (الخســائر)، لــذ نظــر 

المشــرع الجبــائي نظــرة ايجابيــة في صــالح المؤسســة عنــدما تحقــق نتــائج ســلبا و اقــر بإمكانيــة تحمــل النتــائج 

  الايجابية للنتائج السلبية للسنوات الماضية و ذلك بصورة محددة. 

  تصور شكلين من أشكال ترحيل الخسائر و هما:و يمكن 

  ترحيل الخسائر إلى الخلف (السنوات السابقة) .1

 الصافية الخاضعة الأرباح من معينة سنة في المحققة النتيجة السلبية خصم يتم فإنه الشكل وفقا لهذا

 المدفوعة الضريبةقيمة  استرجاع في الحق مع الخسارة تغطية حتى السابقة، السنوات في المحققة للضريبة

  .الخسارة بمقدار السابقة السنوات في

  تجدر الإشارة في هذا الشكل ان مقدار الضريبة الواجبة الدفع سوف يتأثر من عاملين هما:

                                           
 .2018من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة لسنة  3الفقرة  174رقم المادة  1
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التأثير السلبي على حجم الوعاء الضريبي بالتآكل و النقصان جراء تقليصه بمقدار الخسارة  -

 واجبة الدفع؛السنوية و بالتالي التقليل من الضريبة ال

استرجاع قيمة الضريبة المدفوعة بمناسبة تحقيق النتيجة الايجابية في السنوات السابقة بمقدار  -

راء تحقيق الخسارة ، و النتيجة السلبية (الخسارة)، و بالتالي فقدان جزء من المداخيل الجبائية ج

مؤسسات عندما تحقق نتائج كن ترجمته بالدعم المالي الغير مباشر للخزينة العمومية للهذا ما يم

  سلبية.

  (السنوات القادمة) ترحيل الخسائر إلى الأمام .2

 للضريبة الصافية الخاضعة الأرباح من معينة سنة في المحققة الخسارة خصم يتم فإنه الشكل لهذا وفقا

  الخسارة. تغطية حتى اللاحقة السنوات في المحققة

من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة حدد مدة  147لكن المشرع الجبائي الجزائري في المادة 

P139F.) سنوات ابتداء من سنة تحقيق الخسارة04خصم الخسارة المحققة في السنوات السابقة بأربع (

1  

، الخاضعة لنظام الربح القوالب الحديدية إنتاجيمكن توضيح ذلك في المثال العددي التالي لمؤسسة 

من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة فان معدل  150و بالتالي وفقا للمادة  الحقيقي، 

، فان 2012، فإذا حققت المؤسسة نتيجة سلبية في سنة  19%الشركات هو  أرباحالضريبة على 

  لا يمكن تحمل هذه الخسارة.   أينالسنوات التالية سوف تتحمل هذه الخسارة إلى غاية السنة الرابعة 

  ): اثر ترحيل الخسائر السابقة على الإيرادات الجبائية04دول رقم(ج

  اقتصاد الضريبة   الضريبة الوجبة الدفع  ترحيل الخسائر  النتيجة الجبائية المحققة  السنوات

2012  )2.500.756(    0  0  

2013  1.170.200  )1.330.556(  0  222.338  

2014  1.247.215  )83.341(  0  236.971  

2015  2.123.258  2.039.917  387.584  403.419  

  862.727  387.584  ا�موع

  475.144  النفقة الجبائية

  .2018من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة لسنة  147و  150: من إعداد الباحث استنادا إلى المواد المصدر

                                           
 .2010) سنوات قبل سنة 05، تجدر الإشارة ان هذه المدة كانت خمس(2018من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة لسنة  147المادة  1
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نلاحــظ مــن الجــدول أعــلاه ان المشــرع قــد قــدم إعانــة ماليــة غــير مباشــرة للمؤسســة الــتي حققــت خســارة 

دج و الــتي تشــكل نقصــا في الايــرادات الجبائيــة للخزينــة  475.144بمقــدار  2012جبائيــة في ســنة 

ــــة ، هــــذا الاجــــراء لم يكــــن بصــــورة عشــــوائية و انمــــا بصــــفة مقصــــودة و هــــو اعانــــة المؤسســــات  العمومي

قتصادية التي تعاني من مشاكل مالية معينة لتجاوز هذه الوضعية على ان تكون هـذه المؤسسـات في الا

المسـتقبل مـن الممــولين للخزينـة العموميــة، و تجـدر الإشــارة ان تحقيـق النتــائج السـلبية المتكــررة مـن طــرف 

المحققـة أهـي حقيقيـة أم ا�ـا المؤسسة يفتح لهـا ا�ـال لعمليـة الرقابـة الجبائيـة البعديـة للتحقـق مـن النتـائج 

إلى الغرامــات  بالإضــافةمــن ســبيل الغــش و التهــرب الضــريبي و هــذا مــا يكلــف المؤسســة دفــع الضــريبة 

  الجبائية.

  الفرع الثالث: النفقات الجبائية المتعلقة بالحالة الاجتماعية للمكلف بالضريبة

ف و المكلفين الذين لـديهم اعبـاء يقصد بالحالة الاجتماعية للمكلف اي المكلفين ذوي الدخل الضعي

اجتماعيـــة كبـــيرة، و الهـــدف مـــن تخفيـــف الضـــريبة علـــيهم هـــو الرفـــع مـــن قـــدر�م المعيشـــية، و يمكـــن ان 

 نتصور شكلين من اشكال النفقات الجبائية المتعلقة بالظروف الاجتماعية للمكلف بالضريبة و هما:

 الإسقاطات الضريبية : الشكل الاول

و بالمعنى الواسع،  .للضريبة إجراءات تسمح بتطبيق تخفيض متناقصتشكل الإسقاطات الضريبية 

فهي تخص جميع التخفيفات للعبء الجبائي حسب جدول الإخضاع المعتمد، و بالتالي، فإن تطبيق 

  يف او المحدود.نة من المكلفين ذوي الدخل الضعالإسقاطات يكون عموما على فئة معي

نظمة الضريبية المتعلقة بالمؤسسات التي تمارس نشاطا ربحيا  التي تفرض عليها ضريبة فعلى عكس الا

جزافية حتى و لو حققت نتيجة خسارة او لم تحقق ربحا سنويا بمناسبة ممارستها نشاطا اقتصاديا و 

تسمى هذه الضريبة بالحد الادنى المضمون للضريبة الذي يمكن اعتباره كمصاريف تسيير الملف 

كيك، بحث يتم اخضاع الجزء الاعلى من حد ائي للمكلف، فان الدخل الفردي يخضع الى تفالجب

      الكفاف للضريبة فقط و بشكل متصاعد و يعفى او يسقط الاجزء الاسفل منها.

  الاخذ بعين الاعتبار الحالة العائلية للمكلف بالضريبة: الشكل الثاني

140Fبعـــين الاعتبـــار الوضـــعية الاجتماعيـــة للافـــرادمعظـــم الانظمـــة الضـــريبية لمختلـــف الـــدول تاخـــذ 

و كـــذا  1

  .حالتهم العائلية

                                           
1 Eric PICHET, Op.Cit.P 287. 
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و هذه الحالات نجدها في ا�تمعات المتقدمة بصورة واضحة و اقل وضوحا في ا�تمعات النامية فهي  

تاخذ بعين الاعتبار حالة الفرد متزوج ام اعزب و كذا الحالة المرضية للمكلف ان كان من ذوي 

ت الخاصة مثلا او ان يكوةن من قدامى جيش التحرير الوطني ( كان تمنح لهم رخص الاحتياجا

  الشراء بدون الرسم على القيمة المضافة او الرسوم الجمركية).

الإعفاءات الجبائية، الخصومات و التخفيضات الخاصة بالمعدلات الضريبية، التأجيلات  فبعيدا عن

تطبيقها بغض النظر عن خيار وحدة الإخضاع، فإن نظام  الضريبية أو القروض الجبائية التي يمكن

  فيها العائلة وحدة إخضاع. كون تالأنظمة الجبائية التي حالة لا فيلا يمكن تطبيقه االقاسم العائلي 

إن تحديد وحدة الإخضاع ضمن نظام جبائي، يشكل اختيارا للسياسة الجبائية التي �دف إلى البحث 

في تحليل الإجراءات الجبائية التفضيلية، إذ يمكن أن تكون وحدة الإخضاع: الفرد، الزوجان أو العائلة. 

ديد الضريبة المستحقة جبائيا يسمح بتكامل الوضعية العائلية في تح يعتبر نظام القاسم العائلي إجراء

  الدفع.

في النظام الجبائي الذي تمثل فيه العائلة وحدة إخضاع، يطبق القاسم العائلي على كل المكلفين، إذ 

يمنح حصصا بحسب عدد الأشخاص الخاضعين في وحدة الإخضاع، و �ذه الكيفية، فإن كل 

القاسم العائلي، كما أن  مكلف سواء كان عازبا، متزوجا، أرملا أو مطلقا، له الحق في حصة

الأشخاص تحت الرعاية أو الكفالة كالأطفال أو غيرهم يمنح لهم الحق حسب الحالة، أو لنصف 

  الحصة أو لحصة إضافية للقاسم العائلي.

   النفقات الجبائية استهداف : تحديد مجال طلب الثانيالم

نفيذ مجموعة من المعايير و المحددات جيز الت وضعدولة لسياسة جبائية تفضيلية، يجبرها  ان انتهاج اي

  التي يمكن بواسطتها الوصل الى الاهداف المراد تحقيقها و هي على وجه الخصوص : 

فئات المكلفين المراد تشجيعهم و المعنيين بمختلف فئة المستفيدون من النفقات الجبائية:   .1

 مستهدفة.النفقات الجبائية، و مجال تطبيق هذا الإجراء بصفة عامة أو بصفة 

نطاق تطبيق هذا الإجراء، و يكون هذا من حيث المدة لفترة محددة، قابل للتعويض أو غير   .2

لا  اقابل للتعويض، كما يمكن أن يتأتى للحكومة أن تمنح كذلك عطلة أو إجازة جبائية، و لم

و يقصد بالإجازة أو العطلة الجبائية لمدة محددة، السماح للمؤسسات  نظام ضريبي مستقر.

الجديدة بمباشرة نشاطا�ا متحررة من طوق الجبائية، و يكمن الهدف من جراء تطبيق الإجازة 
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في مساعدة المؤسسات وقت انطلاق مشاريعها، و بطريقة أخرى، فإن هذا الشكل من 

المساعدة الجبائية يخص المؤسسات حديثة النشأة بغض النظر عن طبيعة نشاطها الاقتصادي 

على سبيل المثال، ففي كندا، استخدمت حكومة كبييك هذا الإجراء في أو موقعها الجغرافي، 

) 5بمنح عطلة جبائية للمؤسسات الجديدة لفترة خمس( 2004الى  1986الفترة من 

P141Fسنوات

1
P.   

و لإبراز مجال و نطاق إجراء تطبيق جبائي تفضيلي، فإننا سنتناول هذه النقطة بالتحليل من خلال 

   المعنيين بالإجراءات الجبائية التفضيلية :  أمثلة لفئات المكلفين

  الفرع الاول: تحديد المجتمع الجبائي المستهدف

يعد تحديد المستفيدين من النفقات الجبائية من المسائل المهمة على صعيد قياس مؤشر العدالة الجبائية 

بحسب مساهمتهم للحصول على نصيب متكافيء للنفقة الجبائية اي هل جميع المواطنون هم سواسية 

في النفقات العمومية شا�ا شان طريقة فرض الضريبة حسب المقدرة التكليفية للفرد؟ و على صعيد 

تحقيق النفقات الجبائية للاهداف المرجوة منها حتى لا تنحرف الى افراد او مؤسسات غير مستهدفة 

هذه الامتيازات، و بالتالي من نظام النفقات الجبائية و بالتالي تتحايل على القانون للحصول على 

فالسؤال الذي يتبادر الى الذهن من هم الافراد او المؤسسات التي يمكن لها ان تستفيد من نظام 

النفقات الجبائية؟ و للاجابة على هذا السؤال سوف نحاول ان نصنف مختلف المكلفين حسب 

  عمول �ا. ظمة الجبائية المع الارادات الجبائية مقارنة بالانمساهمتهم في مجم

المكلفين من ذوي الدخل الضعيف، العائلات ذات  الطبيعيين:بالنسبة للأشخاص  .1

و المؤسسات الفردية التي تخضع لنظام الضريبة الجزافية ، العمال المسنين،الأطفال، الأشخاص 

 ( لا يهم الشكل القانوني للشركة)IFU الوحيدة

الشركات الجديدة، قطاع المناجم، : المؤسسات الصغيرة، الأشخاص المعنويين ةبالنسب .2

، القطاع الصناعي، قطاع التكنولوجيات الجديدة للإعلام و الاتصال و الصناعات التقليدية

نجد مجموعة من الاجهزة و الانظمة الخاصة التي سوف ناتي على  الة الجزائراما بالنسبة لح

: الوكالة  نحو التاليدراستها بشكل مفصل في الفصل الرابع من هذه الدراسة و هي على ال

)، و في إطار التشغيل الوكالة الوطنية لدعم ANDI الوطنية لتطوير الاستثمار الاستثمار ( 

                                           
1 Luc Godbout , Op.Cit.P 23. . 
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)، و النظام CNAC)، الصندوق الوطني للتأمين على البطالة (ANSEJتشغيل الشباب (

  .الجبائي الخاص بقطاع النشاطات المنجمية

اليقظة في التعرف على المكلفين المعنيين بإجراء خاص إذ في حين يحرص النظام الجبائي على وجوب 

P142Fالتاكد من اقرار العناصر التالية يجب

1
P  :  

  و الاجراءات المستخدمة المراد تحقيقها التمييز بين الأهدافالعنصر الاول: 

المبتغاة وقت وضعها، و بين الوسائل المتخذة في سبيل بلوغ هاته بحيث يجب التمييز بين الاهداف 

مجموعات المكلفين، و أحيانا تخص الإجراءات فئة أو شريحة المكلفين المراد تشجيعهم   بينالأهداف 

مثلا : القرض الضريبي الخاص بنفقات الأطفال تحت الكفالة إلي يسعى لتقديم المساعدة الجبائية 

ض الأحيان، تستفيد أكثر من فئة واحدة من هذه الإجراءات، فمثلا يتمثل للعائلات، و في بع

الهدف الأساسي لنظام ادخار الحصص في رسملة الشركات، و باعتبار أن المستثمرين في هذه الشركات 

هم أشخاص طبيعيون و هم من يطالبون بالخصومات الجبائية، ففي هذه الحالة يستفيد من النفقات 

 المؤسسات و الأشخاص الطبيعيين في آن واحد.الجبائية كل من 

  الرسوم تحديد أثر الضرائب والعنصر الثاني: 

أي التأثير النهائي للإجراء الجبائي الذي يعد عاملا يجب أخذه بعين الاعتبار من وجهة نظر  

للمستفيدين الفعليين أو  يمكناقتصادية، فمثلا على مستوى النفقات الجبائية المطبقة على الشركات، 

الحقيقيين أن يكونوا أعوانا اقتصاديين آخرين أو أشخاصا أجانب عن الشركة، و في الواقع يمكن 

للإنفاق الجبائي أن يخفض من تكاليف المؤسسة مما يؤثر على الربح الجبائي الذي ينعكس بدوره 

في الأسعار، و  انخفاض حسب الظروف المفروضة تحت أشكال متعددة، فمثلا بالنسبة للمستهلك

على  مردودللعامل تحت شكل زيادة في الأجور، و بالنسبة للمساهمين و الشركاء على شكل 

  استثمارا�م.

  ات الجبائية المطبقة بصفة عامة الإجراءالعنصر الثالث: 

و منها على سبيل المثال، الاهتلاك المعجل، حيث لا يقتصر تطبيق هذا الامتياز على شخص أو فئة 

أو منطقة أو قطاع معين، فهو يسري على جميع الاستثمارات، و يمثل هذا النوع من الإجراءات التي 

                                           
1 CANADA, Gouvernement du Quebec,OP.Cit, P14 et 15. 
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بما يطلق عليها بالإجراءات غير الفعالة أو الإجراءات  لا يخضع فيها المستفيد لتقييدات محددة مسبقا،

  السلبية.

  جبائية المطبقة على فئات محددة الإجراءات ال: رابعالعنصر ال

على عكس الإجراءات الجبائية المطبقة بصفة عامة، يرتبط قبولها بشروط واضحة و محددة و هي 

مسبقا، فالإجراء التفضيلي محدد بشرط  تحقيق الاتفاق في مجال محدد و في هذه الحالة يفرض على 

  المكلفين التقيد بجملة من المتطلبات الحكومية كمناطق النشاط و طبيعة النشاط. 

  نطاق تطبيق هذا الإجراءالفرع الثاني: 

يقصد به تحديد المدى الزماني الذي تطبيق فيه هذه الاجراءات التفضيلية بمعنى هل الاجراء الجبائي 

  التفضيلي دائم او مؤقت ، متى يبدا سريان مفعوله و متى ينتهي؟

  للاجابة على هذه الاسئلة نستعرض مختلف الحالات الواردة في العناصر التالي:

  مطبقة بصفة محددة (محددة زمنيا) الإجراءات الجبائية ال: ولىالحالة الا

مؤقت ليكون مقبولا، و في هذه الحالة يستوجب على  بنطاقيرتبط هذا النوع من الإجراءات  

المكلفين تحقيق بعض أنماط الاتفاق في آجال محددة، و يرمي هذا النوع من الإجراءات إلى منح 

منها، يستوجب على المكلفين إنجاز بعض النشاطات ضمن  مساعدات ظرفية و بغية الاستفادة

آجال محددة منصوص عليها قانونا، و تفاديا لأن ينتهي �ا الأمر لتصبح جزءا مكملا للنظام الجبائي 

المرجعي، عادة ما يتم اعتماد هذا النوع من الإجراءات لأجل معين و لمدة محددة، فإذا تجاوزت هذه 

P143Fالمدة أصبحت باطلة

1
P.  

  الإجراءات الجبائية المطبقة مقابل تعويضات  الحالة الثانية:

إن الإجراءات الجبائية القابلة للتعويض هي في الواقع مجموعة جزئية لإجراءات جبائية تفضيلية أخرى، 

إذ يمكن لكل من الإجراء الجبائي المطبق بصفة عامة و المطبق على فئات معينة و ذلك المحدد زمنيا، 

) أو مستحقة الدفع، كما أن مفهوم (استحقاق التعويض) (الاسترداديعها قابلة للتعويض أن تكون جم

يأتي ليكمل الأشكال الأخرى للإجراءات الجبائية، ففي السياسات الجبائية الأمريكية و الكندية، يمنح 

مجموعة  امتياز استحقاق التعويض (الدفع) بواسطة القروض الضريبية المستحقة الدفع، غير أنه توجد

                                           
1 Conseil Des Impôts en France, 21 eme rapport au président de la république 2003,p 169 – 170.  
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من القروض الضريبية غير مستحقة الدفع، أما في فرنسا، فمفهوم القرض الضريبي يستلزم ميزة 

استحقاق الدفع للإجراء الجبائي، و يكمن الهدف من وراء إرساء إجراء جبائي مستحق الدفع في 

 مساعدة المكلفين أثناء توافر مواصفات قبول الاستفادة أو منح هذا الامتياز.

  العطلة الجبائية أو الإجازة الجبائية :الثالثةالحالة 

تعتبر العطلة الجبائية أيضا مجموعة جزئية لإجراءات جبائية تفضيلية مطبقة بصفة عامة أو على فئة  

معينة، و هي في �اية الأمر إجراءات جبائية محددة زمنيا، و يسمح هذا المفهوم عموما للمؤسسات 

يق الإجازة الجديدة بأن تباشر نشاطا�ا متحررة من العبء الجبائي، و يكمن الهدف من وراء تطب

الاقتصادي  بغض النظر عن طبيعة نشاطهاالجبائية في مساعدة المؤسسات عند بداية ممارسة نشاطا�ا 

 و موقعها الجغرافي. 

  استقرار النظام الجبائي ارتباط الاجراء الجبائي التفضيلي ب: الحالة الرابعة

ئية التفضيلية، و يعني هذا أن إن ضمان استقرار النظام الجبائي يشكل نموذجا آخر للإجراءات الجبا

الحكومة تضمن لمؤسسة ما أن يكون النظام الجبائي المطبق غير خاضع للتعديل بالارتفاع لمدة محددة 

من الزمن، إلا أنه يمكن تطبيق التعديلات الجبائية المخفضة للعبء الجبائي للمؤسسة، و يضمن هذا 

الاستثمار بأن لن يخضع للتعديل بالارتفاع  قرار هاللمؤسسة استقرار الجباية في الفترة التي يتخذ في

و عموما فهذا النوع من الإجراءات الجبائية يطبق على فئة خاصة و  أثناء أو بعد تحقيق الاستثمار،

محددة بعتبة معينة للاستثمار، ففي فرنسا يمكن لبعض المؤسسات الاستفادة من استقرار النظام 

P144Fة اعتمادالجبائي لمدة محددة ممنوحة بواسط

1
P على سبيل المثال شركات البحث و استغلال الموارد ،

المنجمية ضمن أقاليم ما وراء البحار يمكنها الحصول على اعتماد يضمن المعدلات المطبقة أثناء 

   سنة.   25إمضاء الاعتماد لمدة 

  الحكوميالنفقات الجبائية كأداة للتدخل حدود سياسة :  المبحث الثالث

الحكومي لتحقيق اهداف السياسة الاقتصادية و الاجتماعية على  الجبائية آلية التدخل النفقاتتمثل 

، و مع ذلك من المهم تسليط ارجيالمحيط الاقتصادي و المالي الخواكبة تطورات المستوى الداخلي،و م

  التي تنتج آليا باستعمال هذا النموذج من التدخل.  ، و الماليةالقانونية، الاقتصادية الاثارالضوء على 

                                           
1  Code générale des impôts (CGI) Paris, DALLOS,Article 1655 Bis. 
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يمكن  ت فيما يخص المالية العامة، بحيثأساسا إلى توسيع مجال الاختيارا النفقات الجبائيةيهدف 

أن يظهر كآلية للتدخل من أجل مسايرة ضغوط الاقتصاد الحديث و المفتوح، كما  للانفاق الجبائي

ية أن تسمح  للأعوان الاقتصاديين بالاستفادة من مساعدات و يمكن للإجراءات الجبائية التفضيل

  .قانوناامتيازات وفق شروط واضحة و محددة 

، فإن للاستفادة من النفقات الجبائيةبشروط مسبقة  ستثنائيلإجراء الافعندما لا يربط المشرع ا

البساطة في وضع  ، إن هذهلذلك المحددة ظروفمتى توافرت ال ةتلقائي كونالاستفادة من الإعانة ت

من جهة، و من جهة للادارة اقتصاد في تكاليف التسيير بالنسبة  ذا الإجراء حيز التطبيق ينتج عنهه

، هذه الحالة لا يمكن تطبيقها على جميع الانظمة  طلب اجراءات طلب الاستفادة، غياب ثانية

الطبيعيين او الاجراءات الخاصة الا ما تعلق بالامتيازات الخاصة بالضريبة على الدخل للاشخاص 

  الجبائية ذات الطابع الاجتماعي ..الخ.

النظام الجبائي المرجعي، و كذا مقارنة ب اءات الجبائية الاستثنائيةالإجر  طبيعة تحديد و إحصاء يؤدي

 المكلفين وفئة (اقتصادي، او اجتماعي)، حسب قطاع النشاط منها تقييمها بتحديد المستفيدين

1TP145Fللضريبة الشرعيون او الحقيقيين الخاضعين


P1T ، حجم النفقات مقارنة الأهداف و النتائج من خلال الى

الجبائية المقدرة، و هذا يعتبر مدخل من مداخل قياس فعالية النفقات الجبائية اذ من خلاله يمكن 

ه بنفقة عمومية سواء الاستغناء الكلي او الجزئي عن اجراء جبائي تفضلي او التوسع فيه او تعويض

و لهذا، يمكن للنفقات الجبائية أن تشكل أداة فعالة للسياسة القطاعية، و على اختلاف مباشرة. 

  ال.زنية المحدودة في الزمن و ا�الإعانات الموا

  . و حدوده مرجعيالجبائي النظام ال مفهومالمطلب الأول :

معيار أو نظام لمعايير تستدعي وجود  الجبائيةفهوم النفقات لم التفضيلية ستثنائية أوإن الصفة الا

ه لا أنه لم يتم تحديد هذ، إمعترف �ا سواء على المستوى الداخلي او على المستوى الدولي مرجعية

لعدة اعتبارات، منها ما يتعلق بجانب التشريعت الجبائية اي تلك المتعلقة بصفة �ائية، المعايير 

 انطلاقا من المميزات الوصفية للنفقاتبالانظمة الضريبية و اخرى متعلقة بالجانب الاقتصادي. و 

 " عمل تصنيفي انطلاقا منن النظام الجبائي العادي او المرجعي على ا�ا الجبائية، يمكن تعريفها

                                           
  لدیهم علاقة قانونیة مع الادارة الجبائیة الملزمون باداء واجباتهم الجبائیة و المحاسبیة، اما المكلفون المكلفون بالضریبة الشرعیین هم الذین

 الحقیقیون فهم الذین یقع علیهم العبء الجبائي كما هو الشان بالنسبة للرسم على القیمة المضافة.
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ع تمييز ضمن الأحكام الجبائية الجارية، بين التي تنحدر من القاعدة المرجعية و جملة وض يقتضي

P146F".الأحكام المستثناة منها

1  

مقارنة بالمرجع أو القاعدة التي تعرف على أساس نظام جبائي  إذا استثناءاتفالنفقات الجبائية تشكل 

 الجبائي عن النظام نحرفجبائية ت او اعفاءات مرجعي، فكل إجراء جبائي يسعى لمنح تخفيضات

  نفقة جبائية. المرجعي يشكل

  النظام الجبائي المرجعي  تعريف الفرع الاول: 

التي  حيز التطبيق، في وضع جملة من المقاييس النفقات الجبائيةتتمثل العقبة الأهم عند وضع مفهوم 

، فحسب (التفضيلية) الاستثنائيةالجبائية بتمييز الإجراءات الجبائية العامة عن الإجراءات تسمح 

N.Bruce P147F الاقتصادي الكندي

2
P الإجراءات   تحديد كيفية  تتمثل في الاشكالية المطروحة  فإن

للقاعدة  ستثناءات بالنسبة الاالإجراءات الأخرى  تبرز المشكلة للقاعدة العامة و التي على أساسها

تنتهي الى حدوده بمعنى متى بالنظر  لنفقات الجبائيةالأساسي بالنسبة ل التضارب برزي، و العامة

ة (النفقات متى تبدأ الاجراءات الجبائية الاستثنائيية (النظام العام) و العاد الجبائية الاجراءات

الجبائية)؟، لانه من الاهمية بما كان وضع حدود فاصلة بين الاجراءات الجبائية العامة و الاجراءات 

  حتى نتمكن من الحكم على الاجراء الجبائي ، اهو نفقة جبائية ام لا.الجبائية الاستثنائية 

N.Le Pan P148بينما يرى F

3
P   الإجراءات يتضمن تحديد استخدام النظام الجبائي المرجعي يدرج ان

، كما يضيف أن تحديد النظام الجبائي المرجعي يتعقد تنحرف عن النظام العام او العاديالجبائية التي 

الاقتصاديين حول الطبيعة  لفقهاء المالية العمومية عامة و الجباية خاصة و كذافي غياب إجماع فعلي 

 les régime. و هنا تنبع اشكالية اخرى متعلقة بالانماط الجبائية الجوهرية للأنظمة الضريبية

fiscaux ل يمكن اعتبار نظام الضريبة الجزافية يبي في نفس الدولة، فمثلا هالضر  المشكلة للنظام

على الدخل الاجمالي ام نعتبر معدل الضريبة على  (معدل) الوحيدة كنظام جبائي مرجعي للضريبة

الدخل الاجمالي الاعلى هو من يشكل النظام الجبائي المرجعي؟ هذا على المستوى الداخلي، اما على 

  المستوى الخارجي الدولي او الاقليمي يجب الاخذ بعن الاعتبار المعطيات التالية:

                                           
1 OCDE,Dépenses Fiscales, Expériences récentes, Paris, 1996,P :09. 
2 Luc Godbout ,Op.Cit , P 59. 
3 N .Le PAN ,Tax Expeniditures Analysis: Some Conceptual Problems, Canadian Taxation , vol. 01 , N° 2, 1979. 
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للضرائب  بمشكلة الازدواج الضريبي الدوليلتي �تم ائية بين دولتين و االثن الاتفاقيات الجبائية  -

 ؛التهرب الضريبي الدوليمشكلة و  على الدخل الثروة

الاتفاقيات الجبائية المتعددة او الاقليمية بحكم الانتماء الى اقليم معين كما هو الشان بالنسبة  -

  .)MENAلانتماء الجزائر الى الدول العربية (منطقة 

YuntaP149حسب ف F

1
P ،إن تعريف النظام المرجعي ليس بالأمر الهين، فهو يتنوع حسب الزمن، و ف

  .يختلف حسب البلدان، لأن المبادئ التي تحكم القانون الجبائي هي الأخرى متعددة

ذا و هذا ما يؤدي حتما الى عدم اليقين بشان تحديد تعريف واضح للنظام الجبائي المرجعي ، وه

، و هذا ما ياثر على ضبط مفهوم دقيق حول من سنة الى اخرىيه راجع الى التغيرات التي تطرا عل

P150F.الاستثنائية (النفقات الجبائية) ةالاجراءات الجبائي

2  

 يجب العمل على قاعدة" Luc Godboutوللوصول الى تعريف النظام الجبائي المرجعي كما يقول 

P151Fالاجبائية الاستثنائية".غياب جل الاجراءات مرجعية للنظام الضريبي مبنية على فكرة 

3
P لي فان و بالتا

واسع ، و على معدلات  النظام الذي يحتوي على وعاء جبائي ذلك النظام الجبائي المرجعي هو

بمعنى اذا توصلنا الى تحديد النظام الجبائي العام من وعاء و معدلات ضريبية فان  جبائية للنظام العام.

اقل صعوبة و هذا ما يفسر ان المشكلة المطروحة ليست في تحديد تحديد القاعدة الاستثنائية تصبح 

بالنسبة للنظام الجبائي  الاستثناءات الجبائية و المكونة في مجموعها للنفقات الجبائية اكثر مما هو عليه

  المرجعي.

في كيفية تحليل الوعاء الجبائي المرجعي من  تحديد النظام الجبائي المرجعيعند  الثانية تبرز الصعوبةو 

وجهة نظر شاملة بمعنى تحليل مجمل الضرائب و الرسوم المكونة للنظام الضريبي و مختلف انماطه الجبائية 

ام  من وجهة نظر فرعية بمعنى اخذ كل نمط من الانماط الضريبية على حدى.  ، (انظمة جبائية فرعية)

P152F وفي هذا الصدد يقترح

4
PSurrey  وLuc Godbout  دراسات و تحاليل حسب طبيعة الإخضاع

  ، اي التحليل الفرعي بدلا من التحليل الشامل.بدلا من التحليل العام

                                           
1 P.Yunta ,le cencepte de dépenses fiscales en droit comparé et modalité d’application ,Université de Paris12, thèse de 

Doctorat  ,1985, P06. 
2 Conseil des prélèvements obligatoires ,Entreprises et niches fiscales et sociaies. Des dispositifs dérogatoires 
nombreux, octobre 2010, p. 12. 
3 Eric PICHET, Op.Cit.P 290.  
4 S.surrey, Tax Expenditure Analysis  :The Concept and its Uses, Canada Taxation, Vol.1,n°2 , 1979, P :06. 
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 المرجعية الجبائية لتحديد القاعدة لاعتقاده انه هذا التوجهقد تبنى  Surrey Stanleyو يبدو أن  

  :  يجب ان يتوفر فيها عنصرين هما

 و ،ة على الدخللضريبة عاد رساءضرورية لا هيكلية جبائية يتكون من أحكام :العنصر الأول -

و الأشخاص الخاضعين للضريبة،  تحديد ، وسنوية الإخضاع للضريبةو الدخل،  عناصر تحديد

  ؛جداول الإخضاع الضريبية 

من الامتيازات الخاصة  التي يتلاءم فيها كل نظام  يتكون هذا العنصر الهيكلي :لثانياالعنصر  -

اعانات ضريبي على الدخل، و غالبا ما يطلق على هذه الامتيازات الخاصة اسم تحفيزات أو 

لدعم  ، تمثل ترخيصات بالنسبة للقاعدة الجبائية، التي تسعى غير مباشرة (دعم الاسعار مثلا)

 معينة. فئة مجتمعيةفرع ما، نشاط ما، أو 

أمكن لهذه القاعدة أن تتغير  هيكل مرجعي، حتى و إن تحديد يث يفترض هذا التقارب إمكانيةح 

  .خلال فترة زمنية معينة لآخر أو ضمن نفس البلد دولة الى اخرىمن 

، و من بينها الوعاء الجبائي العادي يضم النظام الجبائي المرجعي كل العناصر الأساسية للنظام الجبائي

بالإضافة  ( وحدة التأسيس الضريبي )،  ونن بالضريبة المعنيو دلات، المكلفهيكله، بنية المعالإجمالي، 

   .تمدة للإخضاع و تحصيل الضريبةالمع الفترةإلى 

الخاصة ، تم تطوير العديد من نماذج الأنظمة الجبائية المرجعية النفقات الجبائيةو منذ إرساء مفهوم 

إن تشخيص  .ظام الجبائي المرجعي الواجب وضعهو مميزات الن تحديد مقاييس بعدو هذا بكل دولة 

أساسا فيما إذا كان هذا الإجراء الجبائي يدخل ضمن هذا النظام أو يستثنى  يتمثلالنفقات الجبائية 

(الاتفاقيات  الالتزامات الدولية و كذا تجاه الإدارة الضريبية،ات الجبائية منه، و عادة ما تعتبر الإجراء

لنظام ، و جداول الإخضاع الضريبي جزءا لا يتجزأ من االدولية ، معايير المحاسبيةالدولية)الجبائية 

عن هذه المبادئ، يمكن اعتبارها تمثل نفقات  الجبائية هذه الإجراءات تنحرفالمرجعي، غير أنه حين 

P153Fجبائية.

1  

كلما اتجه النظام الجبائي   فانه الإيرادات الجبائية، استقرار حجممعينة، و في حالة  فترةأنه و لنشير 

لنفقات الجبائية ، كلما تقلص حجم االاقتطاع الجبائي المعمول بهعي إلى الاقتراب من نظام المرج

                                           
1 Luc Godbout, Op, Cit ,P  :60  et 61. 
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النظام الجبائي  اعتمد، و على العكس من ذلك كلما بواسطة هذا النظام الجبائي المرجعي المحددة

بواسطة هذا لنفقات الجبائية المحددة ارتفع حجم ا، كلما تعريفا اوسع للنظام الجبائي العاديالمرجعي 

معايير  ، و تبقىفي كلتا الحالتين نفسها ت الجبائيةتكون الإجراءا . و يجب التوضيح أنهالنظام المرجعي

تشكل نفقات  الاستثنائية تحدد إذا ما كانت هذه الإجراءات منهي  النظام الجبائي المرجعي اختيار

P154F.تشكل جزءا من الهيكل الضريبيأو يفترض أ�ا  جبائية

1
P    

  معايير النظام الجبائي المرجعيالفرع الثاني: 

 مفهوم المعيار المرجعي: .1

P155Fفان المعيار المرجعي يتعلق بالعناصر التالية: OCDEحسب منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية 

2  

 ؛الهيكل العام للنسب و المعدلات الضريبية -

 ؛الالتزامات المحاسبية وفقا للنظام المحاسبي المالي  -

خصم الضرائب المدفوعة مسبقا لتحديد الاوعية الجبائية لضرائب اخرى( كما هو الحال في   -

النظام الضريبي الجزائري عندما يتعلق الامر بتحديد النتيجة الجبائية الخاضعة للضريبة على ارباح 

 ؛ئب و الرسوم ،كالرسم على النشاط المهني)الشركات فانه تطرح منها بعض الضرا

 لاجراءات الاخضاع العادي الاجراءات الجبائية التي �دف الى تبسيط التسيير الاداري  -

 الضريبي؛

الاجراءات الجبائية المتعلقة بالالتزامات الجبائية الدولية و الاقليمية كما هو الحال بالنسبة  -

   المتعددة.للاتفاقيات الجبائية الثنائية او 

غير ان مجلس الضرائب في فرنسا يرى انه من الواجب الاعتماد على الجانب القانوني لتحدي المعايير 

. و يقول ان وضع المعيار المرجعي المرجعية ، شا�ا شان القواعد العامة المتعلقة بالتنظيم الفني للضريبة

P156Fراف عن هذا المعيار يشكل نفقة جبائية.يتحدد بالاخذ بعين الاعتبار "المعيار التشريعي"، و اي انح

3  

                                           
1  Luc Godbout Op, Cit ,P: 62. 
2 OCDE, Dépenses Fiscales, Expériences récentes, OP.Cit, P: 09. 
3  Conseil des Impôts ,La Fiscalité Dérogatoire pour un réexamen des Dépenses Fiscales, 21 rapport au Président 
de la République ,France, septembre 2003, P: 24. 
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دولية مقبولة لتحديد النظام محلية او  معايير تجانس في تحديد يجب ان نسلم بانه لا يوجد هناك 

P، و هذا راجع الى الاسباب التالية:الجبائي المرجعي

 
157F

1  

في نفس الهيكل ، و من نمط جبائي الى اخر المعيار المرجعي قد يختلف من ضريبة الى اخرى  -

 الجبائي؛

هو نتيجة الملاحظات العملية، و النتائج البعدية للمشرع الجبائي، و هي عرضة  المرجعيالمعيار  -

 للتغيير و التطور بحسب تطور التشريعات الوطنية و الاقليمية (الدولية)؛

ا نتيجة قد يؤدي البحث عن المعيار المرجعي الى التعرف على انظمة جبائية اكثر اخضاعا و هذ -

 الاجراءات الاستثنائية التى لا تكون في صالح المكلف بالضريبة.

لكن الاتفاق العام عن عدم وجود معايير متجانسة لتحديد النظام الجبائي المرجعي، لا يلغي محاولات 

  بعض الدول لتحديد هذه المعايير. 

بعض المعايير المرتبطة بفعاليتها بصفة خاصة و  النفقة الجبائية الى تحديد مفهوم ضافيغالبا ما و 

بالسياسة الجبائية المعتمدة بصورة عامة، ففي المرحلة الاولى �دف الى تطوير و تحسين السياسة 

الجبائية المتبعة، و في المرحلة الثانية �دف الى تقييم فعالية النفقات الجبائية كسياسة جبائية استثنائية 

P158Fبائية الكلية.متفرعة من السياسة الج

2  

ان تحديد مداخل تقييم النفقات الجبائية يساهم بشكل واسع في الاقتراب من وضع معايير مقبولة 

  لتحديد النظام الجبائي المرجعي و ذلك انطلاقا من الحدود التالية:

 نشاطالقطاع أو العلى  نفعيجب أن يعود بال الاجراء الجبائي الاستثنائيمن منطلق أن   -أ 

 بالضريبة او غير المكلفين (النفع غير المباشر)؛ من المكلفينأو فئة  دفالمسته

من امكانية احلال الاجراء الجبائي الاستثنائي بسياسة او اجراء اخر يمكن ان يؤدي الى نفس   -ب 

 النتائج لكن باليات و وسائل مختلفة و هنا تطرح مشلة مقارنة التكاليف بالعائد؛

و نقصد بذلك الوعاء الجبائي و معدلات الاخضاع و المكلفون  تحديد نطاق الضريبة  -ج 

المستهدفون بصورة مفصلة تسمح بتحديد القيم المرجعية للمادة الخاضعة للضريبة و المعدلات 

                                           
1 Conseil des Prélèvements Obligatoires ,Entreprises et « niches » fiscales et sociales. Des dispositifs 
dérogatoires nombreux, France ,Octobre 2010, p. 23. 
2 OCDE, 1996, Op, Cit, P 10. 
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الضريبية و المكلفون �ا و ذلك بصورة منفصلة بمعنى اخذ كل ضريبة او نمط جبائي على 

 حدى؛ 

ضريبة الا بنص قانوني، و بالتالي فان هذه القاعدة القانونية من وجهة النظر القانونية ان لا   -د 

ملزمة كذلك بالغاء، تعديل او احداث اجراء جبائي استثنائي، غير انه عمليا يمكن ان تحدث 

 انحرافات عن هذه القاعدة خاصة ما يتعلق بالمستفيدين من الضريبة؛

تعوض الاجراء الجبائي ان  عدم احتواء النظام الجبائي على اجراءات او احكام يمكنها  -ه 

 الاستثنائي، باجراءات اخرى تؤدي الى نفس الهدف مثل النفقات المباشرة.

  صعوبات تحديد النظام الجبائي المرجعي .2

بائية الجنفقة ال النظام الجبائي المرجعي و من ثمة التي تسمح بتحديد عاييرتطبيق الم البحث عن إن

P159Fو يمكن التطرق الى بعضها  ، جملة من الصعوبات  تطرح

1
P:  

   مسالة اختيار المجتمع الجبائياولا:  

في نظام الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، الوحدة الأساسية للضريبة، بحيث تعتبر يمثل الفرد 

الضريبة على الدخل و المطبقة على الأشخاص الطبيعيين " ضريبة شخصية "، في حين هناك تدابير 

أطفال تحت  فيها أ�ا أن توسع هذا المفهوم ليشمل العائلات، سيما تلك التي يوجدخاصة من ش

، بل توسع ليشمل العيش المشترك، إن اختيار الوحدة الضريبية له علاقة بالهيكل او كفالتها رعايتها

الجبائي المعتمد و المقبول، لهذا السبب فإن بعض الإجراءات الجبائية كالقروض الضريبية لأحد 

  زوجين و للأطفال تحت الرعاية تعتبر جميعها نفقات جبائية. ال

  و الوعاء الجبائيائب درجة التكامل بين الضر ثانيا: مسالة تحديد 

على دخل الأشخاص تحديد درجة التكامل بين الضرائب على العائد و المتعلقة بالضريبة  اشكالية ان

النظام الجبائي  ودنا الى تحديديق التي يمكن أخذها كقاعدة الشركاتالطبيعيين، و الضريبة على أرباح 

الشركات، أو  ارباح على الدخل و الضريبة على كليا للضريبةيجب أن يشمل تكاملا   الذي المرجعي

بالعكس أين يجب اعتبار نظام الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين منفصلا عن نظام الضريبة 

  الشركات. ارباح على

                                           
1 OCDE, Dépenses fiscales, Problèmes et pratiques suivies par les payes, Paris, 1984, P19. 
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 انطلاقا من القرار المفترض أخذه، فإنه يعتمد على الطريقة التي تعتبر أن المعدلاتفو بالتالي 

 المطبقة على الأرباح الموزعة ضمن الأنظمة ذات المعدلات المختلفة و المتعددة أو المبالغ المنخفضة 

 انظمةمن طرف الشركات ضمن  الواجبة الاداءالمدعمة و المدفوعة للمساهمين لتعويض الضريبة 

P160Fالخصم.

1  

  : عامل التضخم على القاعدة الجبائية تأثيرثالثا: 

أساسا من المداخيل الاسمية، فإن كل  مشكلة الاخضاعبالنسبة لنظام الجبائية كانت القاعدة اذا  

إيقافا جبائيا، فإدماج  يمكن اعتبارهالذي  التضخم، عامل  تسوية كلية أو جزئية تأخذ في الحسبان 

  جزئية في رأس المال لا يعتبر كجزء من النظام الجبائي المرجعي، بل تعتبر نفقات جبائية. حأربا 

  تركيبة المعدل الجبائيرابع: 

يدفع  معدلات ضريبية، و كل معدل ضريبي تركيبةيتشكل النظام الضريبي للأشخاص الطبيعيين من  

ركنا من أركان النظام الجبائي المرجعي، في حين يمكن أن  الوعاء الجبائيشكل يات الدخل، و وفقا لفئ

، يطبق على المكلفين دون استثناء يدرج القرض الجبائي للأشخاص في النظام الجبائي المرجعي بما أنه

  .تعفى الطبقات الدنيا او ما يعرف بحد الكفاف من الضريبة على الدخل و

   التحصيل الجبائيفترات اختيار خامسا: 

لفترة نشاط  ملائمةالمعتمدة من طرف النظام الجبائي المرجعي، عادية و  الجبائية المحاسبة دورةتعتبر 

تكون فترات الإخضاع  من النشاط للسنة الحالية، و عادة ما يتم حساب النفقات الجبائية المؤسسة

تسمح  ، في حين هناك إجراءاتالسنة المدنية مقترنة ب بالنسبة للأشخاص الطبيعيين و الشركات

، و تعتبر بالتالي جزءا من النظام الجبائي المرجعي، و الى السنوات المقبلة  بتأجيل خسائر المؤسسات

و عليه  الاخذ �ا على مر مراحليجب  ارباحهاليه عموما أن مداخيل المؤسسة و من المتعارف ع

 متعددة يتها و كو�ار يمكن للقدرات التكليفية أن توزع بطريقة غير عادلة عند الأخذ في الحسبان دو 

العقارات  ملكية الأخرى، كالمعاملات التي تعتمد على نقل التأجيلأما بالنسبة لإجراءات . السنوات

، لان القاعدة الجبائة لم جبائية, و كذا الاحتياطات فهي تعتبر نفقات (دون عوض) دون أثر جبائي

  تخضع لاجراءات الاخضاع.

  

                                           
1 CANADA, Gouvernement du Québec, Dépenses fiscales Edition 2003, P :07. 
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  :للضريبة و الحدث المنشئ التحصيلسادسا: ملائمة 

يشكل الحدث المنشئ للضريبة، اعلانا عن بداية تحصيل الضريبة و هذا يختلف من ضريبة الى اخرى  

، و هنا ياخذ بعين الاعتبار طبيعة النشاط الاقتصادي و المعاملة الاقتصادية، و لكن ليس من السهل 

في  اجبائي اإنفاق ان يحدثيمكن ف، تحقيق ملائمة دائمة بين التحصيل و الحدث المنشء للضريبة 

مما يعد شكلا من  الدخلرأس المال في وقت تحقق  من العائدحالة عدم وجوب دفع الضريبة على 

  أشكال القرض من دون فائدة.

    و حدودها انعكاسات استخدام النفقات الجبائيةالمطلب الثاني : 

مما لا شك فيه ان استخدام النفقات الجبائية يحث اثارا وانعكاسات على النشاط الاقتصادي و البيئة 

ما هي الآثار التي الاجتماعية ، و قد يكون ذلك بالسلب و الايجاب ، و هذا ما يجبر البحث عن 

  .) يمكن أن تنتج عن استخدام الإجراءات الجبائية التفضيلية (النفقات الجبائية

نطاق الشفافية للنفقات الجبائية ضيقا مقارنة بنطاق الشفافية للنفقات المباشرة، مما يمكن اعتباره  يعد

مساوئ)، و يعد تقييم تكلفة النفقة الجبائية أصعب من  -امتيازا أو ضررا في نفس الوقت (محاسن

  حيث التحكم من التكلفة المماثلة لها في الإنفاق المباشر.

  تسمح بائية أن تظهر أكثر مرونة من النفقات الموازنية المباشرة، و هذا لأ�اكما يمكن للنفقات الج

 نشاطللأشخاص الطبيعيين و المؤسسات بأن يحددوا بأنفسهم مستوى الإعانة التي يجب أن يتلقاها 

  خاص، و كذا لتعدد الوسائل الممكن استخدامها.

J. P Jouyet, B.Gibert, P.Moutié  P161Fيرى كل من 

1
P   أن استخدام الإنفاق الجبائي يعد

أكثر فعالية، فالأثر المضاعف له أهمية كبرى بالنسبة للفترة الممتدة زمنيا، على غرار الإعانة الموازنية التي 

إجراء  عادة ما يحدد نطاقها و زما�ا، و في حالة قابلية التعديل يفضل الأثر النفسي الذي يتركه كل

 بينعلى المحيط الاقتصادي و الاجتماعي، و زيادة المنافسة  جبائي على تصرفات الخاضعين و

  المؤسسات الاقتصادية بالتخفيض من الأعباء الجبائية.

 هذها سبق، فإن تحليل النفقات الجبائية يوسع مجال الاختيارات للمالية العامة، و تنحصر ومم

حا، إذ يمكن توسيع نطاق هذه الاختيارات تقليديا في الاختيارات الموازنية و المالية الأكثر اتضا

الاختيارات بفضل تصور دقيق لطبيعة و أثر النفقات الجبائية في ميدان الجباية بصفة عامة، فإعادة 

                                           
1  J.P Jouyet, B Gilbert, P Moutié, « les dépenses fiscales un tour d’horizon dans RFFP, 1987, N° 18, Ps : 24 et 25.  
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النظر في إدراج بعض النفقات الجبائية و دعم إنشاء البعض الأخر و الربط بين هدف كل من 

المتوقع للتنسيق ما بين التحفيزات النفقات الموازنية، و النفقات الجبائية، و الكشف عن النقص 

  من البدائل المعروضة. المختلفة، يعبر أصلا

 هذاغير أن مضاعفة عدد الإجراءات الجبائية يعبر عن تعقيد النظام الجبائي، إذ يمكن أن يكون 

  التعقيد ضارا ليس فقط بالمكلفين، بل أيضا بالإدارة التي يفترض أن تسير هذا التعقيد.

  اثر النفقات الجبائية على التسيير العادي للإدارة الجبائية: الأولالفرع 

  التسيير الإداري للنفقات الجبائية ثلاث مخاطر أساسية :  يشكل 

  العدالة الجبائية اولا: اختلال مبدأ 

تسعى من ورائه  قدامتيازا جبائيا  على فئة خاصة من المكلفين  يدرجأن  الجبائي لا يمكن للقانون 

، كما لا يمكن منح إجراءات تحفيزية لفائدة الأسر (الاحتيال الجبائي) إلى تغيير تصرفا�افئات أخرى 

 ات �دف السلطات العامة لترقيتهاأو المؤسسات التي تقوم طبيعيا و تلقائيا بنشاطات أو عملي

  (ازدواجية المنافع).

  استفادة اشخاص من الامتيازات الجبائية باستعمال طرق احتياليةثانيا: 

يمكن للمكلفين أن يقدروا بأنفسهم ما إذا كان بإمكا�م الاستفادة من امتياز جبائي أم لا، و نتيجة  

لهذا، يحتمل أن يستفيد من التخفيضات الجبائية مؤقتا أشخاص لا يسمح لهم القانون بذلك، بناء 

  و التهرب الجبائي. الاحتيالعلى خطأ في التطبيق أو استعمال طرق 

  ة الادارة الجبائية على متابعة تحقيق اهداف النفقات الجبائيةثالثا: عدم قدر 

تحقيق غاية دقيقة، و لبلوغه لا بد من تحديد عدة شروط تقنية، تصبح  يستهدف الانفاق الجبائي 

، و عادة ما يتم اللجوء إلى أخصائيين مؤهلين و ذوي جد صعبةهذه الشروط صعبة مراقبة و احترام 

، لان القانون الجبائي لا يلزم الادارة الجبائية بمتابعة اهداف السياسات بذلكلقطاع للقيام خبرة في ا

  التفضيلية، بل يسند لادارات اخرى و هذا ما يستدعي عامل التنسيق ما بين كل الفاعلين فيها

   بالضريبة مكلفينالفرع الثاني: اثر النفقات الجبائية على ال

الخزينة بإعادة إدماج الحقوق، مثلا الرسم على القيمة  إعادة النظر و المطالبة بحقوق ان إمكانية

المضافة في حالة ( الشراء بالإعفاء) التي استفاد منها الأشخاص الطبيعيون أو الشركات بسبب 

  أو مقصودة في حالات عديدة، و هذا بعد الرقابة و المتابعة من طرف الإدارة الجبائية. عفويةأخطاء 
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طالبة بامتياز جبائي أثناء المراقبة ينطوي على عدة صعوبات على المستوى غير أن إعادة الإدماج و الم

  الاقتصادي : 

  ؛يكون بطبيعته بطئ -

 الاقتصادي؛ الأثر الاقتصادي يكون أكثر خطورة من أهمية الامتياز، و يقيد تطوير النشاط -

إجراء رقابة بعدية لبعض الأنشطة التي تستفيد من امتيازات جبائية هامة، و التي  امكانية -

  تخضع لتسليم اعتماد مسبق.

المتعلقة غالبا بالضرائب المباشرة يتم تصفيتها مرة في السنة، غير  (نفقات جبائية) إن الإعانات الجبائية

ن خلال تحميل مبلغ الإعانة على أنه يمكن المطالبة بالامتيازات الممنوحة قبل حلول الأجل، م

افة تسبيقات الضريبة على الدخل أو الضريبة على أرباح الشركات، و إما على الرسم على القيمة المض

  .المستحق الدفع شهريا

التحفيزات الجبائية يمكن أن يعود بالضرر على تناسق و انسجام السياسة  ن مضاعفة و تراكما

الجبائية، و في الواقع، كلما زاد عددها كلما زادت آثار التحفيزات الجبائية نحو التقليص أو الإلغاء، 

ن قدرات الادخار و الاستثمار لا يمكن أن تستمر إلى ما لا �اية، دون إهمال أو نسيان أن لأ

  لإجراءات الجبائية الخاصة يمكنها تشجيع تصرفات المهنيين و تزيد من صلابة الاقتصاد.مضاعفة ا

  النفقات الجبائية  المقاربة المنهجية لتقدير حجمالمطلب الثالث :

بايجاد اليات لتقدير حجم النفقات  أساسا لتحديد فعالية النفقات الجبائية مرتبط ان الهاجس الاكبر

لبرامج النفقات  المماثلةالنفقات الجبائية في تحديد الإجراءات الجبائية ر تقدير الجباية، و لا يتوقف دو 

تقرير مصير الاجراء  بل كذلك في،  المباشرةالمباشرة، و لإمكانية إجراء مقارنة ما بين أنماط النفقات 

  ستمرار بالعمل به او الغائه او استبداله بنفقة مباشرة.التفضيلي بالا

  لنفقات الجبائية  تحديد الوثيقة المحاسبية ل: الأولالفرع 

ائية مجموع الإجراءات الجب فيهايحصي التي  كومية الحوثيقة ال"  االنفقات الجبائية بأ� بمحاسبة يقصد

P162Fالدولة كنفقات جبائية " التفضيلية التي اعتبر�ا هذه

1
P  إن إعداد و نشر حساب النفقات الجبائية ،

                                           
1 Luc Godbout , Op. Cit,p 109 
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بالأمر الصعب، فهو نتيجة للاختيارات التي تمت بالنظر إلى تعريف مفهوم النفقات في دولة ما ليس 

  بتحديدها و لمفهوم النظام الجبائي المرجعي المختار من قبلها. التي تسمح  الجبائية و الطرق

هيئات الدولة بمقارنة التدخلات ية الأداة التي تسمح للحكومات و النفقات الجبائ محاسبةعد ت

المنبثقة عن السياسة الجبائية بتلك المحققة بواسطة النفقات الموازنية، إلا أنه في الواقع رغم  الحكومية

ذلك على مستوى الدوائر الحكومية يعتبر المعلومات الخاصة بالنفقات الجبائية فإن التحليل ا دمج

الدول يجب على حكومات النفقات الجبائية،  محاسبة دور عن الغموض، و من أجل رفع محتشما

  تحديد دور محاسبة النفقات الجبائية في تقييم فعالية السياسة الجبائية التفضيلية.

الأهداف التي  ىات الجبائية، لا بد من التعرف علالنفق محاسبةتحديد المحتوى المراد إظهاره في و ل

مفهوم النفقات الجبائية، حيث يتلخص الهدف الأساسي من وراء إرساء  محاسبةيرمي إليها إرساء 

بتزايد  التحسيسالنفقات الجبائية، في المساهمة في  محاسبةالإنفاق الجبائي و النظام الجبائي المرجعي و 

  و بالتالي العمل على مراقبتها و متابعتها ، و اضفاء الشفافية عليها.تكلفة النفقات الجبائية،

P163F:ارساء محاسبة النفقات الجبائية الىو �دف عملية مراقبة و متابعة  

1
P  

بين النفقات الجبائية و برامج الإنفاق المباشر، مقارنة هو المتعارف عليه نظريا  :لهدف الأولا -

 و  Surreyالذي كان يسعى إليه  الامرمن حيث التكاليف و درجة تحقيق الاهداف، 

Luc Godbout  فهوم الإنفاق الجبائي.لم مبتطويره  

السعي إلى حماية الوعاء الجبائي من التآكل نتيجة وضع حيز  يتمثل في :لهدف الثانيا -

التطبيق النفقات الجبائية، بكشف و إظهار الخسائر في الإيرادات الجبائية المرتبطة بالإجراءات 

 الجبائية التفضيلية.

المقارنة مع قدرة النظام الجبائي في توزيع العبء الجبائي ب مدى يبرز:الهدف الثالث -

 ط الجبائية.الممنوحة في جميع الانما بائيةالامتيازات الج

  إعداد إجراءات جبائية أكثر فعالية.يتمثل في  :الهدف الرابع -

في  ظهورها و يمكن القول، أنه بعد تحديد الوزارة المكلفة بالمالية الإجراءات الجبائية التفضيلية الواجب

حساب النفقات الجبائية فإن المرحلة الثانية تتمثل أساسا في تقييم آثار استخدامها على المالية العامة، 

إذ من غير الممكن الحديث عن تحديد الإجراءات الجبائية في غياب تقدير لتكاليفها، و أن ظهور 

                                           
1  Ib.Id, p 262. 
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، قدم الصددو في هذا  يتها.للأهم قدهاف، يبدون حجمها النفقات الجبائيةمحاسبة هذه الأخيرة في 

م توصية قصد العمل �ا مستقبلا تستوجب توافر شرط القدرة 2003مجلس الضرائب الفرنسي سنة 

P164Fنفقة جبائية حيز التنفيذ وضع اي عندالتقدير على 

1
P.  نفقات ال محاسبةفإدماج إجراء جبائي في

تعاون و التنمية الاقتصادية سنة ، و حسب منظمة التحديد التكلفة المالية مشكل اذابائية يطرح الج

ليس بإمكا�ا أن تكون موضوع تقدير مباشر يمكن مقارنته  الجبائية النفقاتم، "إن تكلفة 1984

اللجوء إلى مختلف الأشكال و  من التكلفة فإنه لا بد ذهتقييم له على للحصول وبالنفقات المباشرة، 

P165Fالتكلفة لهذه ديرتقالطرق الإحصائية للحصول على 

2
P.    

و  للنظام الضريبيإن التقنيات المستخدمة و المشاكل التي يمكن مصادفتها، مرهونة بالهيكل الإداري 

آليات الدفع و  المكلفين بالضريبةمن المتوفرة و درجة تعقيد النظام الجبائي، حيث أن كلا للمعطيات 

المحاسبيين، محافظي المعلومة الجبائية مثل  بالأخصجميع الفاعلين حقل المعلومة و الجبائية و 

  الإحصائيات.مصدرا لهذه براء و المستشارين الجبائيين يشكلون الحسابات، الخ

   ر النفقات الجبائيةتقديطرق الفرع الثاني: 

 وجهة من درئية، فيمكن لهذه التكاليف أن تقيوجد ثلاث طرق رئيسية لتقدير تكلفة النفقات الجبا

نظر   وجهة من والإيرادات الجبائية و من وجهة نظر أرباح في الإيرادات الجبائية في  فقدان نظر

 منظمة دولالتكافؤ في النفقات، هذه الطرق الثلاث، تم استخدامها في فترات مختلفة في بعض 

م، اعتمدت كل دول 1996من سنة  ، إلا أنه ابتداء  OCDEالتعاون و التنمية الاقتصادية 

، و هذا بسبب الجبائية  المنظمة في تقدير تكلفة النفقات الجبائية حسب طريقة الخسائر في الإيرادات

P166Fو عدم يقينية نتائج تقدير التغير في التصرفات التقديرصعوبات 

3
P من هذا المنظور سنعمد على ،

الجبائية، مع تبيان الانتقادات الرئيسية الموجهة لكل من طرق تقدير تكلفة النفقات  طريقةتحليل كل 

  واحدة منها. 

، بينما الحقيقي على الإيراد ضريبةدات على حساب المبلغ الناقص للفي الإيرا الفقدانترتكز طريقة 

  و تختلف طريقة الربح في الإيراد على حساب الزيادة في الإيرادات المرتقبة في حالة إلغاء الامتياز ترتكز

 ة فعلالأولى في الإجراء الذي يدخل فيه جمع صيغ التصرفات المحتملة في ردالطريقة هذه الطريقة عن 

التغيرات الحاصلة ، و أخيرا تقدر طريقة حساب النفقات المكافئة تكلفة منح امتياز نقدي مكافئ 

                                           
1 Conseil des Impôts en France,, 11 eme rapport au président de la république,2003,proposition N°11 ,P 187. 
2 OCDE , 1984,op,cit , p 20. 
3 Luc Godbout,op,cit,p 283. 
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في طريقة  لحالالجبائي المتوسط لنفقة مباشرة ما، بافتراض استقرار التصرفات كما هو ا للإنفاق

  الخسائر في الإيرادات.الفقدان او 

  : في الإيرادات الجبائية لفقدانطريقة ااولا: 

بموجب هذه الطريقة، يمكن تشخيص كما تعرف ايضا بطريقة الخسائر في الايرادات الضريبية ،ف

لوجود إجراء ما، و تيجة تكلفة النفقات الجبائية كمبالغ مماثلة لمبالغ الإيرادات الجبائية غير المحصلة، ن

، و معدل الاخضاع الضريبيالضريبي عن طريق  للوعاءالطريقة في مضاعفة التخفيض  ذهتتمثل ه

في النشاط الاقتصادي عندما يتم إلغاء امتياز   تقلبتفترض عدم وجود تغيير في تصرفات المكلف أو 

الغ المحصلة من خلال التشريع جبائي خاص، و بتعبير آخر تقدر تكلفة إجراء جبائي بالمقارنة بين المب

  .وجود هذه الاجراءات التفضيليةيرادات الجبائية دون الجاري و ماذا يمكن أن تكون الإ

، كما لا يمكن حساب المبلغ الاستثنائية تجميع التقديرات المتعلقة بمختلف الإجراءاتمن الصعوبة 

سائر باليات الادخار لبلد ما، بتجميع خالإيرادات المستحقة لنفقة جبائية متعلقة  لخسائرالإجمالي 

، لكون أن التفاعلات ما بين النفقات الجبائية و الاجراءات الاستثنائية الإيرادات المستحقة لمختلف 

  .آثرها على التغير في التصرفات لا تعكس حقيقة المبالغ الإجمالية و التي يمكن أن توقعنا في الخطأ

  :  الإيرادات الجبائيةفي  ئد الاجمالياالعطريقة ثانيا: 

في الإيرادات الجبائية، بتحديد  العئد الاجمالييتمثل تقدير تكلفة النفقات الجبائية باعتماد طريقة 

  الإيرادات الجبائية الإضافية الممكن أن تنتج جراء إلغاء إجراء جبائي.

 اتساعا�دف هذه الطريقة بشكل كبير إلى تحديد النقص في الإيرادات الجبائية آليا، و تعد الأكثر 

لأن استعمالها يتطلب نظريا الأخذ بعين الاعتبار الآثار الثانوية، مثل التغيرات في سلوك المكلفين، و 

مختلف أشكال  مستوى النشاطات الاقتصادية، إضافة إلى التفاعلات بين النفقات الجبائية و

P167Fالإخضاع

1
P.  

 منفي الإيرادات الجبائية الممكن أن تنتج  العائد الاجماليو لكي يتم الأخذ في الحسبان بصفة كاملة 

و الطريقة اعتبار اثر إلغاء إجراء في سلوك المكلف،  اء نفقة جبائية، يجب زيادة مع هذهإلغ جراء

 مختلف بينفي النشاط الاقتصادي و في مستوى الإيرادات الجبائية، عن طريق التفاعل الموجود  نتيجته

  الأشكال الضريبية.

                                           
1 Ib.Id p 283. 
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على  الضريبةو لتوضيح الآثار الثانوية للإنفاق الجبائي، نأخذ حالة افتراضية ( غير حقيقية ) لربح في 

يحقق فعلا  الاجراءالدخل يخص اقتصاديات الطاقة المتعلق بتغيير أو تجديد أنظمة التدفئة، فإن إلغاء  

ربحا في الإيرادات الجبائية للحكومة بالنسبة للضريبة على الدخل، غير أن الإيرادات الجبائية الإجمالية، 

و على أرباح المبيعات على  تأثرت بانخفاض طلب المكلفين لهذه الخدمة، و هذا ما يؤثر سلبا

على  الرسوم و الشركات ارباح المؤسسات العاملة في هذا القطاع، و بالنتيجة تؤثر على الضريبة على

في القطاع  و  التشغيلالاستهلاك من جهة، و من جهة أخرى فإن هذا الإلغاء يمس أيضا مستوى 

P168Fبالتالي البرامج الاجتماعية لفائدة البطالين

1
P. 

، فإن البلدان التي استعملت طريقة الأرباح في الإيرادات الجبائية لم تنجح في الأخذ بالحسبان عمليا

في  العائد الاجمالي مجمل الآثار الثانوية ، بسبب صعوبة تقديرها، و بالنظر لهذه الصعوبات فإن طريقة

P169Fالإيرادات الجبائية لم تعد مستعملة في أي بلد من البلدان

2
P  .  

  الجبائية و النفقات المباشرة النفقات التماثل بينطريقة لثا: ثا

 تكلفةالطريقة كوسيلة لقياس الآثار المالية للنفقات الجبائية، تبين هذه التقديرات  اعتماد هذهلقد تم 

التماثل بين النفقات إن إجراء  مكافئ لمنحه إجراء جبائي تفضيلي. لمكلفمالي مباشر منح امتياز 

  يسمح بمقارنة تكلفة الامتياز الجبائي بتكلفة نفقة مباشرة مماثلة. المباشرةالجبائية و 

تختلف هذه الطريقة في منظورها و أهدافها بالنظر إلى الطرقتين السابقتين، اللتين تنطلقان من منظور 

المكلف الذي يهدف إلى تنطلق من �دف تسيير التكلفة، بينما منظور هذه الطريقة،  اداري حكومي

ربح، و أيضا بدلا من محاولة الإجابة عن السؤال " ما هو حجم الإيرادات الجبائية  أقصى يقتحق

ابة عن النفقات في الإج تماثلالمتوقع تحصيلها من جراء إلغاء إجراء جبائي ما؟ "، تبحث طريقة 

من ما هي التكلفة الضرورية من أجل منح برنامج نفقات مباشرة مشابه للامتياز الممنوح  السؤال

  خلال نفقة جبائية؟.

  و يستخدم في تقدير التكاليف عدة أساليب :  

:  يمكن تقدير النفقات الجبائية على  على أساس التحصيل أو على أساس التثبيتاتالتقدير  -

  ، و إما على الحقوق المثبتة.معينةأساس انعكاسا�ا على التحصيل الضريبي خلال نشاط سنة مالية 

                                           
1 Luc Godbout,Op,Cit,  p 284. 
2 OCDE, 1996, op, cit , p 14. 
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: تساوي التكلفة للسنة الأولى أو توافق  الانعكاس للسنة الأولى أو لأجل ماتقييم الأثر أو  -

الإيرادات الإضافية المحصلة في خلال السنة التي تم فيها إلغاء الامتياز، أما الأثر لأجل ما، يعادل 

من  نكا  زيادة الإيرادات المحصلة خلال السنة المالية الأولى عندما يتم إلغاء الامتياز الجبائي الذي

ات الجبائية لا تولد كل آثارها إلا ضد هذا التمييز إلى أن بعض التخفيالممكن أن ينتج آثاره. يستن

  . واحدة بعد مرور سنة

فالبلدان التي تلجأ  لاستخدام طريقة خسائر الإيرادات تأخذ الحقوق المثبتة كأساس أو قاعدة لذلك، 

و التي تقدم تقديرات ترتكز على الحقوق المثبتة كأساس أما البلدان التي تلجا إلى طريقة ربح الإيرادات 

أو قاعدة لذلك، أما البلدان التي تلجا إلى طريقة ربح الإيرادات و التي تقدم تقديرات ترتكز على 

  الإيرادات المحصلة (التحصيل) .

  النفقات الجبائية  حجم المطلب الرابع : صعوبات تقدير

يتم عرض تكلفة النفقات الجبائية بمساعدة مختلف المؤشرات الاقتصادية الملائمة و المتوفرة حسب 

طبيعة النفقة المعنية، فيمكن لهذا التقدير أن يرتكز على التطور المرتقب للإنتاج الداخلي الخام، تطور 

تهلاك السكان، نطور سوق الشغل، الدخل الشخصي، أرباح الشركات، التضخم و نفقات اس

العائلات، في حين أن بعض النفقات الجبائية التي يصعب التنبؤ بتطورها ترتكز على الاتجاهات 

  الملحوظة خلال السنوات السابقة. 

و بعيدا عن الصعوبات السابق ذكرها فيما يخص تحديد القاعدة، فإن أولى العقبات التي نصادفها غي 

كفاية المعطيات الإحصائية المتوفرة، و عدم توافر تقدير تكلفة الإنفاق الجبائي تعود إلى عدم  

المعلومات اللازمة في حينها، إذ تملك الإدارة مبالغ مجمعة حول التحصيلات الضريبية و لا تملك 

عناصر عم الضريبة المتجنبة، مما يدعو إلى استخدام الفرضيات و المحاكاة على شكل نماذج تحقيقات 

حساب النفقات الجبائية لا ينتج عن التثبيتات و لكن ينتج عن بجمع المعلومات و الإحصائيات، ف

تقديرات الهيئة المكلفة، غير بعض الإجراءات الجبائية التفضيلية تفتقد لمعلومات ذات دلالة كافية  

P170Fكالإعفاءات الجبائية

1
P  كو�ا لا تظهر في التصريحات الجبائية المعدة من طرف المكلفين، فمهما ،

المعتمدة في تحديد تكاليفها، فالنتائج المتوصل إليها تعد تقديرات من الهيئة المكلفة و كانت الطريقة 

  ليست تثبيتات متأتية من التصريحات الجبائية، بالإضافة على بعض التصريحات غير محسوبة.

                                           
1  Luc Godbout,op,cit, p 293. 
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 ات الجبائية، و فيضو تكمن العقبة الأخرى في أن التقدير يأخذ في الحسبان الآثار المباشرة التخفي

الواقع غالبا ما يتم تقدير النفقات الجبائية دوم اعتبار الآثار غير المباشرة، و التي يمكن أن يتم إلغاؤها 

  بالنسبة للعوامل الاقتصادية التي تؤثر على قيمة المداخيل المعفية.

  تفسير نتائج التقدير : الأولالفرع 

 سلوك و في كالتغيراتالانعكاسات الناتجة  إن تقدير النفقات الجبائية، لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار 

P171Fتصرفات الأعوان الاقتصاديين أو التغيرات في مستوى النشاط الاقتصادي نفسه

1
P .  

و في الواقع، فإن تطور الجباية يؤدي إلى تغيير في تصرفات المكلفين باعتماد إجراءات تسعى لدعم 

الإجراءات فعالة فهي تؤدي إلى تغيير في دخل المكلفين في مباشرة بعض النشاطات، فإذا كانت هذه 

المكلف بانخفاض الضريبة على الدخل، مما ينتج عنه أولا، خسارة في الإيرادات لهذا الصنف من 

الضرائب، ثانيا زيادة الإيرادات بالنسبة للرسم على القيمة المضافة نظرا لزيادة الاستهلاك نتيجة ارتفاع 

  الدخل المتاح.

ر خسائر إيرادات التحصيل، لا يوافق بالضرورة الإيرادات الجبائية للحكومة الناتجة و كذلك فإن تقدي

 Feed( " بالتغذية العكسيةو هو ما يسمى  "عن إلغاء نفقة جبائية أو مجموعة من النفقات الجبائية 

Backليس له الآثار الثانوية ، بالإضافة إلى أن تجميع النفقات الجبائية  ) ، كما لا يمكن تقدير هذه

  أهمية كبرى نتيجة التفاعلات بين مختلف الإجراءات.

  و سلوكاتهم الأفرادتغير تصرفات الفرع الثاني: 

عموما، إن إلغاء نفقة جبائية ما أو شطب إجراء جبائي تفضيلي، يدفع بالأعوان الاقتصاديين إلى  

إعادة تنظيم شؤو�م تعديل تصرفهم الاقتصادي، و في غياب التحريض الجبائي يمكن للمكلفين 

بشكل مميز باعتماد إجراءات جبائية أخرى مخصصة لقطاعات أو نشاطات معينة، و بالتالي يمكن 

  لهؤلاء اخذ قرارات باستثمار أموالهم في غايات أخرى قصد الاستفادة من التحفيزات الجبائية الأخرى.

   على مستوى النشاط الاقتصادي الفرع الثالث: التأثير

بالنفقات الجبائية، وأيضا يمكن  الاقتصادية المرتبطةرات لا تأخذ بعين الاعتبار التأثيرات أن التقدي 

، وبالتالي على تحسين المستوى النفقات الجبائية أن يؤثر في نمو النشاط الاقتصاديلاستبعاد بعض 

 الإجمالي للإيرادات الجبائية .

                                           
1 CANADA, Gouvernement du Québec, Op, Cit, page 23. 
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  تقدير التكاليفالفرع الرابع: مقارنة 

الإنفاق الجبائي ، ولهذا  لطريقة المعتمدة في حسابإلى استخدام المعاينة بغض النظر عن ايتم اللجوء  

الأخرى بافتراض دوام استقرار  الجبائية الغرض يتم تقدير كل إنفاق جبائي باستقلالية عن الإجراءات 

يف الفردية التكال البسيط لتقديركل العناصر الأخرى ، ولتقييم التكاليف الإجمالية ، فان التجميع 

معدلات الإخضاع و  تصاعدية : هما يمكن أن يؤدي إلى نتائج خاطئة في بعض الحالات لسببين اثنين

 تفاعل الإجراءات الجبائية .

   معدلات الإخضاعاولا : تصاعدية 

فمثلا عند التأسيس جدولا تصاعديا،  يضم نظام الإخضاع للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين

، وهذا مما يؤدي في تخفيض المعدل الحدي للإخضاع المكلف من عدة امتيازات جبائيةس يستفيد نف

لأي مكلف الحق في أي  ضعفا ، وعند تقدير النفقات الجبائية بشكل منفصل أي بمعدل حدي أكثر

  خذ أي اثر تجميعي بعين الاعتبار.نفقة جبائية ، وبالتالي فانه لم يؤ 

ة لكل نفقة على حدى ، ينتج عنه اثر نقص في التقدير للتكلفة إن جمع التقديرات للتكلفة الجبائي

P172Fالحقيقية �موع هذه الإجراءات

1
P  .  

لانفاقين  فيما يتعلق بطريقة الربح  في الإيرادات ، فان انعكاس الإيرادات الجبائية للإلغاء المتزامن

جبائيين لا يعادل عموما قيمة الانعكاس الناتج عن الإلغاء المنفصل لهذه الإجراءات ، ونفس المشكل 

  نواجهه باعتماد طريقة الخسائر في الإيرادات .    

وبالنظر لهذه الأسباب المختلفة لا يمكن تجميع مختلف الإجراءات فيما بينها خوفا من تجريد المبالغ 

  ا.الإجمالية من كل مدلولا�

   الإجراءات الجبائيةتاثيرات ثانيا: 

بما انه توجد بعض التفاعلات فيما بين الإجراءات الجبائية والتي تعد عقبة أخرى في تقدير النفقات 

الجبائية ، فان مجموع التكلفة لبعض النفقات الجبائية محسوبة منفصلة يمكن أن تكون مخالفة للنتيجة 

نفس ا�موعة من النفقات الجبائية ، وهذا نتيجة انه إذا تمت  المتحصل عليها بحساب إجمالي تكلفة

                                           
1 CANADA, Gouvernement du Québec, Op, Cit, p 24. 
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الجبائية فانه يؤدي إلى حساب مزدوج ، بشكل   إضافة التكاليف المحسوبة بمعزل عن مختلف النفقات

  من الإجراءات يكون تقديرها مرتفعا .     �موعة أن التكلفة المتحصل عليها تعمل على تغيير متزامن

   صعوبات استخدام تقدير تكلفة النفقات الجبائيةالفرع الخامس: 

المثارة سابقا قصد إجراء مقارنة دولية   المنهجية أن نماذج تقدير تكلفة النفقات الجبائية و المسائل 

، فبالرغم من وجود النظام الجبائي المرجعيتعد نادرة ، كون أن الاختلافات لازالت قائمة بشان 

المتعلقة بالنفقات الجبائية  المبالغامل للدخل كأساس انطلاق ، فان اتفاق باستخدام وعاء ضريبي ش

عندما نقوم  الاختلافات لازالت تعتبر مواضيع دراسة نتيجة الأخطاء في التقدير ، ونلاحظ هذه

في حسابات  الطارئة بعرض قائمة النفقات الجبائية لعدة دول مختلفة ، أو عندما نفحص التغيرات

فس البلد من سنة لأخرى أو لفترة زمنية معينة ، وتجدر الإشارة في أن البلدان التي النفقات الجبائية لن

تعتمد في تقدير النفقات الجبائية مراجع صريحة أو ضمنية تختلف بشكل كبير ، خصوصا بالنسبة 

على  للضرائب لوحدة الإخضاع  الخاصة بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و التكامل الضريبي

  المعنويين .  او شخاص الطبيعيين لأدخل ا

كما أن المبالغ المعروضة بشان تكلفة النفقات الجبائية لبعض دول منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية 

OCDE   اللاحق ، مثل كندا، الولايات المتحدة الأمريكية  و فرنسا والتي سيتم عرضها في الفصل

هذه تمدنا بتقييم مقبول ولكنه ليس دقيقا للموارد غير المحققة بالنسبة للإيرادات الجبائية الناتجة عن 

  .الإجراءات

فبالإضافة إلى تصاعدية معدلات الإخضاع  و تفاعل  الإجراءات الجبائية فيما بينها ، يتوجب توخي 

  الجبائية . الحذر في تفسير و تبيان التكاليف الإجمالية للنفقات

ومن اجل تقييم التكاليف الإجمالية ، يتوجب إدراج  مجموع  النفقات الجبائية لكل نمط من 

الضرائب، إدراجا متزامنا في نموذج محاكاة ملائم ، وفي مرحلة لاحقة ، يجب على كل النفقات الجبائية 

رسوم الاستهلاك )  المتعلقة بمجال الإخضاع  ( إخضاع الأشخاص الطبيعيين ، إخضاع الشركات ،

و في بعض الحالات من غير الممكن إتباع نفس الإجراءات لسببين اثنين  ،أن تقدر بطريقة متلازمة

P173Fهما

1
P  :-كل النفقات الجبائية في ان واحد؛  النماذج المستخدمة لا تأخذ في الحسبان  

 عدم توفر المعطيات اللازمة لبعض النفقات الجبائية. -

                                           
1  CANADA, Gouvernement du Québec ,Op, Cit, p 25. 
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  خلاصة و استنتاجات

ما يمكن استنتاجه من هذا الفصل هو ان مفهوم النفقات الجبائية صعب التحديد و الضبط و هذا 

نسة بصورة تسمح بوضع مفهوم شامل يحوي جميع الانظمة الجبائية للدولة غير متجاهياكل كون ان ل

ة خصوصيات الانظمة الجبائية للدول، الا انه هناك اتفقا عاما حول امكانية تبني مقاييس دولي

 حاولت منظمة قدلتحديد حجم النفقات الجبائية و طبيعتها انطلاقا من النظام الجبائي المرجعي، و 

التعاون و التنمية الاقتصادية تحديد هذه المعايير الا انه من الصعوبة بما كان تطبيقها على جل 

 كنفقة جبائية يجب الانظمة الجبائية. و بالتالي اصبح كل انحراف عن القاعدة الضريبية العامة يعتبر

  تحديد حجمها.

ان تقدير حجم النفقات الجبائية يعتبر عاملا جوهريا للحكم على فعالية الاجراء الجبائي من جهة و 

تحقيق الشفافية في تسيير الاموال العمومية من جهة اخرى، و لكنها تعتبر من المسائل المعقدة كون 

، التي تجرى ة الانظمة الضريبية للدول الاقل تطوراالانظمة الضريبية تتسم بالتغيير المستمر خاص

على انظمتها الجبائية لمسايرة التغيرات التي تحدث في الاقتصاد العالمي من جهة او  ةاصلاحات مستمر 

   لمعالجة الازمات التي تمر �ا هذه الاقتصاديات.

  



 

  

  

  

 الفصل الثالث:

 . واقع النفقات الجبائية  في النظام الضريبي  الجزائري

  

  تمهيد

  : مقاربة مفهوم النفقات الجبائية في النظام الجبائي الجزائري.الأولالمبحث 

معــايير تحديــد النظــام الجبــائي المرجعــي علــى النظــام : اختبــار المبحــث الثــاني

  الضريبي الجزائري

  العام لهيكل النظام الضريبي الجزائري الإطار: المبحث الثالث

دراســة و تحليــل طبيعــة النفقــات الجبائيــة في النظــام الضــريبي  :المبحــث الرابــع

  الجزائري

  خلاصة و استنتاجات
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  تمهيد

عرف النظام الضريبي الجزائري اصلاحات متوالية و مستمرة شملت كل اركان النظام الضريبي من جانب 

الهيكل التنظيمي و الاداري و الجانب التشريعي و كذا الانظمة الضريبية الفرعية ( الانماط الضريبية)، و 

و ذلك اثر تراجع عائدات الجباية البترولية بعد ا�يار اسعار النفط سنة  ،1991ذلك ابتداء من سنة 

، و بروز عجز كبير في الموازنة العامة للدولة، و هذا ما ستوجب الاهتمام بمنظومة الجباية 1986

العادية و ذلك بوضع اطر تشريعية و تنظيمية لترجيح كفة العائدات الجبائية العادية مقارنة بعائدات 

  ية البترولية.الجبا

ان مسعى الاولي للإصلاحات الجبائية هو تصحيح الخلل في العجز المالي  اي البحث عن ايرادات 

جبائية جديدة سواء بسياسة التوسع الافقي الي توسيع الوعاء الجبائي او بشكل عمودي اي بالرفع من 

لسياستين ايجابيات و سلبيات معدلات الضريبية او اعادة احياء ضرائب قد الغيت من قبل ، و لهاتين ا

على المدى المتوسط و البعيد اذ تدر في المدى القصير بإيرادات مالية معتبرة ، لكنها ما تفنا ان تعود 

بالسلب بسبب ارتفاع مستويات الضغط الجبائي الذي يؤدي لا محالة الى ظاهرة الاعراض عن الدفع 

  بسبب عدم القدرة او التهرب  و الغش الجبائيين.

الإضافة الى الغرض المالي عملت السلطات العمومية على ادراج سياسات جبائية فرعية لتحقيق ب

الاهداف الاقتصادية و الاجتماعية المسطرة، و هذا باستخدام الجباية كوسيلة لإعادة توزيع الدخل و 

تباع معالجة مشكلة التضخم بالإضافة الى توجيه الاقتصاد، و خلق مناصب شغل جديدة، و ذلك با

سياسة جبائية تفضيلية �دف الى التضحية بجزء من المداخيل الجبائية و التي تعتبر كنفقة جبائية اي ا�ا 

تكلفة اجتماعية و تضحية اقتصادية لابد ان يقابلها منفعة مباشرة او غير مباشرة تعود على ا�تمع  

تحمل نفس اهداف النفقة العامة  ككل او على فئة من فئاته، و بالتالي فهي نفقة عمومية غير مباشرة

  المباشرة و تختلف عنها في خصائصها، تقديرها، محاسبتها و الرقابة عليها. 

برز مفهوم النفقات الجبائية في العديد من الدول خاصة المتقدمة منها ، و هذا نتيجة الاعتراف 

بائية التفضيلية ، و هذا ما بإمكانية تحقيق اهداف النفقات العمومية المباشرة باستخدام الاجراءات الج

يقودنا الى البحث عن كيفية تبني مقاربة مفهومية للنفقات الجبائية في النظام الضريبي الجزائري، كون 

  المشرع لم ينص صراحة في جميع القوانين المالية عن مصطلح الانفاق الجبائي.
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بائي و المالي الجزائري، قصد و لهذا السبب سنحاول اسقاط مفهوم الانفاق الجبائي على النظام الج

التوصل الى تحديد العناصر المشكلة للنظام الجبائي المرجعي  و تحديد معالم السياسة الجبائية الاستثنائية 

  لمختلف الانماط الضريبية المشكلة للنظام الجبائي الجزائري.
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  النظام الجبائي الجزائري.: مقاربة مفهوم النفقات الجبائية في الأولالمبحث 

من المعلوم ان جميع الانظمة الجبائية في مختلف دول العالم لا تخلو من السياسة الجبائية الاستثنائية، و  

الاجراءات الجبائية التميزية ،و الشأن في ذلك بالنسبة للنظام الجبائي الجزائري الذي لا يخلو من هذه 

على الرغم من ذلك لم يتم الاعتماد على مقاربة لمفهوم النفقات  الاجراءات الجبائية التفضيلية، لكن و

الجبائية في الدراسات العلمية او القوانين الجبائية المختلفة، او في قوانين المالية المتعاقبة، و التي يمكن من 

لمعايير الخاصة خلالها معرفة المقاييس المحددة للنظام الجبائي المرجعي و بالتالي تحديد النفقات الجبائية و ا

  باختيارها و استخدامها  و طرق تقديرها و كذا تقييم اثارها من خلال الاهداف المسطرة من اجلها.   

بالتالي سوف نحاول تحديد مفهوم الانفاق الجبائي في الجزائر، بالاستعانة بمقاييس تحديد النظام الجبائي 

 .المرجعي المعتمدة دوليا و المتعلق بكل نمط جبائي

  مطلب الاول: ادخال مفهوم الانفاق الجبائي في النظام الجبائي  الجزائريال

تعتمد مختلف الانظمة الجبائية عادة على رؤى نظرية مختلفة عند تحديد النفقات الجبائية، و هذا 

الاختلاف نابع من فلسفة النظام الجبائي بحد ذاته لان كل بلد يريد الاحتفاظ بسيادته الجبائية ، رغم 

تسعى منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية الى توحيد هذه الرؤى للوصل الى  انظمة جبائية ذلك 

متجانسة، و الشأن في ذلك بالنسبة للنفقات الجبائية التي يتم تحديدها وفقا لمعايير تحديد النظام 

التفضيلية الجبائي المرجعي، و التي تختلف من نظام جبائي لآخر،  و كذا اهداف السياسة الجبائية 

الموضوعة من اجلها، كما ان معايير تحديد النظام الجبائي المرجعي تتوقف على شروط يجب ان تتوفر في 

النظام الجبائي العام حتى يتم الاعتماد عليها في تحديد النفقات الجبائية و المعايير الخاصة باختيارها و 

  لاهداف المسطرة من اجلها.     استخدامها  و طرق تقديرها و كذا تقييم اثارها من خلال ا

1TP174Fفي النظام الجبائي و التشريع


P1T  الجزائري لم يرد هنالك تعريفا واضحا للنفقات الجبائية، ولا طرق تقديرها

و كذا تقييم اثارها، الا ما ارتبط بالأنظمة الجبائية الاستثنائية التي يمكن للإدارة الجبائية تقديرها لكو�ا 

المشروعات،  خاضعة لإجراءات ادارية مثل اجراءات الاعتماد، قائمة المقتنيات المتعلقة بمراحل انجاز

اجبارية الخضوع الى النظام الجبائي للتصريح الحقيقي، اعداد قوائم احصائية ...الخ، و يمكن ذكر على 

سبيل الحصر هذه الانماط الجبائية و المرتبطة بتشجيع الاستثمار كتلك المتعلقة بالوكالة الوطنية لتطوير 

طة بترقية التشغيل كالوكالة الوطنية لتدعيم تشغيل و الانماط الجبائية الاستثنائية المرتب ANDIالاستثمار 

                                           
 .التشریع نقصد به في هذا التحلیل قوانین المالیة، قانون المحروقات قانون المناجم، و قانون الاستثمار 
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لتسيير القرض  ، و الوكالة الوطنيةCNACو الصندوق الوطني لضمان البطالة   ANSEJالشباب

  . ANGEMالمصغر 

الا انه ورد و بشكل صريح مفهوم للنفقات الجبائية في بعض التقارير الرسمية مثل الدراسة التي اعد�ا 

لتقديرات و السياسات على مستوى وزارة المالية حول تحليل النفقات الجبائية المندرجة المديرية العامة ل

2012P175Fضمن اطار اجهزة تشجيع الاستثمار و تدعيم الشغل لسنة 

1
P وكذا الدراسة التي يعدها دوريا ،

2013P176Fمجلس المحاسبة في تقريره التقييمي حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة 

2
P.  

  الفرع الاول: التعريف  الوظيفي للنفقات الجبائية

نقصد بالتعريف الوظيفي او العملي للنفقات الجبائية نظرة الجهاز التنفيذي ممثلا في الادارة الجبائية  و 

 مجلس المحاسبة الى مفهوم النفقات الجبائية، و ذلك بالاستناد الى الدراسات التي اعد�ا كلا من المديرية

العامة للتقديرات و السياسات على مستوى وزارة المالية، و كذا تقارير مجلس المحاسبة حول المشاريع 

  التمهيدية لقوانين تسوية الميزانية.

  تعريف النفقات الجبائية حسب الادارة الجبائيةاولا: 

بالموازنة العمومية لا يلزم باعداد تقارير سنوية لطبيعة، حجم و انواع  بما ان التشريع المالي المتعلق

و رغم ذلك فانه هنلك ولا حتى مجموع الاعانات غير المباشرة (مثل دعم الاسعار) النفقات الجبائية، 

محاولات من طرف بعض المديريات التابعة لوزارة المالية التي اعدت بعض التقارير التي تصب في هذا 

وع، اضف الى ذلك بعض الاشارات الى حجم النفقات الجبائية و الذي اصطلح عليه "الدعم الموض

  .  2016و  2015و  2014و  2013الجبائي" في مشاريع قوانين المالية لسنوات 

على تعريف تقني للنفقات الجبائية و الذي محتواه انه" يتم تحليل النفقات هذه التقارير حيث تضمنت 

تشريعية و تنظيمه يستلزم تنفيذها خسارة في ايرادات الدولة، و بالمقابل تخفيف العبء  الجبائية كأحكام

P177Fالجبائي على المكلفين بالضريبة مقارنة بما يمكن دفعه حين تطبيق  معدلات النظام الجبائي المرجعي"

3
P  ،

بائي المتعلقة كما عرفها كذلك على ا�ا ذلك العجز المالي الناتج عن التحفيزات ذات الطابع الج

  بالإعفاءات عن النظام العام للضريبة.  

                                           
1Ministère des Finances, Direction Générale de la Prévision et des Politiques (DGPP), étude sur l’Analyse de la dépense fiscale 
engendrée par les dispositifs ANSEJ, ANDI (Période 1995,2010) ,2012. P3. 

 .32ص 2013لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهیدي لقانون تسویة المیزانیة لسنة  يالتقریر التقییم 2
3 DGPP, Op Cit, P3. 
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من التعريفين السابقين نستنتج ان النفقات الجبائية نستشفها انطلاقا من الاحكام الجبائية التشريعية و 

التنظيمية التي يستوجب تطبيقها احداث عجز في الايرادات الجبائية للدولة، و مقابل ذلك يستفيد 

ن تخفيف او اعفاء جبائي، بدون التطرق الى الاثار الاقتصادية و الاجتماعية المكلف بالضريبة م

  الاخرى، التي كانت سببا في ادراج هذه الاحكام الجبائية الاستثنائية.   

  تعريف النفقات الجبائية حسب مجلس المحاسبةثانيا: 

 الماليـة السـنوية، و هـذا طبقـا يعد مجلـس المحاسـبة تقـارير سـنوية عـن ظـروف تنفيـذ الموازنـة العامـة و قـوانين

المتعلـق بمجلـس المحاسـبة، يبـين  1995يوليو  17المؤرخ في  20-95من الامر رقم  18لأحكام المادة 

فيــه أهــم المعاينــات والملاحظــات والتعقيبــات المســتمدة مــن المــذكرات القطاعيــة الــتي أعــد�ا الغرفــة الوطنيــة 

نويا علـــى إيـــرادات ونفقـــات الميزانيـــة، والأعبـــاء المشـــتركة، عقـــب اشـــغال الرقابـــة والتحليـــل الـــتي تنجزهـــا ســـ

والحســابات الخاصــة للخزينــة، وعمليــات الخزينــة وميزانيــات الــوزارات والهيئــات العموميــة تحــت الوصــاية، و 

المحـــدد للنظـــام الـــداخلي  1995نـــوفمبر  20المـــؤرخ في  377-95هـــذا طبقـــا للمرســـوم الرئاســـي رقـــم 

  �لس المحاسبة.

هـــذه التقـــارير اهتمامـــا خاصـــا بموضـــع النفقـــات الجبائيـــة اذ يخصـــص التقريـــر في شـــقه المتعلـــق لقـــد اولـــت 

بــإيرادات الموازنــة العامــة للدولــة، فصــلا  خاصــا بالنفقــات الجبائيــة، حيــث يتطــرق فيــه الى الاطــر الثلاثــة 

الاطـار التنظيمـي و للنفقات الجبائية، بحيث يتم دراسة الاطار التشريعي و القانوني للنفقات الجبائيـة، ثم 

في الاخــير الاطــار المــالي، و يشــير في ذلــك انـــه "مــن اجــل تحقيــق الاهــداف الاقتصــادية و الاجتماعيـــة، 

يتضــمن القــانون الضــريبي الجزائــري العديــد مــن الاحكــام المتعلقــة بالنظــام الاســتثنائي، هــذا النظــام يشــكل 

مقارنة بتلك المترتبة عن الانفاق العـام و مـن هنـا اتـى نقصا ماليا في الموازنة العامة للدولة و له اثار مماثلة 

P178Fمصطلح النفقات الجبائية " 

1  

نستنتج من التعريف السابق انه اضاف عناصر جد مهمة الى تعريف النفقات الجبائية السابق و هي 

ادية و تقريبا تلك المستخدمة في مختلف الانظمة الجبائية لمختلف الدول، اذ انه ادرج الاثار الاقتص

الاجتماعية للنفقات الجبائية ووصفها ا�ا مماثلة للأثار التي من اجلها تدرج النفقات العمومية المباشرة 

  في الموازنة العامة للدولة.

                                           
 32ص 2013حول المشروع التمهیدي لقانون تسویة المیزانیة لسنة  لمجلس المحاسبة يالتقریر التقییم 1



 الفصل الثالث: واقع النفقات الجبائية في النظام الضريبي الجزائري

 

145

 

  الفرع الثاني: تعريف النفقات الجبائية من وجهة نظر التشريع الجبائي 

البحث عن اشكال النفقات الجبائية  يمكن الوصول الى التعريف القانوني للنفقات الجبائية من خلال

التي ادرجها المشرع الجبائي في مختلف التشريعات الجبائية و القوانين الضريبية و كذا الإجراءات الجبائية 

1TP179Fغير المقننة


P1T.  

 اشكال النفقات الجبائية المتضمنة في التشريعات الجبائية:اولا: 

الجبائية وجود نصوص قانونية تشريعية تشير صراحة و بشكل واضح يقصد بالتعريف القانوني للنفقات 

  الى مصطلح النفقات الجبائية، في مختلف القوانين الجبائية او قوانين المالية المتعاقبة.

يفتقد التشريع الجبائي سواء في القوانين الجبائية او الاحكام الجبائية غير المقننة المتضمنة في قوانين المالية 

يف واضح للإنفاق الجبائي، و اكتفى المشرع بإدراج مجموعة من النصوص التشريعية المخصصة الى تعر 

للأنماط الجبائية الاستثنائية من خلال القوانين الجبائية المختلفة (قانون الضرائب المباشرة و قانون الرسم 

  على رقم الاعمال، وقانون الضرائب غير المباشرة، قانون التسجيل و الطابع).

  لاعفاءات الكلية او الجزئية:ا  -أ 

من قانون الضرائب  13يصف المشرع الجبائي الإعفاءات الجبائية كما تنص عليه الفقرة الاولى المادة 

المباشرة و الرسوم المماثلة و المتعلقة بكيفية تحديد المداخيل او الارباح الصافية لمختلف الاصناف، 

المؤهلون للاستفادة من اعانة الصندوق الوطني لدعم و بحيث تستفيد الانشطة التي يقوم �ا الشباب 

تشغيل الشباب او الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر او الصندوق الوطني للتامين عن البطالة من 

) سنوات 10) الى عشر (3اعفاء كلي من الضريبة على الدخل الاجمالي لمدة تتراوح بين ثلاث (

  حسب الحالة و منطقة مزاولة النشاط.

  و بالتالي هذه الاعفاءات تتعلق بإعفاء بالوعاء الجبائي بشكل كلي او جزئي من الضريبة. 

و قد يتعلق الامر كذلك بالإعفاءات الكلية او الجزئية من تطبيق المعدل الضريبي، كما هو الشأن 

  من قانون الرسم على القيمة المضافة.  42الى  08في مواده  TVAبالنسبة للرسم على القيمة المضافة 

  

  

                                           
 لمختلفة و التشریعات الجبائیة غیر المقننة : اغلبها تشریعات فرعیة او لوائح اداریة تتغیر و تتعدل بسرعة ملحوظة لمواجهة الصعوبات و المشاكل ا

في في مبادئ القانون هي تتأثر بمختلف الظروف الاقتصادیة و الاجتماعیة  و السیاسیة المتغیرة في الدولة. للمزید انظر محمد نصر محمد، الوا

 .62، ص2015الاداري، مكتبة القانون و الاقتصاد، الریاض، 
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  الاستثناءات:  -ب 

يســتثني المشـــرع الجبـــائي مــن الوعـــاء الضـــريبي  بعــض العناصـــر الضـــريبية حــتى لا يـــتم اخضـــاعها للضـــريبة، 

ة مـن قـانون الضـرائب المباشـرة و الرسـوم المماثلـة و المتعلقـ 13حسب ما جاء في الفقرة الرابعة من المـادة 

بكيفيــة تحديــد المــداخيل او الاربــاح الصــافية لمختلــف الاصــناف  بحــث تســتثني مــن وعــاء الضــريبة علــى 

  الدخل الاجمالي، المبالغ المحصلة على شكل أتعاب وحقوق المؤلف والمخترعين.

  التخفيضات:  -ج 

وعاء يمكن الاشارة الى نوعين من التخفيضات، تخفيضات متعلقة بالمعدل الضريبي و اخرى متعلق بال

  الضريبي و هي على الشكل التالي: 

و هذا ما نجده في اغلب القوانين الجبائية،  اساس المعدل المرجعي للضريبةاحداهما على  -

من قانون الرسوم على رقم الاعمال اشار المشرع الجبائية الى تخفيض معدل  23ففي المادة 

P180F٪9٪ الى معدل 19الرسم على القيمة المضافة من 

1
P  و بالتالي الوعاء الجبائي الذي يستفيد ،

 ٪ تعتبر كنفقة جبائية ؛10من تخفيض للمعدل و المقدرة بنسبة 

حيث اشار المشرع الجبائي مثلا  التخفيضات على اساس  الوعاء الخاضع للضريبةو الثاني   -

لربح الناتج من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة الى تطبيق تخفيض على ا 21في المادة 

٪، او تخفيض ما 35عن بعض الانشطة مثل نشاط المخابز الذي يطبق عليه تخفيض قدره 

٪ من الارباح المعاد استثمارها فيما يخص تحديد الدخل الواجب ادراجه في اسس 30قيمته 

 الضريبة على الدخل الاجمالي و ذلك وفقا لشروط معينة.

P181Fالضرائب المؤجلة  -د 

2
P : الماليـة الـتي يـتم قياسـها والإفصـاح عنهـا ولكنهـا تـؤثر علـى عناصر القـوائم

قيمـــة البنـــك حاليـــاً ومســـتقبلاً، لمـــا لهـــا مـــن تـــأثير علـــى مصـــروف الضـــريبة والـــربح القابـــل للتوزيـــع 

وتوزيعــات الأربــاح وحقــوق الملكيــة والاحتياطيــات ولمــا لهــا أيضــاً مــن تــأثير علــى عناصــر القــوائم 

  ية مؤجلةالمالية من أصول والتزامات ضريب

                                           
 .2017من قانون المالیة  لسنة  27و  24 المواد بموجب المعدلةمن قانون الرسم على رقم الاعمال  23المادة  1

للشركات/ مؤتمر جمعیة الضرائب  ةالحوكمة الضریبیعبد الخالق اسامة على، الحوكمة الضریبیة كأداة لمكافحة الفساد و تشجیع الاستثمار:  2

 2012المستقبلیة و اثرها على الاقتصاد و الاستثمار، مصر،  ةالمصریة حول المنظومة الضریبی
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مما سبق نستنتج انه لم يرد هناك تعريف قانوني للنفقات الجبائية في مختلف القوانين الجبائية او قوانين 

المالية الا ما تعلق بأصناف النفقات الجبائية ، كالتخفيضات ، الاعفاءات، الاستثناءات و المعدلات 

  التفضيلية.

  النفقات الجبائية الواردة في التشريعات الجبائيةالمفاهيم القريبة و المتشابهة مع اشكال ثانيا: 

هنالك بعض المفاهيم القريبة و المتشا�ة مع اشكال النفقات الجبائية و الواردة في القوانين الضريبية 

لكنها ليست بنفس الاثر الذي تخلفه النفقات الجبائية و غير خاضعة لإجراءا�ا و هنا يمكن الاشارة 

  الى:

Dégrèvement:P182F التخفيضات التلقائية و تخفيضات المنازعات   -أ 

1
P  

و هي تخفيضات ضريبية تمنح حسب الحالة و في اي وقت و بصورة تلقائية  لحصص او جزء منها و 

المتضمنة الضرائب و الرسوم المتعلقة بالأخطاء الظاهرة او المكتشفة من طرف المصالح الجبائية و المرتكبة 

  .عند اعدادها

بينما تخفيضات المنازعات مردها الى تشكيل المكلف بالضريبة لطلب تخفيض الضريبة بعد عملية 

  و دفع الضريبة بشكل كلي او جزئي. داول الفرديةالجمراقبة تصريحات المكلف بالضريبة و تأسيس 

لوعاء بعد ذلك يحق للمكلف بالضريبة تقديم شكوى للإدارة الجبائية يطلب فيها اعادة النظر في ا

 الضريبي او المعدلات المطبقة اذا ثبت ان المكلف على حق يسترجع جزء او كل المبلغ المدفوع.

Compensation   :P183Fالمقاصات  -ب 

2
P  

و هي عملية تخفيض الضرائب و الرسوم  التي لا تتم بصورة تلقائية بحيث ان المكلف بالضريبة عند 

الرسوم محل نزاع بينه و بين الإدارة الضريبية ، هنا يحق طلبه الاعفاء او التخفيض من الضرائب و 

للمصالح الجبائية اجراء عملية مقاصة بين المبالغ الواجب ارجاعها للمكلف و المبالغ التي على عاتق 

  المكلف بالضريبة.

  

 

                                           
 من قانون الإجراءات الجبائیة. 95المادة  1

 .الجبائیة الإجراءات قانون من 96 المادة 2
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 : Remboursementالاسترجاع    -ج 

ع الجبائي مثلا على تتصف بعض الانماط الضريبية بإجراءات جبائية خاصة بحيث يفرض المشر  

P184Fالمكلفين بالضريبة في النظام الحقيقي بدفع تسبيقات

1
P  على الضريبة على ارباح الشركاتIBS  على ان

يقوم المكلف في �اية الدورة الجبائية بعملية طرح بين الضريبة على ارباح الشريكات المحققة في �اية 

الدورة و التسبيقات السنوية ، و اذا صادف ان المبالغ المدفوعة بشكل تسبيقات اكبر من الضريبة على 

استمر هذا الوضع خلال سنوات متعددة  النتيجة الجبائية المحققة يأجل الفرق الى السنة المقبلة و اذا

  فللمكلف بالضريبة طلب استرجاع الفرق في التسبيقات المحقق خلال �اية الفترة. 

، فاذا تعذر الحسم الكلي للرسم القابل TVAو كذلك الحال بالنسبة للرسم على القيمة المضافة 

نون الرسوم على رقم الاعمال، و ما يليها من قا 29للخصم ضمن شروط معينة و الواردة في المادة 

P185Fيمكن للمكلف طلب استرجاع الرسم على القيمة المضافة المتبقي و ذلك في الحالات التالية:

2  

  عمليات التصدير؛ -

  عمليات بيع السلع و الخدمات المعفاة صراحة من الرسم على القيمة المضافة؛ -

الترخيص بالشراء مع الاعفاء من جميع النشاطات المرتبطة بقطاع معفى او مستفيد من نظام  -

  الرسم؛

  التصريح بالتوقف عن النشاط؛ -

الفارق في الرسم على القيمة المضافة الناتج  عن تطبيق المعدل المرجعي و النسب المخفضة على  -

٪ اثناء  19عمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة ( الناتج من تطبيق عمليات معدل 

  اء عمليات البيع). ٪ اثن9عملية الشراء و معدل 

  حسب اهميتها بالنسبة للإيرادات الجبائية: تحديد مفهوم النفقات الجبائية المطلب الثاني

مكونات هيكل النظام الضريبي  لتحديد مفهوم النفقات الجبائية بصفة ادق و اشمل يجب الاطلاع على

انواع الضرائب تتميز بوجود التي تشكل حصة مهمة مقارنة بحجم الجباية العادية، فباعتبار ان جميع 

اعفاءات جبائية سواء في المعدل او الوعاء او الاشخاص الخاضعين لها فانه بالمقابل يعتبر معرفة مساهمة 

                                           
 رسوم المماثلة.من قانون الضرائب المباشرة و ال 355المادة  1

 من قانون الرسوم على رقم الأعمال. 50المادة 2
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هذه الضريبة في مجموع  حصيلة كل ضريبة في الايرادات الجبائية جد مهمة للحكم على اهمية و مساهمة

ر النفقات الجبائية المتعلقة بشكل كبير بالضرائب الاكثر يتقديسهل علينا ، و من هذا المنطلق الايرادات

  حصيلة، و هذا لا يعني ان �مل النفقات الجبائية المتعلقة بالضرائب الاخرى.

و  و الضريبة على ارباح الشركات و تشكل الضرائب المباشرة ممثلة في الضريبة على الدخل الاجمالي

الرسم على القيمة المضافة و الحقوق الجمركية حصة  تفوق الضرائب غير المباشرة و التي تتمثل في 

٪ من اجمالي الحصيلة الجبائية العادية و بالتالي من الواجب التركيز على هذه الانواع من الضرائب 60

ا من التحكيم بين لتقدير حجم النفقات الجبائية و منه يمكن تحديد فعالية النفقات الجبائية انطلاق

و الاهداف التي من اجلها وضعت هذه الاجراءات التفضيلية   غير المحصلة بائيةالجحجم الايرادات 

، و الا فهي تعتبر خسارة في الايرادات الجبائية ومن هنا يسهل الحكم على مدى فعالية النفقة الجبائية

بالنسبة للخزينة العمومية بدون ان تؤدي الى تحقيق الاهداف التي وضعت من اجلها و اقتصاد في 

    ضريبة بالنسبة للمكلف.   ال

مساهمة بعض الضرائب المباشرة و غير المباشرة و الحقوق الجمركية ذات اهمية  الجدول التالي يوضح

  بالنسبة الى مجموع حصيلة الجباية العادية.

مساهمة بعض الضرائب المباشرة و غير المباشرة و نسبة ):05جدول رقم(

  الحقوق الجمركية في الجباية العادية

  
  مليار دينار  الوحدة                    من اعداد الباحث استنادا الى احصائيات مديرية العمليات الجبائية و التحصيل للمديرية العامة للضرائب المصدر

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 الناتج

2839.33 2859.5 2417.49 2337.18 1944.57 1548.53 1309.37 1172.44 983.63 786.748 745.56 664.8 RO مجموع ایرادات الجبایة العادیة

715.31 687.09 604.55 557.5 608.287 435.17 297.57 228.97 193.89 158.58 121.84 105.6 IRG الضریبة على الدخل الاجمالي

380.38 335.19 269.85 258.29 248.134 245.87 255.051 229.03 133.47 97.44 118.32 62.64 IBS الضریبة على ارباح المؤسسات

891.51 828.17 765.4 736.34 651.662 557.682 493.925 472.63 429.78 347.22 334.37 312.34 TVA الرسم على القیمة المضافة

387.34 410.2 369.66 398.55 337.571 222.19 183.562 172.47 163.93 132.65 113.4 143.36 DD الحقوق الجمركیة

25.19% 24.03% 25.01% 23.85% 31.28% 28.10% 22.73% 19.53% 19.71% 20.16% 16.34% 15.88% RO الى  IRG نسبة

13.40% 11.72% 11.16% 11.05% 12.76% 15.88% 19.48% 19.53% 13.57% 12.39% 15.87% 9.42% RO الى  IBS نسبة

31.40% 28.96% 31.66% 31.51% 33.51% 36.01% 37.72% 40.31% 43.69% 44.13% 44.85% 46.98% RO الى TVA Iنسبة

13.64% 14.35% 15.29% 17.05% 17.36% 14.35% 14.02% 14.71% 16.67% 16.86% 15.21% 21.56% RO الى   DD نسبة

83.63% 79.06% 83.12% 83.46% 94.91% 94.34% 93.95% 94.09% 93.64% 93.54% 92.27% 93.85% DD الى IRG IBS TVA DD نسبة مجموع
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من الجدول نلاحظ ان الرسم على القيمة المضافة يشكل المساهمة العظمى من بين الضرائب المشكلة 

 عتبة تنخفض هذه النسبة تحتلم و ٪ 46.98الى  2005للجباية العادية حيث و صلت سنة 

 بالنسبة لحجم النفقات الجبائية  سواء من خلال الاعفاء الكليو بالتالي فهي ذات اهمية بالغة  30٪

او التخفيض في المعدل مقارنة بالمعدل العام، و تقريبا نفس الملاحظة بالنسبة للضرائب الاخرى 

من حجم الجباية  2010في سنة   ٪19.48فالضريبة على ارباح الشركات  شكلت ما يقارب نسبة 

على  العادية و هذا ما يدل على ان اي تخفيض في الاساس الخاضع للضريبة او المعدل سوف يأثر سلبا

الحصيلة العامة للجباية العادية، مع العلم ان انواع الضرائب المدرجة في الجدول اعلاه تمسها بصفة عامة 

الاجراءات الجبائية التفضيلية سواء الاعفاء الكلي او التخفيض في المعدل او تضييق الوعاء الجبائي، و 

عي المحدد لحجم النفقات الجبائية للضرائب هذا ما يبينه الجدول ادناه و المتعلق بالنظام الجبائي المرج

  المساهمة بشكل معتبر في ايرادات الجباية العادية:

):النظام الجبائي المرجعي للضرائب المساهمة بشكل 06جدول رقم(

  معتبر في ايرادات الجباية العادية

  الجبائيةمعدل النفقات   المعدل المرجعي  الوعاء الجبائي المرجعي  طبيعة الضرائب و الرسوم

  الضريبة على ارباح الشركات

النتيجة الجبائية وفقا للمواد 

قانون الضرائب المباشرة، ابتداء 

  ٪26   140من المادة 

  ٪0الاعفاء الكلي  -

  الفرق في المعدل: -

 26-23 =3٪  

 26-19 =7٪  

  التخفيضات في الوعاء

  الرسم على القيمة المضافة

حجم رقم الاعمال المحقق 

قانون من  15حسب المادة 

  الرسوم على الاعمال

19٪  

  ٪0الاعفاء الكلي 

  الفرق في المعدل:

 19-9 =10٪  

  الضريبة على الدخل الاجمالي

مداخيل الاشخاص الطبيعيين 

 12الى  09حسب المواد 

  قانون الضرائب المباشرة 
35٪  

  دج.120000اعفاء كلي للحد ادنى 

  الفرق في المعدل:

  ٪35٪=0-35الفئة الاولى=٪

  ٪15٪ =20-٪35الثانية= الفئة 

  ٪10٪ =30-٪35الفئة الثالثة= 

  التخفيضات في الوعاء

  .2018: من اعداد الباحث استنادا الى قوانين الضرائب لسنة المصدر
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  ان تحديد النفقات الجبائية يتوقف على تحديد على عاملين اساسين هما:

الاعلى مقارنة لنوع الضريبة و : و هو المعدل الضريبي العامل الاول: المعدل الجبائي المرجعي

طبيعتها و ما ادنى من هذا المعدل مقارنة للوعاء الجبائي المرجعي يعتبر نفقة جبائية و الملاحظ ان 

مسالة تحديد المعدل الجبائي المرجعي مسالة بسيطة اذ يكفي تحديد المعدل العام لكل ضريبة و الذي 

  لنظام الجبائي المرجعي؛يجب ان تتوفر فيه الشروط المذكورة في تحديد ا

و هي المسالة الاكثر تعقيدا مقارنة بالعامل الاول اذ يجب  العامل الثاني: الوعاء الجبائي المرجعي

ثمة تحديد العناصر المكونة لها  و التخفيضات المتعلقة بكل  تحليل كل قاعدة جبائية على حدى و من

تلك المؤقتة بالإضافة الى الاخذ بعين الاعتبار مصدر ، و الاخذ بعين الاعتبار التخفيضات الدائمة و 

     الشروط التي يجب ان تتوفر في النظام الجبائي المرجعي ككل. 

  المبحث الثاني: اختبار معايير النظام الجبائي المرجعي على النظام الضريبي الجزائري

النفقات الجبائية، اذ يجب يعتبر النظام الجبائي المرجعي احد الركائز الاساسية في تحديد طبيعة و حجم 

الاعتماد على معايير موحدة بين جميع الانماط الضريبية المشكلة للنظام الضريبي حتى يمكن لنا تحديد 

طبيعة و حجم  النفقات الجبائية و بالتالي استبعاد كل خسارة ناتجة عن النظام الضريبي بصفة غير 

  ة و مخطط لها  مسبقا.مقصودة ، بحكم انا كل نفقة جبائية هي عملية مقصود

و بالتالي يجب اختبار معايير تحديد النفقات الجبائية التي كما تبنتها منظمة التعاون و التنمية  

P186Fالاقتصادية،

1
P   :مقارنة مع النظام الجبائي المرجعي و التي تتوفر فيها الشروط التالية  

 الجبائية؛ ان تترجم النفقة الجبائية بالانخفاض او نقصان في الايرادات -

 امكانية احلال النفقة الجبائية محل النفقات العمومية المباشرة؛ -

 وجود مجتمع جبائي مستفيد من النفقات الجبائية او  قطاع او نشاط اقتصادي مستهدف؛ -

 انحراف الاجراء الجبائي التفضيلي عن المعيار المرجعي للنظام الضريبي.  -

يمكن تقسيم الخصائص السابقة الذكر الى مجموعتين، الاولى متعلقة بالجانب الموازني والثانية متعلقة 

  بالإجراءات الجبائية التمييزية مقارنة بالهيكل الجبائي للنظام الضريبي. 

                                           
1 OECD , "Choosing a Broad Base - Low Rate Approach to Taxation", OECD , Tax Policy Studies, N°19,2010 , p. 10 
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 المطلب الاول: المعايير ذات الصلة بالموازنة العامة الدولة 

يرادات جبائية هو اول مظهر من مظاهر و اثار النفقات الجبائية ، و ان فقدان الموازنة العامة للدولة لإ

هذا ما يلزم على السلطات العمومية التعامل بشكل حذر معها و الاخذ بعين الاعتبار امكانية تعويض 

  النفقة الجبائية محل النفقة العمومية.

  الفرع الاول: فقدان الموازنة العامة لإيرادات جبائية    

ات العمومية الى ظاهرة عامة و هي ظاهرة ازدياد النفقات العمومية و تنوعها، و التي تخضع النفق

اصبحت احدى السمات المميزة لاقتصاديات جميع الدول على حد سواء باختلاف نظمها الاقتصادية 

P187Fو السياسية و كذا اختلاف بنيا�ا الاقتصادي و الاجتماعي و اختلاف ظروفها.

1  

ان ظاهرة ازدياد النفقات العامة مرتبط بشكل مباشر باتساع دور الدولة كما راينا في  و مما لا شك فيه

الفصل الاول من هذه الدراسة ، و هذا الارتباط متعلق بمدى توفر و سهولة الحصول على الايرادات 

و  اللازمة لتغطية هذه النفقات ، لذلك و بغض النظر عن الايرادات الاستثنائية من القروض العامة

الاصدار النقدي الجديد، تعتبر الايرادات الجبائية العادية اهم مصدر للإيرادات العامة للدولة، و 

نقصا�ا يشكل خطرا كبيرا على التوازنات الاقتصادية الكلية خاصة في حالة صعوبة اللجوء الى مصادر 

  التمويل غير العادية.

و الاجتماعية و السياسية تلجا الى استثناء فئة  الا ان جميع الدول مهما اختلفت انظمتها الاقتصادية

من المكلفين بالضريبة او قطاع اقتصادي مستهدف من الاقتطاعات الضريبية سواء كان ذلك بشكل 

جزئي او كلي ، و بصورة مقصودة لأجل تحقيق اهداف اقتصادية، او اجتماعية، او بيئية، و ظاهريا 

  بائية.يمكن ترجمة ذلك بالنقص في الايرادات الج

و نظرا لاهتمام النظام الاحصائي للمديرية العامة للضرائب على النفقات الجبائية المتعلقة بالأنظمة 

الجبائية الامتيازية، سوف تقتصر دراستنا حول حجم الخسارة في العائدات الضريبية المرتبطة بالتدابير 

خلال جهاز الوكالة الوطنية لتطوير  الجبائية الاستثنائية، المتعلقة سواء بسياسة دعم الاستثمار من

التالية: الوكالة الوطنية  او سياسة ترقية الشغل، و ذلك من خلال مختلف الاجهزة ANDIالاستثمار 

، الوكالة الوطنية  CNACالبطالة، الصندوق الوطني للتامين على ANSEJالشبابلدعم تشغيل 

  .و هذا ما سنوضحه في الجدول ادناه: ANGEMلتسيير القرض المصغر 

                                           
 105العربیة السوریة، دون تاریخ نشر، ص المهایني محمد خال، شحادة الخطیب خالد ، المالیة العامة، منشورات جامعة دمشق، الجمهوریة 1
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، ANDI):حجم النفقات الجبائية المرتبطة بالتدابير الجبائية الاستثنائية(07الجدول رقم (

ANSEJ ،ANGEM ،CNAC(  2015الى غاية  1995للفترة الممتدة بين  

  
  الوحدة الحسابية: مليون دينار جزائري      و التحصيل                      المصدر: وزارة المالية، المديرية العامة للعمليات الجبائية 

مليون دينار،  140078أعلى مبلغ من النفقات الجبائية الذي قدر بمبلغ  2012حيث شهدت سنة 

مشروع و هو  150648و هذا راجع الى عدد المشاريع المنجزة في هذه الفترة الذي وصل الى عتبة 

  مشروع.  167091التي وصلت الى  2014عدد المشاريع التي انجزت في سنة اعلى معدل بعد 

كما نلاحظ كذلك ذلك الارتفاع  المستمر للنفقات الجبائية من سنة الى اخرى، و بنسب متفاوتة 

٪ مقارنة بسنة 39بنسبة  2010مقارنة بعدد المشاريع المنجزة، فقد ازداد حجم النفقات الجبائية لسنة 

  .2011٪ مقارنة بسنة 58نسبة زيادة قدرت بنسبة  2012سجلت سنة ، بينما 2009

  الفرع الثاني: امكانية إحلال النفقة العامة المباشرة محل النفقة الجبائية 

يقصد بإحلال النفقة العامة المباشرة محل النفقة الجبائية امكانية الغاء الاجراء الجبائي التفضيلي و 

 LLAU Pierre و   BOBE Bernardفي هذا الاطار يقول: استبداله باعتمادات موازنية، و 

ان" النفقة الجبائية تنشأ من خلال تخفيض الضرائب الناتجة عن الفروقات عن النظام الضريبي العام، و 

المجموع السنوي 

للنفقات الجبائی��ة

الرسم على القیمة 

المضافة المعفى

الضریبیة عل��ى 

ارباح الشركات
الدفع الجزافي

الرسم على 

النشاط المھ�ني
الرسم العقاري

رسوم التس�جیل 

و الطابع
عدد المشاریع السنوات

524.00         151.00         27.00         41.00        304.00       1.00          -            0 1995

4 216.00      1 889.00      1 592.00     119.00      614.00       1.00          1.00          0 1996

3 675.00      1 718.00      1 062.00     163.00      727.00       4.00          1.00          0 1997

8 658.00      4 957.00      2 080.00     200.00      1 417.00     3.00          1.00          0 1998

30 776.00     19 647.00     5 120.00     1 476.00   4 483.00     19.00        31.00        0 1999

32 457.00     22 312.00     3 651.00     1 028.00   5 437.00     18.00        11.00        32137 2000

45 180.00     29 283.00     7 237.00     2 365.00   6 249.00     29.00        17.00        29375 2001

33 878.00     22 004.00     4 090.00     803.00      6 965.00     11.00        5.00          32248 2002

69 246.00     39 606.00     5 923.00     1 786.00   21 920.00   8.00          3.00          33801 2003

43 434.00     34 838.00     3 424.00     403.00      4 754.00     11.00        4.00          29493 2004

49 717.00     32 523.00     12 158.00   193.00      4 826.00     9.00          8.00          29947 2005

44 173.00     36 060.00     5 117.00     43.00        2 946.00     6.00          1.00          27770 2006

39 565.00     33 255.00     1 880.00     -            4 421.00     8.00          1.00          29606 2007

83 689.00     72 992.00     6 705.00     -            3 978.00     2.00          12.00        35283 2008

67 356.10     65 319.00     842.00       -            1 158.00     37.00        0.10          52595 2009

93 671.00     78 942.00     13 381.00   -            1 345.00     2.00          1.00          63700 2010

88 665.00     80 881.00     3 623.00     -            4 159.00     2.00          -            104640 2011

140 078.00   135 308.00   1 873.00     -            2 890.00     1.00          6.00          150648 2012

93 849.00     88 068.00     2 971.00     -            2 804.00     5.00          1.00          136193 2013

105 972.00   95 509.00     6 741.00     -            3 721.00     -            1.00          167091 2014

107 551.00   97 787.00     6 090.00     -            3 669.00     3.00          2.00          0 2015
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الذي يتوافق مع الاعانات المالية المقدمة للمكلفين المستفيدين و بالتالي فهي مماثلة للنفقات العامة 

P188Fالمباشرة"

1 

هذا ما يتوافق تماما مع نظرة كلا من منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية و صندوق النقد الدولي  و

بإقرار امكانية الغاء النفقة الجبائية و تعويضها بنفقة عامة مباشرة و بالتالي فان النفقات الجبائية هي 

سطرة من طرف السلطات صورة مماثلة للنفقات العامة المباشرة بحكم ا�ا تحقق نفس الاهداف الم

P189Fالعمومية.

2  

من الجانب النظري و بصورة عامة  من السهولة بما كان القبول بالطرح القائل ان النفقة الجبائية يمكن 

استبدالها بالنفقة المباشرة بحكم التوافق و التماثل في الاهداف المراد تحقيقها ، لكن من الجانب 

ا يعود الى ارتفاع التكاليف الادارية او ارتفاع تكاليف البرامج التطبيقي من الصعب تحقيق ذلك و هذ

  بعد الغاء الاجراء الجبائي التفضيلي.

  و الجدول الموالي يبين تكلفة تسيير الضرائب مقارنة بالإيرادات الضريبية المحققة. 

غاية الى  2012):  التكلفة الادارية للضرائب خلال الفترة الممتدة من سنة 08الجدول رقم(

2015  

  
: من اعداد الباحث بالاعتماد على تقارير مجلس المحاسبة السنوية حول تقييم المشاريع التمهيدية لقوانين تسوية الميزانية المصدر

  .2015الى غاية  2013للسنوات 

من الجدول السابق نلاحظ ان تكلفة التسيير الجبائية تشكل حيزا معتبرا و تكلفة تسيير مرتفعة جدا 

٪ اي بتراجع 2.35٪ مقابل نسبة 2.10نسبة  2015رغم التطورات المحققة، حيث بلغت سنة 

  ٪  و هذا راجع الى تراجع العائدات الجبائية من الجباية العادية.0.25قدره 

                                           
1 BOBE Bernard et LLAU Pierre,  Fiscalité et choix économiques, collection « Perspective de l’économie » édition Calmann-
Lévy, 1978 p : 109. Les dépenses fiscales découlent de la réduction d'impôt provenant d'un écart au droit commun ce qui 
correspond à une subvention versée aux contribuables bénéficiaires et donc à une dépense budgétaire. 
2  Luc Godbout, L'intervention gouvernementale par la politique fiscale. Le rôle des dépenses fiscales, Economica, Pais,2006, 
p54. 

تكلفة الع�ون الجبائی�ة
التكلف�ة التس�ییر 

الجبائی��ة

العدد الاجمالي 

لمستخدمي 

الضرائب

التكلفة الاداریة الإجمالی��ة الایرادات الجبائی�ة الاجمالی�ة السنوات

1 658 069.29     2.85% 20401 33 826 271 541.87  1 187 587 965 405.80       2012

1 198 470.23     2.35% 22891 27 434 182 027.90  1 169 653 315 395.36       2013

1 046 365.58     2.24% 27090 28 346 043 605.71  1 264 648 258 754.98       2014

1 271 564.77     2.10% 23995 30 511 196 609.60  1 450 720 148 015.83       2015
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معيار احلال النفقة العامة المباشرة محل النفقة الجبائية معيارا ضروريا من معايير النفقات و بالتالي يعتبر 

  الجبائية، و شرطا ضروريا لتحديد النفقة الجبائية عن غيها من الاجراءات المماثلة.

  المطلب الثاني:  المعايير ذات الصلة بالسياسة الجبائية المستهدفة

ئية هي سياسة جبائية ذات ابعاد مقصودة تصبو الى تحقيق اهداف و لا شك ان سياسة النفقات الجبا

توجهات السياسات الاقتصادية و الاجتماعية للدولة، و لذاك يجب تحديد الاطار التنظيمي و القانوني 

للمجتمع الجبائي المستهدف و المستفيد منها هذا من ناحية، و احتواء النفقات الجبائية على عامل 

ريض من جهة اخرى، لإحداث تصرف معين لدي الاعوان الاقتصاديين بتوجيههم نحو التحفيز و التح

انشطة اقتصادية معينة او مناطق جغرافية محددة، او بتوسيع ا�تمع الجبائي بإدخال اعوان اقتصاديين 

  جدد،....الخ.  

  الفرع الاول: تحديد شروط المستفيدين من النفقات الجبائية

ع المكلفين بالضريبة من الاجراءات الجبائية التحفيزية، و الا فلا يمكن تسميتها لا يمكن ان يستفيد جمي

بإجراءات جبائية تفضيلية لأ�ا سوف تمس جميع المكلفين و بالتالي تصبح كإجراءات جبائية بسيطة و 

P190Fعامة ، و لا يمكنها ان تستهدف كذلك مكلفا جبائيا وحيدا، و هنا تغيب قاعدة المساواة

1
P  امام

  القانون بصفة عامة و امام القانون الجبائي بصفة خاصة. 

Laure AGRON P191Fو   Pierre BELTRAMEو هذا ما يتماشى مع اراء كل من 

2
P   و

الذين يقورن بوجوب استهداف فئة معينة من المكلفين بالضريبة التي تتوفر فيهم صفات متماثلة 

  يلية مقارنة بالمكلفين العادين.للحصول على نفس الإجراءات الجبائية التفض

و يمكن تحديد على سبيل المثال لا الحصر فئة المستفيدين من الاعفاء الكلي او الجزئي من الرسم على 

  وفقا لقانون الرسوم على رقم الاعمال كما هو مبين في الجدول التالي:  TVA القيمة المضافة

  

  

  

                                           
 من الدستور الجزائري على ان كل المواطنین سواسیة أمام الضریبة. 78من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و تشیر المادة  06المادة  1

2    Eric PICHET, OpCit, p 265. 
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): فئة المستفيدين من الاعفاء الكلي او الجزئي من الرسم على القيمة 09الجدول رقم(

  TVA المضافة

  
  .2018: من اعداد الباحث بالاستناد الى مواد قانون الرسوم على رقم الاعمال لسنة المصدر

نلاحظ من الجدول السابق انه لا يمكن لجميع فئات ا�تمع و لا لجميع الاشخاص المعنويين الاستفادة 

من الاعفاءات من الرسم على القيمة المضافة سواء بشكل جزئي اي بفرض المعدل المخفض و المقدر 

بة، و هذا ما ٪ او اعفاء الوعاء الضريبي و منه المكلف بالضريبة بشكل كلي من دفع الضري9بمعدل 

ينطبق على كافة الضرائب و الرسوم و الانماط الضريبية الفرعية التي تحتوي على اجراءات جبائية 

، و الموجه لفئة CNACالبطالةتفضيلية، و نجد ذلك مثلا في جهاز الصندوق الوطني للتامين على 

بالنسبة لجهاز الوكالة  سنة، و كذلك 35سنة و تزيد عن  50معينة من ا�تمع التي تقل اعمارهم عن 

سنة و تزيد  35و الموجه لفئة الشباب الذين تقل اعماره عن  ANSEJالشبابالوطنية لدعم تشغيل 

  ) مناصب شغل دائمة).03سنة بالنسبة للمسير عندما يخلق المشروع ثلاثة ( 40سنة ( 19عن 

فئة الاشخاص الطبیعیین او المعنویین المستفیدین من الاعفاء محتوى الاجراء الاستثنائي
الاجراء الجبائي 

التفضیلي

نص المادة في قانون 

الضرائب او التشریعت 

الاخرى غیر مقننة

طبیعة 

الضریبة

معطوبي حرب التحریر الوطني  الذین تتعدى نسبة عطبھم %60

اقتناء السیارات الجدیدة ذات مواصفات تقنیة محددة 

كسعة الاسطوانات و حجم الحمولة و ذلك كل خمس 

او ثلاث سنوات

اشخاص طبیعیین مصابیین بالشلل او بتر اطرافھم السفلى و المعوقیین 

حركیا

اقتناء السیارات الجدیدة ذات مواصفات تقنیة محددة 

كسعة الاسطوانات  لاتي لا تفوق 2000 سم3  و ذلك 

كل خمس

العاجزین
المقاعد المتحركة و العربات الممتاثلة و بما فیھا 

المجھزة بمحرك

المؤسسة الوطنیة سوناطراك و كذا الشركات البترولیة المشتركة معھا و 

مقاولھا من الباطن الذین یعملون في ھذا القطاع.

جمیع المواد و الخدمات و كذا الاشغال التي حددت 

قائمتھا بموجب التنظیم المتعلق بنشاطات البحث و/او 

الاستغلال او النقل عن طریق الانابیب و تمییع الغاز 

و عزل غازات البترول الممع و الموجھة لتحویلھا و 

استعمالھا بصورة حصریة للانشطة المذكرة انفا.

بنك الجزائر (البنك المركزي الجزائري) العملیات المحققة من طرف بنك الجزائر

مصدروا البضائع و المنتجات الوطنیة
عملیات البیع و الانتاج التي تتعلق بالبضائع المصدرة 

وفقا لبعض الشروط التقنیة
المادة 13

المؤسسات الصحفیة اعمال الطبع التي تقوم بھا المؤسسات الصحفیة

الوكلاء و السماسرة
عمولات الوكلاء و السماسرة المحددة انشطتھم حسب 

التنظیم المعمول بھ

مؤسسات تربویة خاصة معتمدة من طرف الدولة خدمات التعلیم و التربیة

الرسم 

على 

القیمة 

المضافة

المادة 23

المادة 09
اعفاء كلي من الرسم على 

القیمة المضافة

اعفاء جزئي من الرسم 

على القیمة المضافة اي 

تطبیق المعدل المخفض و 

المقدر بنسبة 09% بدلا 

من معدل %19.
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  الفرع الثاني: احتواء السياسة الجبائية التفضيلية على عنصر التحفيز

�دف الدولة من خلال سياسة التحفيزات الجبائية بالإضافة الى الهدف المالي، من خلال  الرفع من 

حصيلة الايرادات الضريبة الناتجة من زيادة حجم ا�تمع الجبائي الناتج عن اتساع الوعاء الجبائي الذي  

  كان في مرحلة معينة معفيا بصفة كلية او جزئية من الضرائب.

الى تحقيق جملة من الاهداف الاقتصادية، كتنشيط الاستثمار من خلال التقليل من  كما ا�ا تؤدي

حجم التكاليف المتعلقة بمراحل انجاز المشاريع او التوسعة فيها حيث تستفيد خزينة المؤسسة من 

تسهيلات جبائية كالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، و بالتالي فهي تخفف من العبء الجبائي 

  المؤسسة و هذا ما يسمح لمنتجا�ا ان تكون ذات تنافسية عالية. على 

اما على صعيد التحديات الاجتماعية فتعتبر ظاهرة البطالة من بين المشاكل التي تارق السلطات 

العمومية، اذ يعتبر امتصاص البطالة من خلال توفير مناصب شغل جديدة و دائمة من خلال ارتباط  

اء للمستثمرين بخلق  عدد من مناصب شغل دائمة، او منح الاعفاءات مباشرة التحفيزات الممنوحة سو 

  لحاملي المشاريع الفردية.

بالإضافة الى الاهداف الاقتصادية و الاجتماعية، �دف التحفيزات الاجتماعية الى احداث توازن 

المناطق ذات  جهوي  من خلال تغيير سلوك المكلفين بالضريبة  بتوجيههم الى انشطة او قطاعات في

الاولوية اقليم الدولة للاستثمار فيها بغية تحقيق التوازنات الجهوية من خلال التوزيع العادل لفرص 

  الاستثمار و بالتالي تحقيق تنمية شاملة.

٪ لفائـدة المؤسسـات و الصـناعات الصـغيرة و  15تخفيض الضريبة علـى أربـاح الشـركات بنسـبة  -

  القابلة للإستفادة من مساعدة صندوق الهضاب العليا؛ المتوسطة المتواجدة في الولايات

٪ لفائدة المؤسسات و الصناعات الصغيرة و 20تخفيض الضريبة على أرباح الشركات بنسبة  -

  يات القابلة للإستفادة من مساعدة صندوق الجنوب؛لاالمتوسطة المتواجدة في الو

على   ٪50  لشركات بنسبةتقليص الضريبة على الدخل الإجمالي و الضريبة على أرباح ا -

 ) سنوات.5الإستثمارات المتواجدة في ولايات أدرار، إليزي، تندوف و تمنراست لمدة خمس (
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 ):  توزيع مشاريع الاستثمار حسب المناطق و مناصب الشغل المستحدثة10الجدول رقم (

  2012و  2001بين 

  المبلغ  %النسبة   مناصب الشغل  %النسبة   العدد  المنطقة
النسبة 

%  

  % 42  1.035.564  % 50  145017  %41  13157  وسط الشمال

  % 30  735.342  % 13  39971  %12  3804  الشمال الغربي

  % 13  342.756  % 14  41922  %14  4723  الشمال الشرقي

  % 1  31.520  % 3  7762  %3  931  الهضاب العليا غرب

الهضاب العليا 

 وسط
1369  4%  9121  3 %  105.653  3 %  

  %5  134.273  8%  26107  %11  3317  شرقالهضاب العليا 

 %2  41.388 %1  3908 %3  942  الجنوب الغربي

 %4  108515 %8  23491 %11  3617  الجنوب الشرقي

 %0  11829 %1  1816 %0  144  الجنوب الكبير

  % 100  2.546.840  % 100  299115  % 100  32004 المجموع

  .ANDIالمصدر: وثائق من الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار 

تشكل المنطقة  الشمال بكل مناطقه الوسط و الشرق و الرغبمن الجدول السابق نلاحظ أن منطقة  

منصب شغل، ثم 226910مشروع، بـإحداث  21684الاكثر افضلية للاستثمار ، إذ استقطبت

منصب  42990مشروع، حيث وفرت هذه المنطقة ما مقداره  5617بـ: الهضاب العليا تليها منطقة 

  .شغل ، و تمثل منطقة الجنوب الكبيرة أقل استقطابا للمستثمرين رغم المزايا الضريبية التي تحوزها

  العام لهيكل النظام الضريبي الجزائري الإطارالمبحث الثالث: 

بغية الوصول الى نظام ضريبي فعال و مرن يستجيب لتوجهات السياسة الاقتصادية و الاجتماعية 

كان   1991لسلطات العمومية مجموعة من التدابير التي صدرت في قانون المالية لسنة للدولة، اتخذت ا

) الذي كان يتسم بالتعقيد 1991هدفها احداث اصلاح جذري في النظام الضريبي القديم ( قبل سنة 

من خلال كثرة القوانين و تداخلها،  و عدم الاستقرار اذ انه عرف عدة تعديلات سواء من خلال 

المالية او من خلال التعليمات او اللوائح الادارية، بالإضافة الى ارتفاع مستوى الضغط الضريبي قوانين 
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نظرا لكثرة الضرائب و تعدد معدلا�ا، بحث تفرض على نفس الوعاء الضريبي الواحد عدة انواع من 

لجباية ، هشاشة نظام ا 1986الضرائب، كما أثبتت ازمة الانخفاض الحاد لأسعار البترول لسنة 

العادية، و هذا ما دفع بشكل كبير السلطات العمومية لتحسين و اصلاح النظام الضريبي تماشيا مع 

متطلبات الازمة الراهنة و التغيرات الدولية، و هذا ما سمح بإحداث نظام الضرائب الموحدة بدل من 

  نظام الضرائب المتعددة.

  الجبائي في الجزائر الإصلاحو اهداف  أسباب: الأولالمطلب 

مرت الجزائر بمرحلة تحول اقتصادي هام جعلت من مختلف الانظمة السياسية و الاقتصادية و 

نظام اقتصاد السوق،  الانتقال من اقتصاد موجه الى الاجتماعية نقطة انتقال الى نظم جديدة اهمها

 مع النظام الضريبي القديم الفرعية غير مسايرة للتوجه الجديد، وهذا ما ينطبق فعلا النظم فأصبحت

  الذي لا يستطيع ان يتماشى و المعطيات الاقتصادية الجديدة.

   الفرع الاول: اسباب الاصلاح الضريبي

اجتمعت العديد من العوامل و الاسباب الجوهرية التي دفعت بالدولة لإجراء اصلاحات عميقة على 

  اص نوجزها فيما يلي: النظام الضريبي عامة و على الانماط  الضريبية بشكل خ

اضافة الى تعدد ، من خلال تعدد القوانين و كثر�ا، نظام ضريبي معقد و غير مستقر  -أ 

معدلا�ا و مواعيد التحصيل، و هذا ما يؤكده الكم الهائل من التعليمات و المناشير التي 

بة تطبيق تصدرها المديرية العامة للضرائب لتوضيح اجراءات جديدة في قوانين الضرائب او صعو 

بعض التدابير القديمة الموجهة سواء الى اعوان الادارة الضريبية لتسهيل عملية التطبيق او الى 

  المكلفين بالضريبية؛

بالإضــافة إلى مــا ســبق ، فــإن النظــام الضــريبي تميــز بكثــرة التغــيرات هــذه الأخــيرة أدت إلى عــدم اســتقرار 

الصــناعية والتجاريــة شــهد معــدلها تغــيرا ملحوظــا ويتضــح نجــد الضــريبة علــى الأربــاح  ذلــك النظــام، فمــثلا

  يلي: ذلك كما

 ٪60كان معدلها:   1986جانفي  01قبل تاريخ  -

 ٪50كان معدلها:   1986ديسمبر  31الى غاية  1986جانفي  01من  -

 ٪ 55كان معدلها   1988ديسمبر  31الى غاية  1987جانفي  01من  -

  ٪50كان معدلها   1991ديسمبر  31الى غاية  1989جانفي  01من  -



 الفصل الثالث: واقع النفقات الجبائية في النظام الضريبي الجزائري

 

160

 

، و يثقل كاهل المكلف بالضريبة إن تعدد الضرائب وارتفاع معدلا�ا: ثقل العبء الضريبي  -ب 

الذي يكون امام خيارين اما التقليل من الوعاء الضريبي او اعلان افلاسه بسبب عدم قدرته 

قانوني في على تحمل العبء الجبائي، و تجدر الاشارة الى ان العبء الجبائي يتحمله المكلف ال

اما المكلف  الضرائب التي لا يمكن نقل عبئها بطريقة مباشرة كالضرائب على الدخل و الارباح،

الحقيقي فهو الذي يتحمل دائما عبء الضرائب  و هذا لكونه المستفيد الاخير من السلعة او 

التالي يوضح الخدمة بصورة مباشرة و هكذا الشأن بالنسبة للرسوم على رقم الاعمال و الجدول 

  .1991الى غاية سنة  1961تطور الرسم على رقم الاعمال من سنة 

  1991و  1962): تطور معدل الرسم على رقم الاعمال  بين 1107الجدول رقم (

  المعدلات الضريبية

الرسم الوحيد الاجمالي على 

 TUGPالانتاج

الرسم الوحيد على تأدية 

  TUGPSالخدمات

1962  1991  1962  1991  

  ٪8  ٪4  ٪10  ٪6  المعدل المخفض

  ٪10  ٪6  ٪25  ٪12.5  المعدل العادي

  ٪50  ٪15  ٪40  ٪22.5  المعدل المضاعف

المصدر: محمود جمام النظام الضريبي و اثاره على التنمية الاقتصادية، اطروحة دكتوراه  دولة في العلوم الاقتصادية، جامعة منتوري 

  .108ص 2009/2010قسنطينة، 

عد قرار السلطات العمومية الانتقال ب الاقتصاد التحولعدم مسايرة النظام الضريبي لمرحلة   -ج 

 يساير معطيات الاقتصاد الى اقتصاد السوق اصبح النظام الضريبي القديم غير ملائم و لا

P192Fالراهنة خاصة بالنسبة للمؤسسات و يعود ذلك الى النقائص التالية:

1  

  الإهتلاكتطبيق  كإجباريةتطبيق تقنيات محاسبية و جبائية غير ملائمة لبعض المؤسسات ،   -

بشكل  استثمارا�االخطي على اصولها  الذي لا يساهم في استرجاع المؤسسات لتكلفة 

  يتماشى مع احتياجات المؤسسات للموارد المالية؛

                                           
 33-31، منشورات بغدادي، الجزائر، ص ص 2003-1992ناصر مراد، الاصلاح الضریبي في الجزائر للفترة الممتدة بین  1
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المؤسسة المنتشرة عبر فرض بعض الضرائب و الرسوم بشكل لامركزي اي ان كل وحدات  -

و  فع نفس الضريبة قبل اخضاع محاسبة كل الوحدات الى المحاسبة المركزية التراب الوطني تد

التي اقرها المشرع الجزائري  BIC نذكر في ها الاطار الضريبة على الارباح الصناعية و التجارية

بية فعليها دفع ، بمعنى ان حققت بعض الوحدات في مؤسسة ما نتيجة ايجا 1975في سنة 

 الضريبة  حتى و لو حققت المؤسسة بكاملها نتيجة سلبية؛

  فقدان النظام الضريبي لمنطق العدالة الضريبة بشقيها العمودي و الافقي  -د 

ينبغـــي اولا التفريـــق بـــين مفهـــوم العدالـــة الضـــريبية كهـــدف مـــن اهـــداف النظـــام الضـــريبي، و بـــين العدالـــة 

ريبة ، فبالنســبة للعدالــة الضــريبية كهــدف فالمقصــود �ــا هــو وظيفــة الضــريبية كــركن اساســي مــن اركــان الضــ

الضــريبة الــتي يجــب ان تحققهــا في ا�ــال الاجتمــاعي و الاقتصــادي، جيــت تعــد اداة لإحــداث تعــديل في 

ـــــة  ـــــه ، بمعـــــنى ان تحقـــــق الضـــــريبة العدال ـــــه و طبقات ـــــدخول بـــــين افـــــراد ا�تمـــــع و فئات ـــــروات و ال ـــــع الث توزي

النسبة للعدالة الضريبية كركن مـن اركـان الضـريبة فيقصـد �ـا القواعـد الـتي تـنظم احكـام الاجتماعية، اما ب

الضريبة في فرضها و تحصيلها و يراعيه القانون الجبائي و تلتزم به الادارة الضريبية، بحيـث تتوافـق الضـريبة 

P193Fمع المقدرة التكليفية للمكلف، و مما لا شك فيه فان ركن الضريبة سيحقق هدفها

1
P  .  

  و هما: و من هنا يمكن التمييز بين نوعين من العدالة الضريبة

 :  النوع الاول :العدالة الافقية

P194Fبمعنى "تساوي العبء الضريبي بين المكلفين بالضريبة الـذين لم نفـس المركـز المـالي و الحالـة الاجتماعيـة"

2
P 

اوية بشـرط ان تتسـاوى مـداخيلهم الماليـة و ، اي ان المكلفون بالضريبة يخضعون الى معاملة ضـريبية متسـ

  مراكزهم الاقتصادية و كذا حالتهم الاجتماعية و قدر�م على دفع الضرائب.

 : النوع الثاني: العدالة العمودية

و يقصد �ا" اختلاف المعاملة الضريبية بين المكلفين بالضريبة الذين هم في ظروف اقتصادية مختلفة" 

P195F

3
P كما يمكن تعريفها على ا�ا "المعاملة الضريبية للممولين بالضريبة الذين هم في مراكز مالية و ،

                                           
 .16ص ،2001الكویت، جامعة ،4العدد الحقوق، مجلة اقتصادیا، الضریبیة العدالة فرهود، سعید محمد 1

 مراكو وكالة الحدیث، و الاسلامي المالي الفكر في مقارنة دراسة الاجتماعیة، العدالة تحقیق في المالیة السیاسة دور محمدین، احمد خلیل محمود 2

 83ص ،1991مصر، التسویق، و للإعلام

 .22ص سابق، مرجع فرهود، سعید محمد 3
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P196Fاجتماعية مختلفة و بذلك تدخل الحالة الاجتماعية في الحسبان" 

1
P بمعنى ان من هم في حالة اجتماعية ،

زيع الغير عادل للدخول و افضل يدفعون اكثر، بحث تصبح الضريبة في هذه الحالة اداة للحد من التو 

  الثروات.

و هــــذا مــــا يمكــــن ملاحظتــــه في المؤسســــات الأجنبيــــة بحيــــث تخضــــع لمعاملــــة ضــــريبية خاصــــة، اي نجــــد 

٪ بينمـــا مؤسســـات 50المؤسســـات الجزائريـــة تخضـــع للضـــريبة علـــى الأربـــاح الصـــناعية والتجاريـــة بمعـــدل 

الأجنبيــة لتأديــة الخــدمات تخضــع لاقتطــاع ٪  أمــا المؤسســات 8الأشــغال العقاريــة الأجنبيــة تخضــع لمعــدل 

٪، نلاحــظ اختلافــا في المعاملــة الضــريبية بــين 25مــن المصــدر للضــريبة علــى الأربــاح غــير التجاريــة بنســبة 

P197Fالمؤسسات الجزائرية والشركات الأجنبية لذا يجب إلغاء تلك الازدواجية قصد إحلال آليات المنافسة.

2  

  دارة الضريبيةفي الا الكفاءة ضعف التأهيل و  -ه 

تعتــبر الادارة الضــريبة الواجهــة الاولى للمكلــف بالضــريبة اذ ان كفــاءة الادارة الضــريبية يغــني عــن كثــير مــن 

العراقيل في تطبيق القـوانين الضـريبة و يسـهل علـى المكلـف جميـع الاجـراءات مـن حقـوق و واجبـات غـير 

P198Fالتاليةكانت تتسم بالصفت   1991ان الادارة الضريبية قبل اصلاحات 

3
P:  

الفــراغ الــذي عرفتــه الإدارة الضــريبية بعــد رحيــل الســلطات الاســتعمارية أدى إلى صــعوبة الــتحكم  -

  ؛في سيرورة تلك الإدارة مما أثر سلبا على مردوديتها

تـدني المسـتوى التعليمــي لمـوظفي الضـرائب، هــذا الوضـع الـذي أدى إلى صــعوبة تأديـة مهــام إدارة  -

  ؛املالضرائب على الوجه الك

إن النظــام الضــريبي المعقــد صــعب مــن مهمــة مــوظفي إدارة الضــرائب، وقــد ســاهم في ذلــك تعــدد  -

  ؛أنواع الضرائب، وغموض النصوص التشريعية الضريبية

افتقار إدارة الضرائب من التقنيات المتطورة مثـل نظـام الإعـلام الآلي أدى إلى صـعوبة أداء المهمـة  -

   اليها؛ الموكلة

ــــة وانتشــــار الرشــــوة في جهــــاز إدارة الضــــرائب أدى إلى ســــوء التنظــــيم الإدا - ري، وجــــود البيروقراطي

  الضريبية. ضعف الإدارة

                                           
 .83ص سابق، مرجع محمدین، احمد خلیل محمود 1

 .37مرجع سبق ذكره ص مراد، ناصر 2

 .38نفس المرجع ص  3
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  الفرع الثاني: اهداف الاصلاح الضريبي في الجزائر

بعدما اصبح الاصلاح الضريبية حتمية لا مفر منها وجب على السلطات العمومية تحديد الاهداف 

  لقديم و بين هذه الاهداف:منها و تفادي نقائص النظام الضريبي ا

تحقيق النمو الاقتصادي عن طريق ترقية الادخار و توجيهه نحو الاستثمار الانتاجي مع تخفيف  -

العبء الضريبي المفروض على المؤسسات و الناتج عن تعدد الضرائب من جهة و ارتفع 

  معدلا�ا من جهة اخرى؛

اعادة توزيع المداخيل و بشكل عادل و العمل على حماية القدرة الشرائية للعملة الوطنية و  -

، و هذا نظرا ذلك بتوظيف الضريبة و جعلها اداة من ادوات التحكم في معدلات التضخم 

  لمعدلات التضخم العالية التي شهدها الاقتصاد الوطني؛

في تشريعاته على ان يتميز بالمرونة الواجبة ارساء نظام ضريبي واضح ، بسيط و مستقر نسبيا  -

في حلات التعديل وفقا للمتغيرات التي تحدث في واقع الاقتصاد سواء على المستوى الداخلي 

   او على المستوى الخارجي؛

اعادة هيكلة و تنظيم الادارة الضريبة من جميع الجوانب سواء التأهيل و التكوين بالنسبة لأعوان  -

، او الهياكل الادارية باستحداث مديريات جديدة ، او انظمة تسيير حديثة الادارة الضريبة 

  تتماشى مع سيرورة النظم العالمية؛

تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين بالضريبة سواء امام الضريبة او بواسطة الضريبة كان يتم  -

يين و ذلك بإخضاع  التمييز في المعاملة الضريبة بين الاشخاص المعنويين و الاشخاص الطبيع

كل طرف الى معاملة ضريبية خاصة، او التوسع في استعمال المعدلات التصاعدية بالشرائح و 

  التقليل من المعدلات النسبية؛

توظيف الضريبة كعامل محفز و محرض للاستثمار عن طريق ادراج اجراءات جبائية استثنائية  -

  كلي او جزئي من الضريبة؛  بإعفائها بشكللصالح بعض القطاعات الخلاقة للثروة 

السعي الى توسيع الوعاء الجبائي العادي على حساب الجباية البترولية في تمويل الخزينة  -

 العمومية؛
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و لقد اسفر الاصلاح الضريبي على بنية جديدة للنظام الضريبي يعتمد على مبدا الفصل بين الضرائب 

التي يعود ايرادها الى خزينة الدولة، و التي يعود ايرادها المالي الى خزينة الجماعات المحلية، حيث 

لى الانفاق و خصصت الضريبة على الدخل الاجمالي و الضريبة على ارباح الشركات و الضرائب ع

التداول و الضرائب على التجارة الخارجية لمصلحة الخزينة العمومية للدولة، بينما يعود حاصل الرسم 

  المحلية. الجماعاتعلى النشاط المهني و الدفع الجزافي و الرسم العقاري و رسم التطهير الى لمصلحة 

العادية ، و هذا لعدم استقرار عوائد الجباية كما تم الفصل بصورة كاملة بين الجباية البترولية و الجباية 

الخاضعة لتقلبات اسعار النفط في الاسواق الخارجية، و سياسة حصص الانتاج التي تحددها البترولية 

  منظمة الاوبك و تقلبات سعر صرف الدولار كعملة تسعير النفط و تسوية الصفقات. 

    و الارباح المرتبطة بالمداخيلالضريبي هيكل النظام  : مكوناتالمطلب الثاني

اصبح النظام الضريبي الجزائري اكثر وضوحا و اقل تعقيدا من سابقه و يتسم  1991بعد اصلاحات 

بدرجة مقبولة من البساطة و التجانس مع الانظمة الضريبية لمختلف الدول، و من هذا المنطلق سوف 

الوعاء ، و المكلفين بالضريبة و المعدلات نحاول دراسة كل ضريبة على حدى من الجوانب المتعلقة ب

  على ان نتطرق الى الاستثناءات في المطلب الموالي.  ،المفروضة

المفروضة على المداخيل  الضرائب المباشرةبمكونات هيكل النظام الضريبي المرتبطة بالمداخيل جميع نقصد 

في هذا التصنيف التي لا يمكن نقل عبئها الضريبي الى المكلفين الاخرين و بالتالي  و الارباح حيث انه

ذا النوع على الضريبة على الدخل الاجمالي ، الضريبة على ارباح الشركات، الرسم على هسوف ينصب 

  .النشاط المهني، الرسم العقاري

   IRGالاجماليالضريبة على الدخل  تحليل و دراسة الفرع الاول:

 تعريف الضريبة على الدخل الاجمالي و خصائصها:ولا: ا

 31/12/1990المؤرخ في  36-90 من القانون  38بموجب المادة  تم استحداث هذه الضريبة

، و لقد جاءت هذه الضريبة لتحوي مختلف انواع الضرائب التي  1991المتضمن قانون المالية لسنة 

  .المداخيل مختلف كانت مفروضة على
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و لقــد عرفهــا المشــرع الجبــائي في المــادة الاولى مــن قــانون الضــرائب المباشــرة و الرســوم المماثلــة علــى انــه" 

 "ضـريبة علـى الـدخل الاجمـالي"ال تؤسس ضـريبة سـنوية وحيـدة علـى دخـل الاشـخاص الطبيعيـين تسـمى 

  ريبة".وتفرض هذه الضريبة على الدخل الصافي الاجمالي للمكلف بالض

  بالخصائص التالية: تتميز على الدخل الاجمالي يف السابق نستنتج ان هذه الضريبةمن خلال التعر 

و تفرض على مجموع صافي  بكو�ا ضريبة مباشرة على مداخيل الاشخاص الطبيعيين فقط؛ -

الدخل الذي حققه الاشخاص الطبيعيون من مصادر مختلفة حيث يتم قياس ما يدخل في 

الخاضعة للضريبة من مختلف المصادر بالتكاليف التي يسمح وعائها و ذلك بمقابلة الايرادات 

  المشرع الجبائي بخصمها، 

باستثناء بعض الاوعية الجبائية  المحققة خلال سنة مدنية، لريبة سنوية على جميع المداخيهي ض -

الاخرى كالأجور و مداخيل رؤوس الاموال المنقولة التي تحصل فيها الضريبة اقتطاعا من المنبع 

اي قبل دفع الاجور لأصاحبها و كذا قبل دفع الفوائد و الارباح  على مختلف اصناف رؤوس 

  الاموال المنقولة؛

الانصاف الضريبي و المحافظة على القدرة الشرائية للأفراد، فقد حدد المشرع الجبائي  تحقيقا لمبدأ -

من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم  104ذلك وفقا للمادة  جدولا تصاعديا لفرض الضريبية

و هذا بتقسيم صافي دخل  1999من قانون المالية لسنة  10و المعدل وفقا للمادة  ،المماثلة

 شرائح تصاعدية حيث تعفي الشريحة الاولى من دفع الضريبة؛ المكلف الى

للمكلف خض  الاقامة المعتادة اي تحديد موطن الاقامة الجبائيةضريبة تأخذ عبن الاعتبار مبدا  -

، بحيث نصت المادة الثالثة من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة بان النظر الى جنسيته

ويخضع . اخيل الاشخاص الذين يوجد موطن تكليفهم في الجزائركافة مد  تسري الضريبة على

كذلك الاشخاص الذين يكون موطن تكليفهم خارج الجزائر و تكون عائدا�م   لضريبة الدخل

الذين   المقيمين في الجزائريعتبر موطن التكليف موجود في الجزائر بالنسبة من مصدر جزائري. و 

P199Fفيهم احدى الشروط التالية توفر

1
P: 

                                           
 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة. 03المادة  1
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: الاشخاص الذين يتـوفر لـديهم مسـكن بصـفتهم مـالكين لـه، أو منتفعـين بـه، أو الشرط الاول

مســتأجرين لــه، عنــدما يكــون الايجــار في هــذه الحالــة الاخــيرة قــد إتفــق عليــه إمــا بعقــد وحيــد، أو 

  بعقود متتالية لفترة متواصلة مد�ا سنة واحدة على الاقل؛

ا أو مركـــــز  لأعمـــــالهم لهـــــم في الجزائـــــر مكــــان إقامـــــة رئيســــية : الاشـــــخاص الــــذينالشــــرط الثـــــاني

  الاساسية؛ لنشاطا�م

: الاشــخاص الــذين يمارســون نشــاطا هنيــا في الجزائــر ســواء كــانوا اجــراء ام ذوي الشــرط الثالــث

  المهن الحرة كالخبراء.

  تحديد الوعاء الجبائي للضريبة على الدخل الاجمالي:ثانيا: 

دخل المكلفين و اخضاعهم الى ضريبة وحيدة يكون معدلها منصفا، فقد  �دف الالمام بجميع مصادر

دخول و  سبعة اصناف و ذلك حسب مصادر العمل المشرع الجبائي على تصنيف مصادر الدخل الى

الايرادات المتعلقة �ا، و هذا لكون كل مصدر من مصادر الدخل متميز في طبيعته عن باقي مصادر 

، و من هنا يمكن التمييز بين وط الواجب توافرها  لسريان الضريبة عليهالدخل الاخرى من حيث الشر 

  مجموعتين من مصادر الدخل و هما:

 و يمكن حصر هذه المصادر في الاجور و الرواتب ، و مصادر الدخل المتعلقة بنوع النشاط :

  الارباح التجارية و الصناعية، و كذا الارباح غير التجارية؛

 و نميز بين فوائض القيمة يازة الاصول المنقولة و غير المنقولةخل متعلقة بحدمصادر ال :

 المبنية، الايرادات الناتجة عن التنازل عن العقارات المبنية و غير المبنية، ايجار المباني المبنية و غير

مداخيل الاسهم و السندات و حصص الشركاء، ايرادات القروض و الودائع و الفلاحية، 

    الكفالات. 

ار الضريبة على الدخل الاجمالي ضريبة وحيدة على اجمالي مداخيل المكلف من كافة مصادر باعتب

الدخل المذكورة انفا فان مقدارها يتحدد بعد تتبع الخطوات المحددة لتحديد الخل الخاضع للضريبة وفقا 

  :لما جاءت به مواد قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و التي نوجزها فيما يلي
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تحديد الدخل الاجمالي للمكلف عن طريق حصر جميع مصادر الايرادات الفعلية و المحتملة للمكلف 

بالضريبة مع تحديد كل دخل من كل مصدر من المصادر مع الاخذ بعين الاعتبار التخفيضات و 

  الاعفاءات ، و بجمع ايرادات المكلف نحصل على اجمالي دخل المكلف؛

خصم جميع التكاليف و النفقات المباشرة و غير المباشرة  التي تحملها المكلف فعلا في سبيل الحصول  

  على كل دخل من كافة المصادر وفقا بما يسمح به المشرع الجبائي؛

تحديد المداخيل الخاضعة للضريبة على الدخل بطريقة الاقتطاع من المنبع حتى لا يتم احتسا�ا بصورة 

  الوعاء الاجمالي لحساب الضريبة على الدخل الاجمالي و هذا ما يعرف بدين الضريبة.مزدوجة في 

و لتحقيق الانصاف الجبائي و تخفيف العبء الجبائي على الاشخاص الطبيعيين و الحفاظ على قدر�م 

لات المعيشية و بالتالي تحقيق العدالة الاجتماعية يخضع الوعاء الاجمالي للضريبة على الدخل الى معد

من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم  104و هذا ما اسست له المادة ضريبية بشكل تصاعدي 

، و الجدول  2008المماثلة، بحيث خضعت هذه الشرائح الى العديد من التعديلات كان اخرها في 

  تالي يوضح ذلك:لا

  ): جدول نسب الضريبة على الدخل الاجمالي حسب شرائح الدخل12الجدول رقم(

  
  .2008و  1999،2003المصدر: من اعداد الباحث بالاستعانة بقوانين المالية لسنوات 

من وضع جدول الضريبة التصاعدية حيز التنفيذ نلاحظ من الجدول السابق انه بعد خمس سنوات 

ادخلت على شرائح الخل الخاضعة للضريبة على الدخل الاجمالي بعض التعديلات و التي من بينها 

٪ بحيث وسعت شرائح الدخل بشكل 40و  35٪ و ٪30توسيع شريحة المداخيل الخاضعة لنسب 

فيف العبء الجبائي عليها، و لتقيص عدد يسمح لهذه المداخيل للخضوع الى ضرائب اقل و بالتالي تخ

نسبة الضریبة(٪) 

لسنة 2008
شرائح الدخل لسنة 2008

نسبة 

الضریبة(٪) 

لسنة 2003

شرائح الدخل لسنة 2003
نسبة الضریبة 

(٪) لسنة 1999
شرائح الدخل لسنة 1999

0 لا یتجاوز 120.000 دج 0 لا یتجاوز 60.000 دج 0 لا یتجاوز 60.000 دج

20 من 120.001 الى 360.000دج 10 من 60.001 الى 180.000 دج 10 من 60.001 الى 180.000 دج

30 من 360.001 الى 1.440.000 دج 20 من 180.001 الى 360.000 دج 20 من 180.001 الى 360.000 دج

35 اكثر من 1.440.000 دج 30 من 360.001 الى 1.080.000 دج 30 من 360.001 الى 720.000 دج

35 من 1.080.000 الى 3.240.000 دج 35 من 720.001 الى 1.902.000 دج

40 اكثر من 3.240.000 40 اكثر من 1.902.000 دج
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النسب الضريبية للدخل و تبسيط عمليات الحساب الغيت النسب العليا للضريبة و المقدرة بنسبة 

دج بعدما كانت  120.000٪ ، كما تم رفع مبلغ الشريحة الاولى من الدخل الى 40٪ و 35

الدخول الضعيفة للحفاظ على دج و هذا لتخفيف العبء الجبائي على المكلفين ذوي  60.000

  قدر�م الشرائية جراء ارتفاع معدلات التضخم.    

 IBSالضريبة على ارباح الشركات  تحليل و دراسة الفرع الثاني:

  تعريف الضريبة على ارابح الشركات و مميزاتها:اولا: 

موازاة مع الضريبة تم تأسيس الضريبة على ارباح الشركات و المفروضة على مداخيل الاشخاص المعنويين 

  على الدخل الاجمالي المفروضة على مداخيل الاشخاص الطبيعيين.

 31/12/1990المؤرخ في  36- 90من القانون  38ولقد تم استحداث هذه الضريبة بموجب المادة 

  . 1991المتضمن قانون المالية لسنة 

ة و الرسوم المماثلة على اناه "تلك من قانون الضرائب المباشر  135و قد عرفها المشرع الجبائي في المادة 

الضريبة السنوية على مجمل الارباح او المداخيل التي تحققها الشركات و غيرها من الاشخاص المعنويين 

  ، و تسمى هذه الضريبة "الضريبة على ارباح الشركات"".136و المشار اليهم في المادة 

رباح الشركات هي ضريبة سنوية ( السنة يمكن ان نستخلص من التعريف السابق ان الضريبة على ا

المحاسبية)، و تفرض على الارباح التي تحققها الشركات  بمختلف اشكالها المنصوص عليها في القانون 

التجاري، بمعنى ا�ا مجبره على مسك محاسبة وفقا للنظام المحاسبي المالي و الخضوع الزاما الى النمط 

مليون دينار( الا اذا طلب المكلف الذي حقق رقم اعمال  30ا الضريبي الحقيقي اذا فاق رقم اعماله

مليون دينار الخضوع للنظام الحقيقي)، و يندرج ذلك لكي يتلاءم فرض الضريبة مع تطور  30اقل من 

  و عصرنة المؤسسات و جعلها اداة مهمة للإنعاش الاقتصادي.

المؤسسات و الشركات بمناسبة يهدف تأسيس هذه الضريبة الى استهداف المداخيل التي تحققها 

ممارستها لنشاطها الربحي و هذا تماشيا و التوجه الاقتصادي للدولة، و لقد حدد المشرع الجبائي 

  من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و هي : 136اشكالها في المادة 

  لكـن باسـتثناء تخضع للضريبة على ارباح الشركات كل الشركات مهما كان شكلها و غرضـها و

الاشــكال التاليــة: شــركات الاشـــخاص و شــركات المســاهمة بمفهـــوم القــانون التجــاري، الشـــركات 
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المدنية التي لم تتكون على شكل شركات ذات اسهم،  إلا إذا اختـارت هـذه الشـركات الخضـوع 

للضــــريبة علــــى أربــــاح الشــــركات، وفي هــــذه الحالـــــة، يجــــب أن يرفــــق طلــــب الاختيــــار بالتصـــــريح 

و لا رجعــة في هــذا الاختيــار مــدى حيــاة الشــركة.  كمــا تســتثنى   151وص عليــه في المــادة المنصــ

  كذلك الشركات و التعاونيات الخاضعة للضريبة الجزافية الوحيدة؛

  المؤسســـات و الهيئـــات العموميـــة ذات  الطـــابع  الصـــناعي و التجـــاري و نـــذكر في هـــذا الصـــدد

مـن قـانون الضـرائب المباشــرة و  12ليهـا في المـادة الشـركات الـتي تمـارس احـد النشـاطات المشـار ا

P200Fالرسوم المماثلة

1
P و الشركات التعاونية و الاتحادات التابعة لها باسـتثناء الشـركات المشـار اليـه في ،

  من نفس القانون. 138المادة 

  و ما يميزها عن غيرها من الضرائب هو: 

  الاشخاص المعنويين فقط الذين يهدفون من ضريبة وحيدة على الارباح، بمعنى ا�ا تفرض على

خلال نشاطهم الى تحقيق ارباح، بمعنى استثناء الشركات التي تمارس انشطة غير ربحية من هذه 

  الضريبة؛

  ضريبة سنوية، بحيث تفرض مرة واحدة في السنة على الارباح المحققة خلال السنة المحاسبية، و

رباح المحققة، و تجدر الاشارة ان المكلف في هذا افريل من السنة التي تلي الا 30تدفع قبل 

النوع من الضرائب السنوية مجبر على دفع ثلاثة تسبيقات بعدما كانت اربعة و هذا خلال سنة 

من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم  356ممارسة النشاط و ذلك وفقا لتواريخ محددة في المادة 

مارس و التسبيق  20فيفري و  20في الفترة الممتدة بين المماثلة، بحيث يتم دفع التسبيق الاول 

 نوفمبر؛ 20اكتوبر و  20جوان اما التسبيق الثالث فيكون بين  20ماي و  20الثاني بين 

  ضريبة نسبية و ليست تصاعدية بحيث يخضع الربح الى معدلات عامة و ثابتة بمعنى ا�ا لا

بعين  تأخذحجم الارباح المحققة و انما تأخذ بعن الاعتبار حجم رقم الاعمال المحقق او 

                                           
  هي: المماثلة الرسوم و المباشرة الضرائب قانون من 12 المادة في الیها المشار النشاطات 1

 او عملیة  اعادة بیع هذه الممتلكات العقاریة؛ ، تجاریةال حقوق الانتفاع او عقاراتاو بیع  شراء أجلمن   الوساطة  بعملیات القیام -

 عملیات كراء مؤسسات تجاریة او صناعیة  بأثاثها و مستلزماتها  -

 طبعا صناعیا؛ انشطة تربیة الدواجن و الارانب عندما تكتسي هذه الانشطة -

 انشطة الصید البحري عندما تكتسي طابعا صناعیا؛  -

 عملیات التنازل عن القیم المنقولة و الحقوق الاجتماعیة. -
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الاعتبار مصادر الارباح  التي تختلف من نشاط اقتصادي الى اخر و ذلك حسب التوجه 

 الاقتصادي و الاجتماعي للدولة؛

   تخضع الضريبة على ارباح الشركات الى نمط التصريح الطوعي بحيث يتعين على المكلف

قا لنموذج تحدده ادارة الضرائب و هذا حسب الادارة بالضريبة التصريح بالنتائج السنوية وف

الجبائية المسيرة لملف المكلف اما الى مفتشيات الضرائب او مراكز الضرائب او مديرية كبريات 

  المؤسسات.

  المكلفون الخاضعون للضريبة على ارابح الشركاتثانيا: 

 لأحكاممن قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة جميع الشركات الخاضعة  136المادة حسب 

و شركات المساهمة و شركات التوصية في حدود حصة  الاشخاص القانون التجاري ما عدا شركات

، غير انه يحق لهذه الشركات المستثناة طلب الخضوع للضريبة على ارابح الشركات بالتصريح الشركاء

   و لا رجعة في طلبها مدى حياة الشركة. 151لمنصوص عليه في المادة ا

كما تخضع لهذه الضريبة فروع الشركات الاجنبية المستثمرة لأموالها في الجزائر في اطار الشراكة و 

الخاضعة لأحكام القانون التجاري الجزائري، فضلا عن خضوع الشركات الاجنبية الممارسة لنشاطها في 

فس احكام الشركات الخاضعة للقانون التجاري فقات العمومية او عقود الاشغال لناطار الص الجزائر في

الجزائري  و هي التي يطلق علها "المنشآت الثابتة" وفقا لنموذج منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية 

OCDE  .للاتفاقيات الجبائية الثنائية او المتعددة  

سواء كانت خاصة او عامة متى كان نشاطها الرئيسي تجاريا او  و يخضع للضريبة الاشخاص المعنوية

صناعيا او فلاحيا او مصرفيا و ذلك مع عدم الاخلال بأحكام القوانين الاخرى التي تنص على غير 

  ذلك.

و فضلا عما سبق تخضع لهذه الضريبة الشركات المدنية المشكلة تحت شكل من اشكال شركات ذات 

ط ذات طابع مدني، و لكنها تتمتع بنفس خصائص الشركات التجارية ذات اسهم و التي تتميز بنشا

من قانون الضرائب المباشرة  12اسهم، و الشركات التي تمارس النشاطات المشار اليها في المادة 

  من قانون الضرائب المباشرة. 2الفقرة  - 136الموضحة اعلاه و هذا حسب المادة 

  مما سبق يمكن ان نستنتج ما يلي:
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الاشخاص الاعتباريين خاضعون للضريبة على  ارباح الشركات مهما كان نوع نشاطها  كل -

 ، صناعيا ، خدماتيا، تجاريا او عقارا....الخ

مليون  30ان الاشخاص الاعتبارية المذكورة  انفا و في حالة تحقيقهم لرقم اعمال اقل من  -

حالة عدم طلبهم للبقاء في نظام دينار يخضعون الى نظام الضريبة الجزافية الوحيدة و ذلك فب 

  التصريح الحقيقي؛

ان يكون هدف الاشخاص المعنويين تحقيق ارباح من خلال مزاولتها لنشاطا�ا الاعتيادية، و  -

بالتالي لا تخضع لهذه الضربة الاشخاص المعنويين الذين لا يهدفون من وراء نشاطا�م الى 

بالنسبة  الشأنلخدمات العمومية و كذلك تحقيق ارباح مثل المؤسسات العمومية المقدمة ل

   ؛للمنظمات الحكومية و غير الحكومية

اقليمية الضريبة بحيث ان الشخص المعنوي الذي يمارس  بمبدأ الشركةالضريبة على ارباح  تأخذ -

الجزائرية غير خاضع لها بشرط ان يكون لها تنظيم مستقل و  نشاطا خارج اقليم الدولة

اتفاقية جبائية بين الدولة المضيفة للمستثمر الجزائري و الدولة حسابات منفصلة و وجود 

الجزائرية حتى لا يقع هنالك ازدواج ضريبي على نفس الوعاء الضريبي اما اذا غابت الاتفاقية 

 الجبائية فانه يجب تطبيق احكام الضريبة على ارباح الشركات عليها. 

  الشركات تحديد الوعاء الضريبي للضريبة على ارباحثالثا: 

تحدد الضريبة على ارباح الشركات سنويا على اساس مقدار المداخيل الصافية المحققة خلال السنة 

) و يتم ذلك على اساس نتيجة العمليات على اختلاف انواعها و المرتبطة سواء 1-الفارطة( السنة ن

بعد خصم جميع بالنشاط الاعتيادي للمؤسسة و او النشطات الظرفية و ذلك خلال السنة و هذا 

) التي التكاليف المرتبطة و المثبتة بالوثائق القانونية ( فواتير، وثائق بنكية، عقود، بوليسات التامين...الخ

  انفقت فعلا في سبيل الحصل على هذا الدخل.

الا ان المشرع الجبائي قد فصل بصورة دقيقة في نوعية الاعباء القابلة للخصم من النتيجة المحاسبية حتى 

1TP201Fلا يتم التلاعب في النتائج و بالتالي تخفيض او تضخيم 


P1T.النتائج حسب الحالة  

                                           
  ل اكبر قدر ممكن من الاموال على شكل عملة ییتم تضخیم النتائج من طرف الشركات الاجنبیة الخاضعة للقانون التجاري الجزائري حتى یتم تحو

 د الام مهما كانت معدلات الضریبة على ارباح الشركات.صعبة الى البل
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و بالتالي فقد حدد الاعباء الواجبة الخصم و التي يجب ان تكون ذات صلة مباشرة بالمداخيل المحققة و  

P202Fعلى هذا الاساس يشترط في التكاليف المسموح بخصمها ما يلي:

1
P   

ان تكون اعباء حقيقية و مؤكدة ، بمعنى ا�ا مدفوع ثمنها، و بالتالي فلا يمكن قبول المصايف و  -

  المحتملة الحدوث؛الاعباء 

ان تكون مرتبطة بالسنة المالية موضع المحاسبة الا ما تعلق الامر بالعقود طويلة الاجل(عقود  -

  ، عقود التامين) او الخسائر الجبائية المرحلة الى السنوات القادمة؛رالايجا

ان تكون متعلقة بالنشاط العادي للمؤسسة و ليس بالمصاريف الشخصية لصاحب المؤسسة او  -

  حد افراد عائلته او اشخاص اخرون؛ا

ة مثلا ان لم تشكل ق ايرادات فشراء السيارات السياحيان يكون الهدف من المصاريف تحقي -

  اصلا مرتبطا بالنشاط الاعتيادي للمؤسسة فلا يمكن قبول هذا النوع من المصاريف؛

المحاسبي و بصورة واعد النظام المالي و وفقا لق للمصاريف و الاعباء وجوب التقييد المحاسبي -

  مثبتة بالوثائق الدالة على ذلك مثل الفواتير، الوثائق البنكية، العقود، بوليسات التامين.

  جبة الخصم على:او تشمل الاعباء و التكاليف الو 

  وجميع المبالغ التي تتحملها الشركات في سبيل الحصول على الربح، و تتضمن هذه الاجور و

من قانون الضرائب المباشرة  169ك المنصوص عليها في المادة المرتبات و المكافآت حسب تل

و الرسوم المماثلة، تكلفة المواد الاولية، نفقات القروض و الاشهار، مصاريف البيع و التوزيع و 

  المصاريف الادارية الاخرى؛

  ا زيعهنفقات الاصول الثابتة او التثبيتات و التي يعبر عنها محاسبيا بالاهتلاكات و التي يتم تو

على مدة العمر الانتاجي للأصل، و قد حدد المشرع الجبائي طريقة الإهتلاك الثابت كطريقة 

الوجب اتباعها لتحديد  الاقساط الاهتلاكية غير انه و في بعض الانشطة من غير الممكن 

كيفية تطبيق طرق   174تطبيق الإهتلاك الخطي و بالتالي فقد وضح المشرع الجبائي في المادة 

هتلاك الثلاثة المعرفة( الخطي ، المتناقص، و المتزايد) وفقا لشروط معينة تتكيف مع نوع الإ

                                           
 ، و كذا احكام النظام المالي و المحاسبي.3مكرر  141الى غایة  141هذه الشروط مستوحاة من المادة  1
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النشط الاقتصادي او تحت طلب المكلف التي لا رجعة فيه مدى حياة المؤسسة كما يتوقف 

  ذلك ايضا على قائمة من التثبيتات المقبولة وفقا للمرسوم الوزاري. 

  بالمنح و الاعانات التي تقدمها المؤسسات و الشركات للمنظمات النفقات العامة و المتعلقة

الاجتماعية كالصندوق الوطني الضمان الاجتماعي  و المبالع المخصصة لصندوق التقاعد، 

الضرائب و الرسوم المهنية التي تدفعها الشركات الى الخزينة العمومية مثل الرسم على النشاط 

واجهة الخسائر غير المحتملة و هذا تحت شروط معينة، مثل المهني، الاحتياطات و المؤونات لم

من  152ة التقييد المحاسبي، تحقق الخسارة في اخر الدورة وفقا للشرط المنصوص عليها في الماد

 قانون الضرائب المباشرة.

 المستحقة: على ارباح الشركات الضريبة (حساب) ربطرابعا: 

رباح الشركات يستلزم الامر حساب حاصل الضريبة انطلاقا الوعاء الجبائي للضريبة على ا دبعد تحدي

من المعدل المرافق لنوعية النشاط و مصدر الدخل ، و الجدول الموالي يوضح نسب الضرائب المتعلقة 

  من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة. 150، حسب المادة بمصادر الارباح و الدخول

شطة البناء و الاشغال العمومية  اشكالية التفريق بينها و بين الانشطة تطرح المعدلات المفروضة على ان

مومية الخاضعة الاخرى و قد فصل المشرع الجبائي في ذلك باعتبار انشطة البناء و الاشغال الع

لاشتراكات الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الاجر والبطالة الناجمة عن سوء الاحوال الجوية، 

٪، اما الانشطة الاخرى فهي خاضعة 23لشغال العمومية والري، هي المعنية بمعدل لقطاعات البناء وا

  ٪. 26لمعدل 
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): جدول نسب الضريبة على ارباح الشركات حسب مصادر المداخيل و 13الجدول رقم(

  الارباح

معدلات   مصادر الدخل او الارباح

  الضريبة(٪)

  المعدلات الخاصة بنوعية النشاط الاقتصادي:

 انشطة الانتاج السلعي 

  انشطة البناء و الاشغال العمومية و الانشطة السياحية 

 الانشطة الاخرى 

  معدلات الاقتطاع من المصدر:

 مداخيل القروض والودائع و الكفالات 

 الايرادات المتأتية من سندات الصندوق غير الاسمية 

 طابع تحرري تأخذطار عقود التسيير و صلة في االايرادات المح 

  د و صفقات متعلقة بتقديم طار عقو في ا ةالمنشآت الثابتمداخيل

الخدمات، و في غياب الاتفاقيات الجبائية الثنائية او استغلال براءات 

 الاختراع او التنازل عن استعمال علامات تجارية.

  مداخيل المؤسسات الاجنبية العاملة في القطاع البحري عند تطبيق

  المؤسسات الجزائرية العاملة للنقل البحرينفس المعاملة الضريبة مع 

  

19  

23  

26  

  

10  

40  

20  

24  

10  

  .2018من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة لسنة  150من اعداد الباحث بالاستناد الى المادة  :المصدر

  و من هذا المنطلق نستنتج ما يلي:

  التي تنتمي الى القطاعات التي ان الاعتماد على معدلات ضريبية متعددة سمح للمؤسسات

استفادت من المعاملة التفضيلية من طرف الدولة بتخفيف العبء الضريبي عليها و بالتالي 

  تتعاظم القيمة المالية لهذه المؤسسات و باستطاعتها توسيع قدرا�ا الاستثمارية؛

 يف العبء يسمح التسديد المسبق للضريبة على ارباح المؤسسات  بشكل اقساط ثلاثية بتخف

الضريبي عليها و هو في نفس الوقت يسمح بالتمويل الدوري و المستمر للخزينة العمومية و 

  هذا ما يتوافق مع مبدا الملائمة في التحصيل؛
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  الى تحقيق التوافق بين احكام النظام الضريبي و قواعد النظام المحاسبي يسعى المشرع الجبائي

لضريبة على ارباح الشركات اذ انه حدد سقوفا المالي، و لكن دون الاخلال بمحصلات ا

للتكاليف المسموح �ا و رفض كليا بعض التكاليف و المصاريف المقبولة محاسبيا، و يعتبر 

اسلوبا من اساليب مكافحة التهرب الضريبي، الا انه يجب مرارا و تكرارا تحيين هذه السقوف 

  عار؛خاصة عند تناقص قيمة العملة الوطنية و ارتفاع الاس

  ان ادراج اعفاءات  جبائية سواء المتعلقة بالوعاء الضريبي او المعدل المخفض او الاجراءات

الخاصة ببعض اجهزة دعم التشغيل و الاستثمار يسح بخلق نسيج صناعي خلاق للثرة و هو 

  ما سنراه في الفصل الموالي.  

   TAPالرسم على النشاط المهني  تحليل و دراسة  الفرع الثالث:

ليحل محل كل من الرسم على  1996تم تأسيس الرسم على النشاط المهني بموجب قانون المالية لسنة 

في مبادرة الى  TANCو الرسم على النشاط غير التجاري  TAIC النشط الصناعي و التجاري 

  .تسهيل و تبسيط و توحيد النظام الضريبي و تخفيف العبء على الملف بالضريبة

من  في الجزائر النشاط المهني كضريبة مباشرة يستحق بمناسبة تحقيق رقم الاعمال و يعتبر الرسم على

طرف الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الخاضعين للنظام التصريح الحقيقي الذين يمارسون نشاطات 

  صناعية او تجارية او خدماتية.

 لرسم على النشاط المهني:المكلفون الخاضعون لاولا: 

  مجلات تطبيق الرسم على النشاط المهني وفقا للجدول التالي:يمكن تحديد 

  ): المكلفون الخاضعون للرسم على النشاط المهني14الجدول رقم(

  الوعاء الجبائي للرسم  المكلفون الخاضعون للرسم

المكلفون بالضريبة الذين يمارسون نشاطا تخضع ارباحه 

  الى:

الضريبة على الدخل الاجمالي في صنف الارباح   - 

 المهنية؛

  او الضريبة على ارباح الشركات  - 

: مجموع م على القيمة المضافةبالنسبة للخاضعين للرس

  رقم الاعمال بدون الرسم على القيمة المضافة.

  بالنسبة لغير الخاضعين للرسم على القيمة المضافة:

القيمة المضافة بالأخذ رقم الاعمال بما فيه الرسم على 

  بعين الاعتبار التخفيضات في الوعاء.

  .2018من اعداد الباحث استنادا الى قانون المالية لسنة  المصدر
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مــداخيل  و تســتثنى مــن الجــدول الســابق الاشــخاص الخاضــعون لنظــام الضــريبة الجزافيــة الوحيــدة ، و كــذا

نــويين الــتي تخضــع كــذلك لرســم علــى النشــاط الاشــخاص الطبيعيــين الناتجــة عــن اســتغلال الاشــخاص المع

  المهني، و كذلك الامر بالنسبة للوحدات من نفس المؤسسة فيما بينها من مجال تطبيق الرسم 

 ربط الضريبة (معدل الرسم على النشاط المهني)ثانيا: 

 يحدد معدل الرسم على النشاط المهني وفقا لقطاعات النشاط الاقتصادي و يمكن توضيح ذلك وفقا

  للجدو التالي:

  ): معدل الاخضاع الضريبي للرسم على النشاط المهني15الجدول رقم(

  (٪)معدل الاخضاع  مصادر الدخل او الارباح

  المعدل العام:

 نشاطات انتاج السلع  

  نشاطات البناء و الري و الاشعال

  العمومية

 ل المحرقات عبر الانابيبقنشاط ن  

2  

1  

1.5  

3  

  2018من قانون الضرائب المباشرة لسنة  222من اعداد الباحث استنادا الى المادة  المصدر                    

كاملة على الجماعات   باعتبارها من مداخيل الجباية المحلية توزع مداخيل الرسم على النشاط المهني

ية اما ٪ منها لفائدة الولا29٪ منها كما يخصص 66المحلية بحيث يخصص لميزانية البلدية ما مقدراه 

P203F٪ فقد خصص لصندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية5الباقي اي ما مقداره 

1
P    

  اهمية الرسم على النشاط المهني بالنسبة للجباية المحليةثالثا: 

يعتبر الرسم على النشاط المهني عمود الجباية المحلية فهو ذو اهمية بالغة مقارنة بحصيلة الجباية المحلية و 

  يلي جدول يبين اهمية حصيلة الرسم على النشاط المهني مقارنة بمجمع الجباية المحلية. قيما

  

                                           
 .2018من قانون المالیة لسنة  11من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة معدلة بموجب المادة  222المادة  1
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  ): تطور حصيلة الرسم على النشاط المهني مقارنة بالجباية المحلية16جدول رقم(

  2002  2001  2000  1999  1998  البيان

  95.839  96.319  81.893  80.690  74.608  الجباية المحلية

  42.032  39.294  30.557  34.032  29.912  المهني الرسم على النشاط

  ٪43.85  ٪40.79  ٪37.31  ٪42.17  ٪40.09  الى الجباية المحلية  TAPنسبة 

  .الديرية العامة للضرائب ،وزراة المالية المصدر     

من الجدول اعلاه نلاحظ تلك الاهمية البالغة للرسم على النشاط المهني بالنسبة الى حصيلة الجباية 

٪ منها و هذا رغم وجود اعفاءات و تخفيضات على الوعاء و على 40المحلية اذ تشكل اكثر من 

فيف العبء كبير لرقم الاعمال المحقق نتيجة تخمعدلات التطبيق، و هذا ما يدل على انه هنالك تطور  

  الضريبي على المكلفين بالضريبة.

  ما يمكن استنتاجه من التحليل السابق ان: و

  التخفيض في معدل الرسم على النشاط المهني يشكل اثار سلبية على حصيلة الجباية المحلية اذا

لم يرافق هذا التخفيض توسع في الوعاء الجبائي و هذا ما يستوجب البحث عن فرص اخرى 

  جز؛لتلبية الع

  يعتبر الرسم على النشاط المهني من خصوصيات النظام الضريبي في الجزائر اذ يعتبر البلد الوحيد

الذي يفرض ضريبة على رقم الاعمال و هذا ما لا نجده في البلدان الاخرى و هو ما يسعى 

  اليه المشرع الجبائي للتقليل من معدلها عن طريق التقليل منها شيئا فشيئا؛

لجبائية المحلية المحصل عليها من الرسم على النشاط المهني لا تتماشى و شروط الثروات ان الموارد ا

التقديرية الحقيقية للجماعات المحلية بالرغم  من كونه ضريبة يتم في الواقع عند معاينة عملية دفع 

التجاري و  المصاريف، لان العمليات الجبائية لا يجب ان تحدث فوارق بين الوعاء الجبائي على النشاط

قية للبلديات كما ان فرض الضريبة على الفائض سيقيم تعادلا بين بنية الصناعي و الثروات الحقي

الضريبة و الانتاج الداخلي الاجمالي، الى ان ايرادات الجباية يتماشى بنفس وتيرة التنمية الاقتصادية، و 

على القيمة المضافة محليا. و بالتالي لا  بالتالي لا يقوم هذا الرسم على الواقع الاقتصادي المحلي و لا

يصلح تطبيق هذا الرسم الا على المؤسسات المحققة لرقم اعمال معتبر و هذا ما سعى اليه المشرع 
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الجبائي من خلال ادراج الضريبة الجزافية الوحيدة لتحقيق العدالة الجبائية في فرض الضريبة و تخفيف 

   العبء الضريبي على المكلفين الصغار.

 et TA TFرسم التطهير  و الرسم العقاري تحليل و دراسة الفرع الرابع:

اصلاح الجباية العقارية، عملت الدولة الجزائرية على ادخال �دف تعزيز موارد الجباية المحلية و كذا 

معظم الدول خاصة تعديلا دورية على نظام الجباية العقارية و هذا نظر لأهميتها فقد اعتمدت عليها 

ولايات المتحدة الامريكية، كندا، اليابان و المملكة لالمتقدمة منها و هذا لتمويل ادارا�ا المحلية مثل ا

٪ من ايرادا�ا المحلية في استراليا /  90المتحدة، حيث تشكل الضريبة العقارية بصورها المختلفة حوالي 

P204Fكندا، ايرلندا/ نيوزيلندا، و المملكة المتحدة

1
P    

و على هذا الاساس حذت مختلف الدول حذو الدول المتقدمة و من بينها الجزائر و هذا بإدخال 

تمخض عنها الرسم العقاري و الذي يعتبر ضريبة سنوية  1992تعديلات و اصلاحات جبائية في سنة 

وجودة الجبائية السنوية و ذلك حسب المناطق الم الإيجاريةعلى الملكيات العقارية على اساس القيمة 

فيها و يتحمل بشكل اوسع عبء هذا الرسم الشركات مهما كان شكلها و نشاطها المستغلة 

  للعقارات من اجل الصناعة و التجارة 

  بقد ميز المشرع الجبائي بين نوعين من الرسوم العقارية و هما: و

 الرسم العقاري على الملكيات المبنية؛ -

  الرسم العقاري على الملكيات عير المبنية  -

 الرسم العقاري على الملكيات المبنية:اولا: 

يحسب الرسم العقاري على الاملاك المبنية بتطبيق نسبة  على الوعاء الجبائي(القيمة الإيجارية الجبائية 

لكل متر مربع) المحددة قانونا و حسب المناطق الموجودة فيها، بعد اجراء تخفيض سنوي يقدر بنسبة 

P205F٪25المبنية و هذا دون ان يتجاوز هذا التخفيض حد اقصى قدره ٪ مراعاة لقدم الملكية 2

2
P   بعدما

 .2015٪ قبل سنة 40كانت 

                                           
رة، یق رمضان، المعاییر الدولیة لفرض الضریبة العقاریة، مؤتمر مهنة المحاسبة و المراجعة و قضایا التنمیة و الإصلاح الاقتصادیین، القاهصد 1

 15،  ص2008نوفمبر  22-23

 2015قانون المالیة لسنة  7من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و المعدلة بموجب المادة  254المادة  2
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و تحدد القيمة الإيجارية الجبائية لكل متر مربع للعقارات او أجزاء العقارات ذات استعمال السكني  

P206Fوفقا للجدول التالي:

1  

  متر مربع للعقارات ذات استعمال السكني):القيمة الإيجارية الجبائية لكل 17جدول رقم(

  4المنطقة   3المنطقة   2المنطقة   1المنطقة الفرعية 

  2دج/م 890أ:

  2دج/م 816ب:

  2دج/م 742ج:

  2دج/م 816أ:

  2دج/م 742ب:

  2دج/م 668ج:

  2دج/م 742أ:

  2دج/م 668ب:

  2دج/م 594ج:

  2دج/م 668أ:

  2دج/م 595ب:

  2دج/م 520ج:

  دج/متر مربع 1الوحدة:                         من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 257المصدر : المادة          

اما تحديد القيمة الإيجارية الجبائية لكل متر مربع للعقارات او أجزاء العقارات ذات استعمال المهني اي 

P207Fللجدول التالي:المحلات التجارية و الصناعية فيتحدد وفقا 

2
P   

  ):القيمة الإيجارية الجبائية لكل متر مربع للعقارات ذات استعمال المهني18ول رقم(جد

  4المنطقة   3المنطقة   2المنطقة   1المنطقة الفرعية 

Pدج/م 1782أ:

2  

Pدج/م 1632ب: 

2  

Pدج/م 1484ج: 

2  

Pدج/م 1632أ: 

2  

Pدج/م 1484ب: 

2
P   

Pدج/م 1338ج: 

2  

Pدج/م 1484أ: 

2
P   

Pدج/م 1338ب: 

2
P   

Pدج/م 1188ج: 

2  

Pدج/م 1338أ: 

2
P   

Pدج/م 1188ب:  

2
P   

Pدج/م 1038ج:

2  

  دج/متر مربع 1الوحدة:                  2018لسنة   من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 259المصدر : المادة      

P208Fمعدلات الرسم التاليةو تطبق على حاصل المساحة المبنية و القيمة الإيجارية الجبائية للمتر المربع 

3
P:  

  يحسب الرسم بتطبيق المعدلين المبينين أدناه على الاساس الخاضع  للضريبة:

  ٪ على الملكيات المبنية بأتم معنى الكلمة؛3يطبق رسم قدره  -

                                           
 2015 لسنة المالیة قانون 8 المادة بموجب المعدلة و المماثلة الرسوم و المباشرة الضرائب قانون من 257 المادة 1

 2015 لسنة المالیة قانون 9 المادة بموجب المعدلة و المماثلة الرسوم و المباشرة الضرائب قانون من 259 المادة 2

 / ب: من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 261المادة  3
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٪ بالنســـبة للملكيـــات المبنيـــة ذات الاســـتعمال الســـكني المملوكـــة مـــن طـــرف 10يطبـــق رســـم قـــدره  -

والواقعـــة في المنـــاطق المحـــددة عـــن طريـــق التنظـــيم وغـــير مشـــغولة ســـواء بصـــفة الاشـــخاص الطبيعيـــين 

  عائلية أو عن طريق الكراء؛ شخصية أو

ا كانـت مسـاحتها اقـل او تسـاوي ٪ على الاراضـي الملحقـة بالملكيـات المبنيـة اذ5يطبق رسم قدره  -

P2م500
P؛  

نــــت مســــاحتها اكــــبر مــــن يــــة اذا كا٪ علــــى الاراضــــي الملحقــــة بالملكيــــات المبن7يطبــــق رســــم قــــدره  -

P2م500
P؛  

ة اذا كانـــت مســـاحتها اكـــبر مـــن ٪ علـــى الاراضـــي الملحقـــة بالملكيـــات المبنيـــ10يطبـــق رســـم قـــدره  -

P2م1000
P.  

  الرسم العقاري على الملكيات غير المبنيةثانيا: 

يؤسس رسم عقاري سـنوي علـى الملكيـات غـير المبنيـة بجميـع أنواعهـا، باسـتثناء تلـك المعفيـة صـراحة مـن 

P209Fالضريبة وتستحق على وجه الخصوص على الملكيات التالية:

1  

  الاراضي الموجودة في المناطق العمرانية او القابلة للتعمير، بما فيها الاراضي قيد التعمير غير

  ؛الخاضعة لحد الان للرسم العقاري للملكيات المبنية

 ؛المحاجر و مواقع استخراج الرمل و المناجم في الهواء الطلق  

 ؛ناجم الملح و السبخاتم  

 الاراضي الفلاحية. 

و بحدد اساس فرض الضريبة وفقا للقيمة الإيجارية الجبائية لكل متر مربع لو هكتار واحد حسب الحالة 

P210Fللملكيات غير المبنية تبعا للمساحة الخاضعة للضريبة وفقا للجداول التالية:

2  

  الأراضي الموجودة في مناطق عمرانية: .1

الاراضي المعدة للبناء او التي سوف تستعمل كأراضي للنزهة او حدائق الترفيه او ملاعب جميع تشمل 

  بشرط الا تشكل ملحقات لملكيات مبنية كما بيناه اعلاه.

                                           
 2015 لسنة المالیة قانون 13 المادة بموجب المعدلة و المماثلة الرسوم و المباشرة الضرائب قانون من /د: 261 المادة 1

 2015 لسنة المالیة قانون 14 المادة بموجب المعدلة و المماثلة الرسوم و المباشرة الضرائب قانون من /و: 261 المادة 2
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  و تحدد القيمة الإيجارية الجبائية للأراضي الموجودة في المناطق العمرانية على اساس الجدول المبين ادناه:

  يجارية الجبائية للأراضي الموجودة في مناطق عمرانية):القيمة الإ19جدول رقم(

 4المنطقة  3المنطقة  2المنطقة   1المنطقة   المنطقة الفرعية

  100  180  240  300  اراضي معدة للبناء

كأراضي للنزهة او راضي اخرى مستعملة  

حدائق الترفيه او ملاعب بشرط الا تشكل 

  ملحقات لملكيات مبنية

54  44  32  18  

  هكتار حسب الحالة 1او  2دج/م 1الوحدة:       و الرسوم المماثلة     /و من قانون الضرائب المباشرة 261المصدر : المادة      

في المدى المتوسط او داخل قطاع التعمير  الاراضي الموجودة في مناطق معدة للتعمير .2

  بمعنى الاراضي التي سوف تدخل ضمن النسيج العمراني في المديين المتوسط و البعيد المستقبلي:

):القيمة الإيجارية الجبائية للأراضي الموجودة في مناطق التعمير في المدى 20جدول رقم(

  .المتوسط او المستقبلي

 4المنطقة  3المنطقة  2المنطقة   1المنطقة   المنطقة الفرعية

  34  66  88  110  اراضي معدة للبناء

راضي اخرى مستعملة كأراضي للنزهة او 

حدائق الترفيه او ملاعب بشرط الا تشكل 

  ملحقات لملكيات مبنية

44  34  26  14  

  هكتار حسب الحالة 1او  2دج/م 1الوحدة:     سوم المماثلة       /و من قانون الضرائب المباشرة و الر 261المصدر : المادة     

استخراج الرمل و المناجم في الهواء الطلق و مناجم الملح و المحاجر و مواقع  .3

 السبخات

س تحديد الوعاء من خلال استغلال الثروة الباطنية و استخراجها و و في هذه المناطق يكون اسا

  على هذا الاساس تحدد القيمة الإيجارية الجبائية حسب تقسم المناطق الى: 
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  الجبائية للأراضي الصالحة للاستغلال الاستخراجي):القيمة الإيجارية 21جدول رقم(

 4المنطقة  3المنطقة  2المنطقة   1المنطقة 

110  88  66  34  

 هكتار حسب الحالة 1او  2دج/م 1/و من قانون الضرائب المباشرة           الوحدة: 261المصدر : المادة             

  الاراضي الفلاحية: .4

  الجبائية بالهكتار بالنسبة للأراضي الفلاحية حسب المساحة المسقية و اليابسةتحدد القيمة الإيجارية 

  ):القيمة الإيجارية الجبائية للأراضي الفلاحية22جدول رقم(

1TP211Fالمنطقة

  اراضي يابسة  اراضي مسقية  

  2500  15000  أ

  1874  11250  ب

  994  5962  ج

  750  د

  دج/هكتار 1الوحدة:                                      /و من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة  261المصدر : المادة 

P212Fيحسب الرسم على اساس الوعاء الضريبي المحدد بعد حساب القيمة الإيجارية الجبائية بالمعدل التالي

1
P:  

 للملكيات غير المبنية المتواجدة في المناطق غير العمرانية٪ بالنسبة 5رسم يقدر بنسبة  -

  اما بالنسبة للأراضي العمرانية يحدد الرسم كما يلي:

  ؛ ²م500٪ عندما تكون المساحة اقل او تساوي 5 -

  ؛²م1000و تقل او تساوي  ²م500٪ عندما تفوق مساحة الاراضي 7 -

 ؛²م1000٪ عندما تفوق مساحة الاراضي 10 -

  راضي الفلاحية.٪ بالنسبة للأ3 -

                                           
  و المتضمن قانون المالیة لسنة  1988دیسمبر  31المؤرخ في  33-88من القانون رقم  81یقصد بالمناطق تلك المنصوص علیها في المادة

1989. 

 2016 لسنة المالیة قانون 05 المادة بموجب المعدلة و المماثلة الرسوم و المباشرة الضرائب قانون من /ز: 261 المادة 1
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والـتي لم تنشـأ  هـافي المنـاطق العمرانيـة أو الواجـب تعمير  و المتواجـدةغـير المبنيـة  للملكياتلا أنه بالنسبة إ

بتــداء مــن تــاريخ الحصــول علـى رخصــة البنــاء أو صــدور رخصــة ا، ) سـنوات3(ث لابنايــات منــذ ثــ عليهـا

  .أضعاف) 4اربعة ( إلىالتجزئة، فإن الحقوق المستحقة بصدد الرسم العقاري ترفع 

  اهمية حصيلة الرسم العقاري مقارنة بالجباية المحليةثالثا: 

رغم ان التعديلات الدورية التي اتخذ�ا السلطات العمومية للرفع من اهمية حصيلة الرسم العقاري الى 

  الجباية المحلية الا ا�ا تبقى ضعيفة و هذا ما يبينه الجدول ادناه

  ية حصيلة الرسم العقاري و رسم التطهير بالنسبة للجباية المحلية): اهم23الجدول رقم (

  2002  2001  2000  1999  1998  التعيين

  95.839  96.319  81.893  80.690  74.608  الجباية المحلية

  2.001  2.312  2.236  1.723  1.429  الرسم العقاري و رسم التطهير

  ٪2.08  ٪2.40  ٪2.73  ٪2.13  ٪1.91  الى اجمالي الجباية المحلية TAو   TFنسبة 

  المصدر: مديرية المالية المحلية بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية  

نلاحظ في الجدول اعلاه ان حصيلة الرسم العقاري ضعيفة جدا مقارنة بحصيلة الجباية العادية اذ لا 

الادراي بصفة عامة و ٪، و يعزى ذلك الى عجز التنظيم 3تتعدى مساهمة الرسم العقاري فيه حدود 

، و هذا ما يتطلب الزيادة في جهود التنسيق بين فعلي بالحضيرة العقارية و تطورهاعدم التحكم ال

او الاعتماد على الهياكل الإدارية الاخرى في اطار اللجان المشتركة لتحديد القطاعات العقارية  

حول نوعية البناء و المواد المستعملة، و  التخصصات كالهندسة المدنية و القياس لا جراء تقييمات تقنية 

كل هذه الاسباب لا تتحكم فبها الادارة الجبائية، اضافة الى ضعف التنسيق بين الهيئات العقارية و 

  هذا ما اثر سلبا على ايرادات الجباية المتأتية من الرسم العقاري.

رسم ن فئة الضرائب المباشرة و هو اضافة الى الرسم العقاري فانته يضاف البه رسوم اخرى متعلقة �ا م

  التطهير.

  رسم التطهير:رابعا: 

الذي تم انشاؤه بمناسبة ازالة القمامات المنزلية لصالح البلديات التي تتوفر على مصالح ازالة هذه  

القمامات و يخص هذا الرسم الملكيات المبنية و يتم تحصيله سنويا من الملاك او المنتفعين و يحدد مبلغ 

  :) المماثلة الرسوم و المباشرة الضرائب قانون من : 2مكرر 263المادة( بالسلم التالي الرسم

  دج على كل محل ذات استعمال سكني 1500دج الى  1000ما بين  -
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دج على كل محل ذي استعمال مهني او تجاري او حرفي او  12000دج الى  3000ما بين  -

  ما شا�ه.

 ارض مهيأة للتخييم و المقطورات.على كل دج  23000دج الى  8000ما بين  -

دج على كل محل ذو استعمال صناعي او تجاري او  130000دج و  20000ما بين  -

 حرفي ينتج كميات من النفايات تفوق الاصناف السابقة الذكر.

و يحدد مبلغ الرسم بقرار من رئيس ا�لس الشعبي البلدي بعد المداولة  و موافقة السلطة الوصية عليه 

  ايراداته الى البلديات بصفة كلية. و تدفع

  كما يدرج في قائمة الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة الضريبة على الاملاك.

: يخضع لها الاشخاص الطبيعيون الذين اختاروا موطنهم  الضريبة على الاملاكالفرع الخامس: 

ا الاشخاص الطبيعيون الذين ليس الجبائي في الجزائر نظرا لوجود املاكهم في الجزائر او خارجها، و كذ

  الموجودة في الجزائر لأملاكهملهم مقر جبائي في الجزائر بالنسبة 

و يتشكل الاساس الضريبي من القيمة الصافية لجميع الممتلكات و الحقوق و القيم الخاضعة للضريبة في 

  .اول جانفي من كل سنة

الممتلكات و قدر معدله الحدي الاعلى بنسبة و يحدد مبلغ الضريبة بتطبيق جدول تدريجي على جميع 

  مليون دج. 100٪ بالنسبة للأساس الضريبي الذي يفوق 1.75

 الضريبة على الاملاك نسب ): جدول24الجدول رقم(

  نسبة الضريبة(٪)  قسط القيمة الصافية من الاملاك الخضعة للضريبة بالدينار

  0  دج 100.000.000اقل من 

  0.5  دج 150.000.000غاية الى  100.000.001من

  0.75  دج 250.000.000الى غاية  150.000.001من

  1  دج 350.000.000الى غاية  250.000.001من 

  1.25  دج 450.000.000الى غاية  350.000.001من 

  1.75  دج 450.000.000يفوق  

 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 8مكرر 281المصدر: المادة 
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٪ على ميزانية 20٪ على ميزانية الدولة و 60و يتم توزيع حاصل الضريبة على الاملاك بنسبة  

 بعنوان الصندوق الوطني للسكن  302-050٪ حساب التخصيص الخاص  رقم 20البلديات و 

 IFU الفرع السادس: الضريبة الجزافية الوحيدة

لتحل  2007تليها من قانون المالية لسنة و ما  282اسست الضريبة الجزافية الوحيدة بموجب المواد 

محل الضريبة على الدخل الاجمالي و الضريبة على ارباح الشركات و تعطي زيادة على ذلك الرسم على 

 القيمة المضافة و الرسم على النشاط المهني.

التعاونيات التي و يخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة الاشخاص الطبيعيون و المعنويون و الشركات و 

 30تمارس نشاطا صناعيا او تجاريا او حرفيا او مهنة غير تجارية الذين لا يتجاوز رقم اعمالهم السنوي 

  مليون دينار؛

يمارسون انشطتهم او ينجزون مشاريعهم و المؤهلون  كما يمكن ان يخضع لها المستثمرون الشباب الذين

ل الشباب او الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر للاستفادة من دعم الصندوق الوطني لدعم تشعي

 او الصندوق الوطني للتامين عن البطالة.

  :N+1و التصحيح التكميلي في السنة  Nالتصريح برقم الاعمال التقديري في السنة اولا: 

يتعــين علــى المكلفــين بالضــريبة الخاضــعين لنظــام الضــريبة الجزافيــة الوحيــدة اكتتــاب تصــريح تقــديري رقــم 

G12  و ارســاله الى مفتشــية الضــرائب التابعــة لمقــر ممارســة النشــاط ، و هــذا خــلال الفــترة الممتــدة بــين

 15ينـاير و  20الفاتح  و الثلاثين من يونيو من كل سنة على ان يتبعوه بتصريح في القترة الممتـدة بـين 

يتجــاوز ذلــك المقــدر بعنــوان  فبرايـر مــن الســنة المواليــة و دفــع المبــالغ المســتحقة في حالـة تحقيــق رقــم اعمــال

 السنة الماضية 

مليـون دج ، فيخضـع الفـرق  30في حالة إذا ما تجاوز رقم الأعمـال المحقـق سـقف الثلاثـين مليـون دينـار 

بــين رقــم الاعمــال المحقــق و ذلــك المصــرح بــه إلى الضــريبة الجزافيــة الوحيــدة وفقــا للمعــدل الموافــق لــه، أمــا 

ا رقم أعمال يتعدى سقف فرض الضريبة الجزافيـة الوحيـدة، فيـتم تحـويلهم  المكلفون بالضريبة الذين حققو 

  نظام التصريح الحقيقي.
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 معدلات الضريبة الجزافية الوحيدةثانيا: 

ادرج المشرع الجبائي معدلين مختلفين للضريبة الجزافية الوحيدة و ذلك حسب نوعية النشاط الاقتصادي 

P213Fالممارس و هما

1
P:  

 5 2012٪  قبل سنة 6لأنشطة الانتاج و تجارة السلع بعدما كانت ٪ بالنسبة  

 12بالنسبة للأنشطة الاخرى ٪. 

 اهمية الضريبة الجزافية الوحيدةثالثا: 

٪ و غرف التجارة و 49يستفيد من ناتج الضريبة الجزافية الوحيدة كل من ميزانية الدولة بمقدار 

٪ من حصيلة الضريبة، 0.01للصناعة التقليدية ب٪ كما تستفيد الغرفة الوطنية 0.5الصناعة بنسبة 

٪ الى غرف الصناعة التقليدية و المهن، اما البلديات فتتحصل على حصة 0.24و كما يحول 

 ٪.  5٪، بينما يتحصل الصندوق المشترك للجماعات المحلية على 5٪ و الولاية بمقدرا40.25

  بالإنفاق و التداول  : مكونات هيكل النظام الضريبي المرتبطة ثالثالالمطلب 

يهدف النظام الضريبي الجزائري الى المساس قدر المستطاع بجمع الاوعية الضريبية و لعل اهمه تلك 

المتعلقة بالإنفاق و التداول حيث اسس في هذا الشأن ضرائب غير مباشرة تجبى بمناسبة استهلاك 

صدد و بالنسبة للضرائب غير المباشرة السلع و الخدمات او تحويل للملكية و حق الانتفاع و في هذا ال

 09المؤرخ في  76-102على الاستهلاك فقد اسس لقانون على رقم الاعمال بموجب الامر رقم 

و الرسم  TUGPو الذي كان يشتمل على الرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج  1976ديسمبر 

الغيا و عوضا بالرسم على  و هما الرسمين اللذين TUGPSالخدمات  تأديةالوحيد الاجمالي على 

و المتضمن قانون 1990ديسمير  31المؤرخ في  90-36بموجب القانون رقم  TVAالقيمة المضافة 

  .  1991المالية لسنة 

اما الضرائب على التداول فقد خصصها في قانون مستقبل هو قانون التسجيل و الطابع الذي صدر 

  .1976ديسمبر  09و المؤرخ في  76-105في الامر رقم 

    

                                           
 . المماثلة الرسوم و المباشرة الضرائب قانون من : 4مكرر 282المادة 1
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 TVA الفرع الاول: الرسم على القيمة المضافة

 تعريف الرسم على القيمة المضافة: اولا: 

مات المنتجة محليا او يعتبر الرسم على القيمة المضافة بمثابة الضريبة على الاستهلاك على السلع و الخد

  المستوردة .

كما ا�ا تطبق على اليم المضافة فغي كل مرحلة من مراحل انتاج السلع ، بحيث يحسم في كل مرحلة   

لنهائية و بالتالي فهي ليست تراكمية و في المرحلة ا الرسم على القيمة المدفوع في المرحلة التي سبقتها

القانوني (البائع) عند  فهي بالتالي ضريبة غير مباشرة تأخذ من المكلف تقع على المستهلك الاخير، 

نشوء الحدث المنشأ و يقع عبؤها على المكلف الحقيقي (المستهلك) لأ�ا تضاف الى سعر بيع السلع 

  اي ان قيمة الرسمة تكون ضمن سعر البيع. 

حصيلته معتبرة تكون كبيرة جدا في حالة الانتعاش الاقتصادي و ضعيفة في حالة الانكماش و تناقص 

٪ من الناتج الداخلي الخام 9.43مداخيل الافراد و بالتالي تناقص الاستهلاك، فهي تشكل اكثر من 

  ٪ بالنسبة للدول النامية.5.21للدول الصناعية و 

ف من فرص التهرب الضريبي للتعدد في مراحلها لكن مع ذلك وعاؤها الجبائي متسع و هذا ما يخف

يعمل المكلفون بالضريبة في النظام الحقيقي على استرجاع الرسم حتى و لو لم يدفعوه اصلا و ذلك 

  باشاء فواتير وهمية و هذا ما يعرف بانعكاس الضريبة

  مجال لتطبيق:ثانيا: 

واسع  بحيث انه يتضمن بالإضافة الى العمليات يعتبر مجال تطبيق الرسم على القيمة المضافة جد 

عمليات الخاضعة لرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج و الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات 

اخرى مثل التجارة بالجملة و المساحات الكبرى و المهن الحرة و العمليات المصرفية و التأمينات و 

  و كذا الاعمال العقارية ...الخ بالاستيرادعمليات التجارة الخارجة المتعلقة 

و يسمح توسيع مجال تطبيق الرسم على القيمة المضافة للدولة بالتحكم اكثر في النشاط الاقتصادي و 

توجيهه لتحقيق اهداف السياسة الاقتصادية للدول و معالجة بعض الاختلالات في نظام الاسعار و في 

  باية العادية للدولة.الاخير يعتبر كمورد هام من موارد الج
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  نظام الخصم ثالثا: 

ان جوهر الرسم على القيمة المضافة كمون في نظام الخصم الذي يميزها عن غيرها من الضرائب و يؤكد 

P214Fحيادها و كفاء�ا الاقتصادية لمساهمتها في تخفيض الاسعار السلع و الخدمات.

1  

المحمل على المشتريات من مبلغ الرسم المستحق على و يمنح هذا النظام امكانية خصم مبلغ الرسم 

المبيعات، و هذا ما يسمح من جهة بحيادية الضريبة فهو لا يعرقل توسع نشاط المؤسسة و يعمل على 

ضبط المعاملات التجارية و بصفة رسمية اي استعمال الفواتير التي تعتبر الشرط الاساسي و الضروري 

  للاستفادة من عملية الخصم.

درجة من الوضوح حتى  بأقصىانه يعتبر عصرا محفزا للمسجل و يجعله يذكر حقيقة مشترياته  كما

اقصى درجة ما يكون من ميزة خصم الضريبة على المدخلات فضلا عن انه يجعل الضريبة  يستقيد

P215Fمفروضة على القيمة المضافة للسلعة او الخدمة و ليس على القيمة الاجمالية.

2  

التحكم في ارتفاع اسعار السلع و الخدمات و هذا لعدم دخول الضريبة ضمن سعر كما يساعد على 

 السلة و انما ضمن ما قدمته من قيمة مضافة.

 تحديد المعدلات رابعا: 

وضع المشرع الجبائي في النظام الحالي للرسم على القيمة المضافة معدلين احدهما عادي و الاخر مخفض 

يجة فقد مرت عملية الغاء معدلات ادرجت في القوانين المالية السابقة ، لكن قبل الوصل الى هذه النت

  و نحاول ان نبين ذلك في الجدول التالي:  

 ): تطور معدلات الرسم على القيمة المضافة25الجدول رقم(

  (٪) 2017  (٪) 2001  (٪) 1997  (٪) 1995 (٪) 1992  المعدلات

  19  17  21  21  21  المعدل العادي

  9  7  14  13  13  المعدل المخفض

  /  /  7  7  7  المعدل المخفض الخاص

  الغي  الغي  الغي  الغي  40  المعدل المضاعف

  .2017و  2001و  1997و  1995و  1992قوانين المالية لسنوات  المصدر    

                                           
 الصعوبات و الازمات- الضریبي المؤتمر المضافة، القیمة على الضریبة لتطبیق الضریبیة و التشریعیة المشكلات ، الشافي عبد فوزي العزیز عبد 1

 .5ص ،2010 مصر، ،16 الحدیثة الضریبیة للتشریعات التطبیقیة

 .6، نفس المرجع، ص الشافي عبد فوزي العزیز عبد 2
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  اهمية الرسم على القيمة المضافة مقارنة مع حجم الجباية العاديةخامسا: 

المضافة يبين بحق اهمية هذه الضريبة سواء كعامل اساسي لتوجيه ان تطورات التي شهدها معدل القيمة 

  .السياسات الاقتصادية كما سنرى في الفصل اللاحق او كمورد هام من موارد الجباية العادية

ان للرسم على القيمة المضافة اهمية بالغة في تمويل الخزينة العمومية نظرا لكو�ا ضريبة عامة لا تتعلق  

انما هي ضريبة على الانفاق بشتى صوره و هذا ما يضمن لخزينة الدولة غزارة المردود و بمنتوج معين و 

استمراره، و هذا ما نلاحظه في الجدول اعلاه اين شكلت نسبة الرسم على القيمة المضافة  متوسطا 

 و هذا  2016الى غاية  2005٪ من قيمة الجباية العادية خلال المرحلة المدروسة من سنة 38قدره 

نظرا لانتعاش التجارة الخارجية حيث شكلت نسبة الرسم على القيمة المضافة على عمليات التجارة 

٪ من قيمة اجمالي الرسم على القيمة المضافة ، و هذا ما يدل على توسع مجال 52الخارجية اكثر من 

و هذا رغم الاخضاع من جهة و الزامية استخدام الفواتير في كل العمليات للاستفادة من الخصم، 

الاعفاءات التي منحتها الدولة في اطار تشجيع الاستثمار و خلق اجهزة جديدة لتشجيع و تطوير 

الاستثمار و تدعيم الشغل هذه الانشطة هي المستفيدة الاولى من المزايا الجبائية في شكل اعفاء كلى 

  من الرسم على القيمة المضافة في سنوات الانجاز.

  الرسم على القيمة المضافة مقارنة مع حجم الجباية العادية):اهمية 26الجدول رقم(

  
  ، مديرية التحصيل و العمليات الجبائية ة العامة للضرائبت المديريد الباحث لاستناد الى معطيامن اعدا المصدر

ان للرسم على القيمة المضافة اهمية بالغة في تمويل الخزينة العمومية نظرا لكو�ا ضريبة عامة لا تتعلق 

بمنتوج معين و انما هي ضريبة على الانفاق بشتى صوره و هذا ما يضمن لخزينة الدولة غزارة المردود و 

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 التعیین

2839.33 2859.5 2417.49 2337.18 1944.5734 1548.532 1309.367 1172.44 983.63 786.748 745.56 664.8 الجبایة العادیة

891.51 828.17 765.4 736.34 651.6624 557.682 493.925 472.63 429.78 347.22 334.37 312.34 TVA الرسم على القیمة المضافة

0 0 0 0.06 1.954 6.76 9.088 9.77 10.89 12.97 7.12 9.41 الرسم على القیمة المضافة للمنتجات البترولیة

278.62 270.78 263.26 234.11 213.22 205.18 190.88 189.98 154.57 123.95 114.48 95.3 الرسم على القیمة المضافة المحلي

484.66 484.79 441.77 439.16 375.4263 293.8 252.09 234.79 221.88 170.47 137.61 135.08 الرسم على القیمة المضافة الخارجي (الاستیراد)

31% 29% 32% 32% 34% 36% 38% 40% 44% 44% 45% 47% نسبة TVA مقارنة الى الجبایة العادیة

31% 33% 34% 32% 33% 37% 39% 40% 36% 36% 34% 31% نسبة TVA  المحلي الى الرسم على القیمة المضافة الكلي

54% 59% 58% 60% 58% 53% 51% 50% 52% 49% 41% 43% نسبة TVA  الخارجي الى الرسم على القیمة المضافة الكلي

57% 56% 60% 53% 57% 70% 76% 81% 70% 73% 83% 71% نسبة TVA المحلي الى TVA الخارجي
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متوسطا  ى القيمة المضافة استمراره، و هذا ما نلاحظه في الجدول اعلاه اين شكلت نسبة الرسم عل

و هذا   2016الى غاية  2005خلال المرحلة المدروسة من سنة  ٪ من قيمة الجباية العادية38قدره 

نظرا لانتعاش التجارة الخارجية حيث شكلت نسبة الرسم على القيمة المضافة على عمليات التجارة 

، و هذا ما يدل على توسع مجال ضافة من قيمة اجمالي الرسم على القيمة الم ٪52من الخارجية اكثر 

الاخضاع من جهة و الزامية استخدام الفواتير في كل العمليات للاستفادة من الخصم، و هذا رغم 

الاعفاءات التي منحتها الدولة في اطار تشجيع الاستثمار و خلق اجهزة جديدة لتشجيع و تطوير 

الاولى من المزايا الجبائية في شكل اعفاء كلى  الاستثمار و تدعيم الشغل هذه الانشطة هي المستفيدة

   من الرسم على القيمة المضافة في سنوات الانجاز.

مما سبق يمكن القول ان الرسم على القيمة المضافة الوسيلة الفعالة في يد السلطات العمومية في توجيه 

لى القدرة الشرائية للأفراد عن الانشطة الاقتصادية الخلاقة للثرة و الاداة الجبائية بامتياز للمحافظة ع

طريق تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار كما تعتبر كذلك من العوامل المحسنة للمناخ 

الاستثماري اين تمنح للمؤسسات سواء المحلية الوطنية او الاجنبية تسهيلات بالغة الاهمية للانطلاق او 

  .نجازالتوسع في مشاريعها في المراحل الاولى من الا

لشهر الذي دفع يسمح نظام الخص من استرجاع الرسم على القيمة المضافة و بصورة كلية و في نفس ا

  فيه و هذا ما يساهم في تشجع الاستثمار و تحفيزه و كذا بقاء خزينة المؤسسة في اريحية مالية؛

الاخيرة مستهلكا اخيرا يتميز الرسم على القيمة المضافة بالحياد بالنسبة للمؤسسة عندما لا تكون هذه 

بحيث تلعب دور الوسيط بين المكلف الحقيقي و الادارة الضريبية فهي من تجمع الرسم و تحصله لفائدة 

  الخزينة العمومية.

يسمح هذا الرسم بتوفير ايرادات عالية بالنسبة للدول و هذا ما يفسر لجوء الدول التي كانت في زمن 

اسعار المحروقات في ارتفاع مستمر و لكنها اسست للضريبة على غير بعيد جنات ضريبية عندما كانت 

رقم الاعمال بعدما رات فيها مصدرا مهمة من مصادر الايرادات العامة و نخص بالذكر الامارات 

  العربية المتحدة التي بدأت في تطبيق هذه الضريبة.

  الفرع الثاني : حقوق التسجيل و الطابع

  .من بين الضرائب غير المباشرة المفروضة على التداولتعتبر حقوق التسجيل و الطابع 
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  حقوق الطابع:اولا: 

تفرض هذه الضريبة بمناسبة عملية التداول على الاموال  و انتقالها من شخص الى اخر و يتم ذلك عن 

القانون طريق تحرير وثائق رسمية  كالعقود، الشيكات، الاوراق التجارية، الفواتير، او السندات  و ينظم 

طريقة تحصيل هذه الضربة اما بإلصاق طوابع جبائية على تلك المحررات او عن طريق دمغ المحرر نفسه 

بواسطة ختم الادارة المختصة بذلك و هي عملية منشرة في البلدان النامية الهدف منها عملية التحصيل 

P216Fو مراقبة العمليات التعاقدية

1
P. 

  حقوق التسجيل:  ثانيا:

عند اثبات واقعة انتقال الملكية اي ان الحث المنشئ للضريبة هو نقل القيم، و تصفى بنسب تستحق 

تختلف باختلاف طبيعة العملية التي تطبق عليها هذه الحقوق، و تكون ثابتة، نسبية او تصاعدية. 

حقوق فالرسوم الثابتة تطبق على العقود اما الرسوم النسبية فهي تطبق على كل تحويلات الملكية و 

  .الانتفاع او التمتع و اما الرسوم التصاعدية فهي تطبق على نقل الملكية بدون مقابل

لعادية يمكننا تتبع اهمية الحصيلة الضريبية لحقوق التسجيل و الطابع مقارنة مع ايرادات الجباية او 

  انطلاقا من الجدول المبين ادناه

التسجيل و الطابع مقارنة مع ايرادات ):اهمية الحصيلة الضريبية لحقوق 27الجدول رقم(

  الجباية العادية

  الوحدة مليار دينار

  
  المصدر من اعداد الباحث بالاعتماد على احصائيات المديرية العامة للضرائب ، مديرية العمليات الجبائية و التحصيل 

                                           
  .289، ص2003الجامعیة،  تمحمد عباس محرزي، اقتصادیات المالیة العامة، دیوان المطبوعا 1

 

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 التعیین

2839.33 2859.5 2417.49 2337.18 1944.5734 1548.532 1309.367 1172.44 983.63 786.748 745.56 664.8 الجبایة العادیة

96.02 88.05 71.64 62.69 56.265 47.96 39.841 35.96 33.92 28.13 23.54 19.62 حقوق التسجیل و الطابع

3.38% 3.08% 2.96% 2.68% 2.89% 3.10% 3.04% 3.07% 3.45% 3.58% 3.16% 2.95% نسبة حقوق التسجیل و الطابع الى الجبایة العادیة
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مقارنة مع  نلاحظ من الجدول السابق ان الناتج من حقوق التسجيل و الطابع لا يمثل نسبة كبيرة

٪ ، و هذا مرده ليس فقط انخفض في 3.58٪ الى 2.95حصيلة الجباية العادية اذ تتراوح نسبتها بين 

عمليات التداول لكن، تخفيض الوعاء الضريبي من طرف المكلفين بالضريبة الى الغش في القيم المصرح 

لممتلكات العقارية مثلا و ا �ا،  و هذا في غياب اسواق منتظمة و مراقبة من طرف مختصين في ميادين

  يصعب من مأمورية ادراة الضرائب امام غياب مؤشرات الاسعار الصحيحة و المصرح �ا. هذا ما 

  لجبائية في النظام الضريبي الجزائريدراسة و تحليل طبيعة النفقات ا: المبحث الرابع

من الصعوبة بما كان تحديد طبيعة النفقات الجبائية بدون تحديد المعايير الاساسية للنظام الجبائي 

المرجعي، و هذا ما قد تطرقنا اليه في المبحث السابق من هذا الفصل، و راينا ان النظام الضريبي 

ية لهيكل النظام الجزائري يستجيب لتلك المعايير، و بالتالي يكفي ان نتعرف على المكونات الاساس

الضريبي حتى نتمكن من معرفة طبيعة النفقات الجبائية المتعلقة بكل ضريبة و كذا تلك المتعلقة 

  .لدولةالاتجاه العام لبالقطاعات الاقتصادية المستهدفة من منظور 

و بالتالي سوف نحاول ان ندرس في هذا المبحث طبيعة النفقات الجبائية المتعلقة بكل ضريبة او رسم او 

  نمط جبائي، و ذلك وفقا لمكونات النظام الضريبي 

  : طبيعة النفقات الجبائية المتعلقة بالضرائب المباشرةالمطلب الاول

يتكون من عدة انواع من الضرائب و التي يمكن ان راينا في المبحث السابق ان النظام الضريبي في الجزائر 

 هذا المطلب ندرس فينقسمها الى ضرائب مباشر ة و اخرى غير مباشرة، و بالتالي سوف نحاول ان 

طبيعة النفقات الجبائية المدرجة في  نظام الضرائب المباشرة و التي تتعلق بالضريبة على الدخل الاجمالي، 

  و الرسم على النشاط المهني و الضرائب المباشرة الاخرى.ت الضريبة على ارباح الشركا

  :IRG الفرع الاول: تحليل النفقات الجبائية المتعلقة بالضريبة على الدخل الاجمالي

نقصد بالنفقات الجبائية المتعلقة بالضريبة على الدخل الاجمالي كل الاعفاءات او التخفيضات التي تمس 

او مجملها من جهة او تخفيض اسعار  المشكل للضريبة على الدخل الاجمالياحد عناصر الوعاء الجبائي 

  .الضريبة او الغاؤها

خل دالى زيادة حجم المدخرات المحلية و ذلك باعتبارها تزيد من ال الاعفاءات المتعلقة بالدخلو �دف 

للادخار و  مخولهالمتاح للأفراد و هو الامر الذي يسمح لهم بتوجه جزء من الزيادة  التي حدثت في د
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زمة لتمويل عمليات و يادة في رؤوس الاموال الوطنية اللاهذا ما سوف ينعكس ايجابا على الز 

P217Fمشروعات التنمية الاقتصادية.

1  

و لقد مرت الضريبة على الدخل الاجمالي بعدة تعديلات خاصة بعد مرحلة الاصلاحات الجبائية لسنة 

عفاءات الجبائية قد نالت نصيبها من هذه الاصلاحات ، و على هذا الاساس نجد ان الا1992

بحيث نجد انه قد يستفيد منها الاشخاص الطبيعيون او فئة من المداخيل الخاصة او قطاع من 

  القطاعات الاقتصادية

  الشخصية لةاالضريبة على الدخل الاجمالي المتعلقة بالحفي معدل تخفيضات اولا: 

بة و يالإعفاءات للأعباء المعيشية و العائلية من اهم ادوات تشخيص الضر استقر الفقه المالي على ان 

  التي يجب ان تأخذ بعين الاعتبار عند فرض الضريبة. 

و اذا كان الغرض النهائي لنوعي الاعفاء واحدا و هو مواجهة تكاليف الحياة و الالتزامات المعيشية و 

الا ان كل منهما العدالة الضريبية بين المكلفين،  ققضمان حياة كريمة للمكلف بالضريبة و لأسرته بما يح

يستقل عن الاخر من حيث سبب تقريره فالإعفاء  للأعباء المعيشية غالبا ما يقرر للمول الفرد بصرف 

P218Fالنظر عما اذا كان يعول ام لا و لذا يسمى بالإعفاء الشخصي.

2
P   

على  ٪ 10عمل المشرع الى تخفيض قدره ائية للأسر و الرفع من مداخيلها للمحافظة على القدرة الشر 

، و بالتالي الدخل الاجمالي الخاضع للضريبة يمس الزوجان اللذان يختاران نظام فرض الضريبة المشتركة

فان الهدف من هذا الاجراء هو تحقيق هدف اجتماعي و هو التماسك الاسري و استمرارية التعاون 

الاسرة و خاصة الزوجين و كذا الرفع من مداخيل الافراد عن و بالتالي تحسين ظروفهم بين افراد 

  .المعيشية

كما يستفيد الاشخاص الذين يكتتبون طواعية عقد تامين الاشخاص سواء كان ذلك بشكل فردي او 

لمدفوعة ٪ من مبلغ المنحة الصافية ا2) سنوات من تخفيض قدره 8جماعي و لفترة زمنية ادناها ثمانية(

دج و الهدف منها تحفيز الافراد و توجيههم الى عمليات التامين  20000سنويا و ذلك في حدود 

                                           
الاقتصادیة في و اثرها على التمیة  2005لسنة  91محمود محمد ابراهیم: سیاسة الإعفاءات الضریبیة في ظل قانون الضریبة على الدخل رقم  1

المشكلات و معوقات التطبیق و مقترحات  -2005لسنة  92القانون رقم -مصر، المؤتمر الضریبي الحادي عشر النظام الضریبي المصري

  .2006الحلول،

 
المصریة للمالیة العامة و  السید عبد الناصر حسبو: الاعباء المعیشیة و العائلیة و مبدا العدالة الضریبیة، المؤتمر الضریبي الثامن عشر للجمعیة 2

 .2012الضرائب، نحو نظام ضریبي ملائم لمواجهة التحدیات المعصرة، مصر، 
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 قطاع التامين و امدادهفمن جهة يستفيدون من مزايا خدمات التامين و من جهة اخرى انعاش 

   .بالمداخيل

الكبير و الشمال،  و لتحقيق التوازن الجهوي  بين الاشخاص الذين لديهم موطن جبائي في الجنوب

 5و لمدة  ٪ من الضريبة على الدخل الاجمالي50عملت السلطات العمومية على تخفيض قدره 

، و لقد حدد المشرع الجبائي ولايات الجنوب المستفيدة من هذا سنوات و بصفة دائمة و انتقالية

P219Fالتخفيض على وجه التحديد و هي: ايليزي، تندوف، ادرار و تمنراست.

1
P   

وسمــح اســتغلال وضــعية التخفيضــات علــى الضــريبة علــى الــدخل الإجمــالي المعــدة  مــن قبــل المركــز الجهــوي 

 249.58للإعــلام و التوثيــق ان النفقــات الجبائيــة الناجمــة عــن تطبيــق الاجــراء الســالف الــذكر بإحصــاء 

P220F.2014مليون دينار و ذلك لسنة 

2
P   

ية بالغة بالنسبة لحجم الضرائب المباشرة بصورة خاصة و وتشكل الضريبة على الاجور و المرتبات اهم  

  .الجباية العادية بصورة عامة

كما اتخذت الدولة نفس التوجه بالنسبة للتمييز بين فئات ا�تمع على اساس المداخيل و هذا لتحقيق 

وي العدالة الاجتماعية و في هذا الصدد تعفى من الضريبة على الدخل الاجمالي فئات الاشخاص ذ

دج سنويا،  و فرض ضريبة تصاعدية على الشرائح الاخرى، و  120000الدخول التي لا تتعدى 

هذا ما يطرح اشكالية نسبة الضريبة على الدخل الاجمالي التي يمكن اعتمادها لحساب النفقات الجبائية 

٪ كمعدل مرجعي 35معدل  نأخذيمكن ان  فإنناباعتبار قاعدة الديمومة و الاستمرار في معدل الضريبة 

سنوات على تطبيقها و كل ما هو ادنى من هاذا المعدل يشكل نفقة  10و هذا نظرا لمرور اكثر من 

  جبائية

لي فان النفقات الجبائية على الضريبة على ا، و بالت٪35المعدل المرجعي=فان  و بالافتراض السابق

  الدخل الاجمالي يمكن حسا�ا بالطريقة التالية:

 35٪=0- 35ة الجبائية للفئة الاولى=٪النفق٪  

  =15= ٪20-٪35النفقة الجبائية للفئة الثانية٪  

  =10٪ =30-٪35النفقة الجبائية للفئة الثالثة٪  

                                           
 2015من قانون المالیة لسنة  17المادة  1

 . 38ص  2013التقریر التقییمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهیدي لقانون تسویة المیزانیة لسنة  2



 الفصل الثالث: واقع النفقات الجبائية في النظام الضريبي الجزائري

 

195

 

من الواضح ان الضريبة على الدخل الاجمالي تشكل اهمية بالغة بالنسبة لحجم الضرائب المباشرة ، و 

رائح ا�تمع و هو الاجور و المرتبات و هذا ما بينه هذا لكو�ا تمس مصدرا اساسيا للدخل لمختلف ش

  الجدول التالي:

): تطور و اهمية حصيلة الضريبة على الدخل الاجمالي مقارنة بحصيلة الضرائب 28جدول رقم(

  .2016الى غاية  2006المباشرة للفترة الممتدة بين 

  مليار دينار الوحدة

  
  : من اعداد الباحث استنادا الى احصائيات مديرية العمليات الجبائية و التحصيل للمديرية العامة للضرائب.              المصدر

نلاحظ ان الضريبة على الدخل الاجمالي تشكل تقريبا نصف حصيلة الضرائب المباشرة فقد تراوحت 

لغة في تمويل الخزينة العمومية ٪ ، و هذا ما يدل على ا�ا ذات اهمية با71٪ و 49نسبتها بين 

بالإيرادات المباشرة ، وبالنظر الى هيكل الضريبة على الدخل الاجمالي يتبين لنا ان الاجور و الرواتب 

تعتبر اهم مصدر من مصادر الدخل اذ تتراوح نسبتها مقارنة بحصيلة الضريبة على الدخل الاجمالي بين 

ا خاضعة لنمط الاقتطاع الضريبي من المنبع و بالتالي ٪  و هذا لسهولة التحصيل كو�90٪ الى 77

  محدودية التهرب من دفعها.

 :تخفيضات الضريبة على الدخل الاجمالي المتعلقة بالمداخيل ثانيا: 

بما ان شرط التحفيز يعتبر شرطا اساسيا في النظام الجبائي المرجعي و منه في مفهوم النفقات الجبائية 

بمصادر الدخل الخاضع للضريبة على الدخل الاجمالي سوف تكون مرتبطة فان الاعفاءات المتعلقة 

سواء بصورة مباشرة عن طريق  بالتوجه العام للسياسة الاقتصادية للدولة في تشجيع بعض القطاعات

  .اقامة اجهزة لذلك او بطريقة غير مباشرة و ذلك بتشجيع قطاعات ذات صلة بالقطاع المراد تشجيعه

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 طبیعة الضریبة

1110.33 1034.94 882.06 862.403 686.41 559.405 559.41 462.78 331.83 259.48 240.29 حصیلة الضرائب المباشرة

632.87 592.13 527.24 548.472 380.35 239.3 239.3 180.43 151.91 122.67 94.96 الضریبة على الدخل الاجمالي لصنف الاجور و المرتبات

82.44 94.96 77.31 59.815 54.82 58.27 58.27 48.54 41.98 35.91 26.88 الضریبة على الدخل الاجمالي لبقیة الاصناف الاخرى

64% 66% 69% 71% 63% 53% 53% 49% 58% 61% 51% نسبة الضریبة على الدخل الاجمالي الى الضرائب المباشرة

88% 86% 87% 90% 87% 80% 80% 79% 78% 77% 78%
نسبة الضریبة على الدخل الاجمالي لصنف الاجور الى اجمالي 

الضریبة على الدخل الاجمالي
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 : علقة برؤوس الاموالتعلى الدخل الاجمالي المتخفيضات الضريبة   -و 

فالأرباح  عاملا رئيسا في عملية الاستثمار، يعتبر و في هذا الصدد نجد ان سوق رؤوس الاموال

الموزعة على الاشخاص المعنويين المقيمين اي الشركات و المؤسسات المقيمة عندما تكون مساهمة في 

رؤوس اموال شركات اخرى خاضعة لنظام التصريح الحقيقي تعفى بشكل كلي و دائم من الضريبة على 

ارباح الشركات قد  فان عدد الشركات و المؤسسات الخاضعة للضريبة على للإشارةالدخل الاجمالي ، 

تراجع بفعل امكانية اخضاع الشركات مهما كان شكلها القانوني الى الضريبة الجزافية الوحيدة عندما 

  .مليون دينار 30يكون  رقم اعمالها اقل او يساوي 

سـنة مـن ) سـنوات ابتـداء مـن أول جـانفي 5لمـدة خمـس( و تعفى من الضريبة على الـدخل الإجمـاليكما 

لأســـــهم والأوراق المماثلـــــة لهـــــا المســــــجلة في التســـــعيرة الرسميـــــة للبورصـــــة أو مــــــداخيل مـــــداخيل ا 2014

) ســنوات مســجلة في التســـعيرة 5الســندات والأوراق المماثلــة لهــا ذات أقدميـــة تســاوي أو تفــوق خمـــس (

الرسميـة للبورصـة أو متداولــة في سـوق مـنظم، وكــذا نـواتج الأسـهم أو حصــص هيئـات التوظيـف الجماعيــة 

P221Fلمنقولة.للقيم ا

1  

تعفــى مــن الضــريبة علــى الــدخل الاجمــالي نــواتج وفــوائض القيمــة الناتجــة عــن عمليــات و في نفــس التوجــه 

وراق المماثلــة للخزينــة المســعرة في البورصــة أو المتداولــة في والالتزامــات والســندات المماثلــة لاالتنــازل عــن ا

سـنوات مـن أول  )5ل فـترة خمـس  (لاسـنوات والصـادرة خـ )5(أدنى يقـدر بخمـس  لأجـلسوق منظمـة 

        .المرحلة هذه لالحية السند الصادر خلاعفاء كل فترة صلاا هذاويشمل  2014 يناير

 اعفاء مداخيل القطاع الفلاحي من الضريبة على الدخل الاجمالي:  -ز 

يعتبر القطاع الفلاحي من بين القطاعات الاستراتيجية للدول، اذ يشكل احدى الركائز    

و الجزائر كغيرها من الدول اولت اهتماما بالغا لهذا القطاع خاصة من ،  الاساسية للأمن الغذائي

جانب الدعم المالي و المادي المباشر او الدعم المالي غير المباشر بحيث ان هذا القطاع استفاد من 

P222Fدائمة اعفاءات

2
P محاصيل تتميز فيها الجزائر بميزة  يجية كالحبوب و البقول الجافة ومست محاصيل استرات

و منتوجات حيوانية ذات الاستهلاك الواسع مثل الحليب الطبيعي المسوق على حالته  تنافسية كالتمور

  .الطبيعية 

                                           
 .2003من قانون المالیة لسنة  63تعدل و تتمم احكام المادة  2014لسنة من قانون المالیة  67المادة  1

 .2018من قانون الضرائب المباشرة  36المادة  2
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سنوات الإيرادات الناتجـة عـن 10كما تستفيد من الإعفاء الدائم من الضريبة على الدخل الإجمالي لمدة 

ة الحيوانــات المنشــاة علــى الأراضــي المستصــلحة حــديثا وذلــك إبتــداءا مــن الأنشــطة الفلاحيــة وأنشــطة تربيــ

تــاريخ بدايــة اســتعمال هــذه الأراضــي المستصــلحة، و يســتفيد مــن نفــس الاجــراء  الإيــرادات الناتجــة عــن 

الأنشــطة الفلاحيــة وأنشــطة تربيــة الحيوانــات  في المنــاطق الجبليــة وذلــك إبتــداءا مــن التــاريخ الفعلــي لبدايــة 

  ط.  النشا

و ما يمكن استنتاجه هو ان الاعفاءات الضريبية على الدخل ينتج عنه ارتفاع الدخل المتاح لدى الافراد 

و هو الذي ينعكس بالإيجاب سواء على الادخار او الاستهلاك حسب مستويات الدخل لدى 

رات مالية تسمح الافراد، فبالنسبة لذوي الدخول المرتفعة يزيد ميلهم الحدي للادخار و هذا لوجود وفا

توجه الباقي للادخار، و على النقيض من ذلك فان اصحاب الدخول المنخفضة لهم بتلبية حاجا�م و 

سوف يزيد ميلهم الحدي نحو الاستهلاك بتخصيص الجزء الاكبر من الخل للاستهلاك و بالتالي يصبح 

الي في الدولة تتجه نحو الزيادة ميلهم نحو الادخار ضعيف، و بالتالي فان احتمال زيادة التكوين الرأسم

المضطردة في حال وجود طبقات واسعة من ذوي الدخول المرتفعة و على العكس من ذلك عندما 

  تكون هنالك طبقة واسعة من الدخول المنخفضة و الحالة الاخيرة تنطبق على الدول النامية.  

  ارباح الشركاتالفرع الثاني: تحليل النفقات الجبائية المتعلقة بالضريبة على 

يمكننا تحديد النفقات المتعلقة بالضريبة على ارباح الشركات من خلال الاعفاء الكلي او الجزئي 

للأساس الخاضع للضريبة، او تطبيق معدلات تفضيلية و المتعلقة بقطاعات يراد النهوض �ا او 

  النظام الضريبي الجزائري.حمايتها، و هذا ما ينطبق فعلا على نطاق الضريبة على ارباح الشركات في 

 التخفيضات الجبائية المتعلقة بمعدلات الضريبة على ارباح الشركات:اولا: 

اعتمد قانون الضرائب المباشرة على ثلاثة معدلات مختلفة باختلاف القطاعات  و تماشا مع التوجهات 

شركات نستنتج رغبة العامة للدولة فمن خلال المعدلات التمييزية المختلفة للضريبة على ارباح ال

السلطات العمومية النهوض ببعض القطاعات الخلاقة للثروة و التي يمكنها امتصاص معدلات البطالة 

، لكن بالمقابل فان الخزينة العمومية تفقد ايرادات هامة من المتزايدة، و زيادة تنافسية هذه الشركات

تحقق الاهداف المرجوة منها، فالمعدل  خلال هذه المعاملة التمييزية بين القطاعات و خاصة اذا لم

٪ هدفه الرئيسي منح 19المخفض الخاص بالأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالإنتاج و المقدرة نسبته بـ 

الاستثمار مما يؤدي الى زيادة الانتاج و الذي يؤدي بدوره  المنتجين الافضلية في المعاملة الضريبية لتدعيم
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ا يرتفع متوسط نصيب الفرد منه. كما حضي قطاع البناء و الاشغال الى زيادة الدخل القومي و �ذ

و القطاع السياحي بمعاملة تفضيلية اين عملت السلطات العمومية الى تقليص العبء الضريبي  العمومية

٪ ، باعتبار ان جميع الانشطة الاخرى تخضع 23المفروض عليها بتخفيض المعدل الضريبي الى حدود 

  ٪.26 الى معدل عام قدره

و الملاحظ ان الضريبة على ارباح الشركات تشكل حصة معتبر من حصيلة الجباية العادية و الجدول 

  التالي يوضح اهمية الضريبة على ارباح الشركات في ايرادات الجباية العادية

): تطور و اهمية حصيلة الضريبة على ارباح الشركات مقارنة بحصيلة الضرائب 29جدول رقم(

  2016الى غاية  2006الجباية العادية للفترة الممتدة بين  المباشرة و

  مليار دينار الوحدة

  
  : من اعداد الباحث بالاعتماد على احصائيات مديرية العمليات الجبائية و التحصيل                                     المصدر

ة بالجباية العادية ضعيف مقارنة من الجدول السابق نلاحظ ان حجم الضريبة على ارباح الشركات مقارن

٪ و هذا 12بحجم النسيج الانتاجي في الجزائر اذ تقدر نسبة المتوسط منها في المرحلة المدروسة حوالي 

يدل اما الى حجم الاعفاءات الممنوحة لمختلف القطاعات او لضعف التحصيل من طرف المصالح 

لتصريح الطوعي و في هذه الحالة تكثر عمليات الجبائية كون هذا النوع من الضريبة خاضع الى نظام ا

التهرب الضريبي من طرف المكلف و بطريقة شرعية اما باستغلال ثغرات القانون الجبائي او تضخيم 

التكاليف و هذا ما يصعب عمليات المراقبة الجبائية البعدية على محاسبة المكلفين. اما بالنسبة للعلاقة 

٪ من 50و مجموع الضرائب المباشرة  فنلاحظ ا�ا سجلت ما يقرب  بين الضريبة على ارباح الشركات

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 البیان

2839.33 2859.5 2417.49 2337.18 1944.5734 1548.532 1309.367 1172.44 983.63 786.748 745.56 664.8 الجبایة العادیة

1110.33 1034.94 882.06 822.78 862.403 686.41 559.405 462.78 331.83 884.188 863.88 727.44 الضرائب المباشرة

380.38 335.19 269.85 258.29 248.134 245.87 255.051 229.03 133.47 97.44 118.32 62.64

الضریبة على 

ارباح الشركات

13% 12% 11% 11% 13% 16% 19% 20% 14% 12% 16% 9%

نسبة الضریبة 

على ارباح 

الشركات الى 

الجبایة العادیة

34% 32% 31% 31% 29% 36% 46% 49% 40% 11% 14% 9%

نسبة الضریبة 

على ارباح 

الشركات الى 

الضرائب المباشرة
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ثم بدأت في التناقص ابتداء من سنة   2010و  2008حجم الضرائب المباشرة في الفترة الممتدة بين 

  اين بدأت ترتفع و بنسب ضئيلة.     2016الى غاية  2011

٪ يكلف الخزينة 19نلاحظ ان تطبيق معدل  المطبقة على الضريبة على ارباح الشركاتمن المعدلات 

٪ من قطاع الاشغال 3و  ٪ من اجمالي الحصيلة الضريبية المتأتية من قطاع الانتاج،7العمومية خسارة 

من الاهمية بما كان ان نقوم بتتبع اثر هذا التخفيض على الزيادة في العمومية و البناء و السياحة،  و 

هذا اما بإجبار المؤسسات المنتجة تقديم حصيلة سنوية لتطور  معدل الاستثمار و نمو الانتاج و

منتجا�ا مقارنة باستثمارا�ا السنوية و كذا توقعات الانتاج و التوسع في الاستثمار خلال السنوات 

المقبلة بالإضافة الى وجوب اعادة استثمار جزء من الاعفاء الجبائي المتعلق بتطبيق المعدل المخفض مع 

      ة الواجب الاستثمار خلالها.  تحديد الفتر 

  IBS التخفيضات الجبائية المتعلقة بوعاء الضريبة على ارباح الشركات ثانيا:

من الجانب المحاسبي وفقا لقواعد النظام المحاسبي  ح الشركاتا يتم تحديد الوعاء الجبائي للضريبة على ارب

الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، و من قانون  141و  140للمواد من وفقا  المالي، و جبائيا

يستثني قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة بعض القطاعات من دفع الضريبة بصفة دائمة او 

  مؤقتة او بتطبيق بعض التخفيضات على الاوعية الجبائية قبل فرض الضريبة.

  الضريبة على ارباح الشركات: المستفيدة من الاعفاء الدائم من و الشركات و فيما يلي القطاعات

يســتفيد القطــاع الفلاحــي و النشــاطات الملحقــة بــه حصــريا مــن الاعفــاء القطــاع الفلاحــي:  -1

P223Fالدائم من الضريبة على ارباح الشركات، وفقا للنشاطات الاقتصادية التالية:

1
P  

  فقط؛ شركائهاالمحققة مع  والتأمن البنكية العملياتالتعاون الفلاحي لفائدة  صناديق -

 المصــالح تســلمهامــن الاعتمــاد  المســتفيدةوالشــراء وكــذا الاتحــادات  للتمــوين الفلاحيــة التعاونيــات -

  غير الشركاء؛ المستعملينمع  العمليات، باستثناء المؤهلة التابعة لوزارة الفلاحة

  حالته؛الطبيعي الموجه للاستهلاك على  بالحليبالمداخيل المحققة من النشاطات المتعلقة  -

إتحادا�ـــا المعتمـــدة وكـــذا  الفلاحيـــةبيـــع المنتوجـــات  لإنتـــاج، تحويـــل، حفـــظ و التعاونيـــةالشـــركات  -

مــــن قــــانون الضــــرائب المباشــــرة و الرســــوم  138باســــتثناء العمليــــات المنصــــوص عليهــــا في المــــادة 

 المماثلة؛

                                           
 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة. 38المادة  1
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المهــني للحبــوب مــع الــديوان الجزائــري  العمليــات المحققــة مــن طــرف تعاونيــات الحبــوب و اتحادا�ــا -

بالنســبة لشــراء، بيــع او تحويــل او نقــل الحبــوب، و كمــا يطبــق نفــس الاعفــاء بالنســبة للعمليــات 

 المنجزة بين التعاونيات فيما بينها في اطار برامج يعدها الديوان او يرخص بإعدادها.

وميـة و  : تستفيد التعاونيات الاستهلاكية التابعة للمؤسسـات و الهيئـات العمالقطاع الاجتماعي -2

كـــذا المؤسســـات التابعـــة لجمعيـــات الاشـــخاص المعـــاقين المعتمـــدة و كـــذا الهياكـــل التابعـــة لهـــا مـــن 

P224Fالاعفاء الدائم من الضريبة على ارباح الشركات

1
P. 

ــــتي تــــدر بالعملــــة الصــــعبة، يســــتفيد المتعــــاملون قطــــاع التصــــدير -3 : �ــــدف تــــدعيم المؤسســــات ال

الســـلع و البضـــائع حســـب رقـــم الاعمـــال  تصـــديرديون مـــن اعفـــاء دائـــم علـــى عمليـــات الاقتصـــا

المحقق و يتوقف ذلك على تقديم المتعامل لوثيقة تثبت توطين المبالغ المحقق بالعملـة الصـعبة اثنـاء 

 عملية التصدير الى المصالح الجبائية.

عمليـــات النقـــل البحـــري او و تســـتثنى مـــن الاســـتفادة مـــن الاعفـــاء الـــدائم الشـــركات  الـــتي تقـــوم ب

التـــامين و اعـــادة التـــامين و البنـــوك و كـــذا متعـــاملي الهـــاتف النقـــال و حـــاولي تـــراخيص اقامـــة و 

اســـتغلال خـــدمات تحويـــل الصـــوت عـــبر بروتوكـــول الانترنـــت و المؤسســـات الناشـــطة فبـــل و بعـــد 

هــا الخــام  او بعــد الانتــاج في القطــاع المنجمــي فيمــا يتعلــق بــالمواد المنجميــة المســتخرجة علــى حالت

   تحويلها الى مادى اولية. 

�دف تـدعيم النشـاطات الثقافيـة و المسـرحية و تنميـة الـوعي الثقـافي و ذلـك القطاع الثقافي:  -4

بتخفيــف العــبء الضــريبي علــى الفــرق و المنظمــات الثقافيــة الممارســة للنشــاط المســرحي  و ذلــك 

 ممارستها لنشاطها العادي.ققة من خلال بمنحها اعفاء دائما على الارباح المح

يعُرَّف تجمع الشركات على أنه " كل كيـان اقتصـادي، مكـون مـن شـركتين أو  تجمع الشركات: -5

أكثــر ذات أســهم مســتقلة قانونيــا، تــدعى الواحــدة منهــا "الشــركة الأم" تحكــم الأخــرى المســماة 

مالهــا الاجتمــاعي، % أو أكثــر مــن رأس 90"الأعضــاء" تحــت تبعيتهــا بامتلاكهــا المباشــر لـــسنبة 

% أو أكثــر مــن 90والــذي لا يكــون ممتلكــا كليــا أو جزئيــا مــن طــرف هــذه الشــركات أو نســبة 

P225Fطرف شركة أخرى يمكنها أخد طابع الشركة الأم"

2
P يهدف هذا التنظيم القـانون لاسـتفادة مـن ،

 مزايا جبائية و ذلك تحت مجموعة من الشروط هي:

                                           
 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة. 2فقرة  138المادة  1

 .1997 لسنة المالیة قانون من 14 المادة بموجب المنشأ المماثلة والرسوم المباشرة الضرائب ونقان من مكرر 138 المادة 2
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أســهم، وهــو مــا تســتثنى  ذات ذ شــكل شــركةيجــب علــى الشــركات الأعضــاء أن تتخــ -

  وشركات الأشخاص؛ الاخرى منه شركات رؤوس الأموال

يجـــب أن يكـــون رأسمـــال الشـــركة العضـــو ممتلكـــا مباشـــرة (ولـــيس عـــن طريـــق شـــركات  -

  % من طرف الشركة الأم؛ 90أخرى) على الأقل بنسبة 

و أكثــر مــن % أ 90لا يمكــن لرأسمــال الشــركة الأم أن يكــون ممتلكــا مباشــرة بنســبة  -

  طابع الشركة الأم؛ أخذطرف شركة أخرى يمكنها 

لا يمكن امتلاك رأسمال الشركة الأم بطريقة مباشرة أو غـير مباشـرة كليـا أو جزئيـا مـن  -

  طرف شركات أعضاء؛

لا يمكــن لموضــوع الشــركة الرئيســي أن يكــون ذا صــلة بمجــال الاســتغلال في النقــل أو  -

وبالتـــــالي كـــــل الشـــــركات  ،ات المشـــــتقة منهـــــاالتحويـــــل أو تســـــويق المحروقـــــات والمنتجـــــ

البتروليــــة والشــــركات الأخــــرى الــــتي يــــرتبط نشــــاطها بالموضــــوع المــــذكور أعــــلاه تعتــــبر 

  ؛من مجال تجمع الشركاتمستثناة 

لهـذا فإنـه  الجزائـري يجب أن تكون علاقات الشركة منظمّة حصـريا بالقـانون التجـاري -

لا يمكــن للشــركات القابضــة العموميــة والمؤسســات الاقتصــادية العموميــة الــتي يكــون 

رأسمالهــــا ممتلكــــا مــــن طــــرف الشــــركة القابضــــة، أن تؤســــس تجمعــــات الشــــركات لأ�ــــا 

المتعلــــق بتســــيير  25/09/1995المــــؤرخ في  95-25منظّمــــة بموجــــب الأمــــر رقــــم 

 حالـة العكـس، فـإن الشـركة المعنيـة تقُصـى في، رؤوس الأموال التجاريـة التابعـة للدولـة

 .تلقائيا من النظام الجبائي للتجمع

يمنح التشريع الجبائي المعمول به مزايا جبائية معتـبرة لتجمعـات الشـركات فيمـا يخـص الضـريبة علـى أربـاح 

اي  الشركات بحيث يمنح امكانية الاختيـار للشـركات المؤهلـة لنظـام تجمعـات الشـركات في توحيـد الأربـاح

الخضــوع لنظــام الميزانيــة الموحــدة، و التوحيــد هنــا نعــني بــه التجميــع بــين مجمــوع حســابات الميزانيــة  ولــيس 

الإضــافة الحســـابية لنتـــائج الشـــركات الأعضـــاء للتجمـــع، وبعبـــارة أخـــرى، يتمثـــل التوحيـــد في تقـــديم وثيقـــة 

من صلاحيات الشركة واحدة موجزة تضم عمليات مجمل شركات التجمعات، و تكون عملية الاختيار 

الأم  على ان  تحض  بمقبول من طرف مجمـوع الشـركات الأعضـاء،  و هـذا الاختيـار لا رجعـة فيـه حـتى 

  ) سنوات.4تنقضي مدة أربع (
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معــدل الضــريبة علــى أربــاح الشــركات الواجــب تطبيقــه علــى الــربح الموحــد في حالــة الممارســة مــن  يتحــدد

P226Fختلــف معــدلات هــذه الضــريبةطــرف شــركات أعضــاء لتجمــع نشــاطات تابعــة لم

1
P  اتتنفيــذا لإجــراء، و 

إجـراء يرمـي إلى توضـيح معـدل الضـريبة علـى أربـاح  2009التبسيط، أدرج قانون المالية التكميلـي لسـنة 

الشــركات، في حالــة أنشــطة مختلطــة ممارســة مــن طــرف مختلــف الفــروع الأعضــاء لتجمــع بعنــوان الجبايــة، 

فضـلا عـن هـذا، عنـدما يفـوق رقـم  ،د وعلـى الـربح الموافـق للنشـاط الغالـبوالذي يطبق على الـربح الموحـ

%، فــإن هــذه النســبة  50% للضــريبة علــى أربــاح الشــركات، نســبة  19الأعمــال الموحــد التــابع لمعــدل 

  .هي التي تطبق على الربح الموحد الخاضع للضريبة

القطــــاع الســـياحي في الجزائـــر بمعاملـــة جبائيــــة اســـتثنائية فيمـــا يخــــص  يحظـــىالقطـــاع الســـياحي:  -6

) ســنوات،  10يستفـيــــد مــن اعفــاء جبــائي لـــمدة  عـــشر ( الضــريبة علــى اربــاح الشــركات بحيــث

ــــين أو أجانــــب، باستــــــثناء  ــــل مســــتثمرين ســــواء كــــانوا محلي المؤسســــات الســــياحية المنشــــاة مــــن قب

ا شــــــركات الاقتصــــــاد المخــــــتلط الناشــــــطة في  القـــــــطاع الوكــــــالات الســــــياحية و الأســـــــفار و كــــــذ

P227Fالسـياحي.

2 

) ســنوات إبتــداءا مــن تــاريخ بدايــة ممارســة  النشــاط ، 3كمــا تســتفيد مــن الإعفــاء لمــدة ثــلاث  (

وكالات السياحة و الأسفار وكذا المؤسسات الفندقية حسب حصـة رقـم أعمالهـا المحقـق بالعملـة 

P228Fالصعبة.

3  

عفــاءات يجــب ان تكــون مرتبطــة بخطــة متكاملــة للتنميــة الســياحية و الــتي تكــون ضــمن غــير ان هــذه الا

السياســـة العامـــة للدولـــة، يراعـــى فيهـــا ترشـــيد اســـتغلال المـــوارد الاقتصـــادية و مســـتندة الى تنبـــؤ موضـــوعي 

للطلب على السياحة و موضـح بـه حجـم الاسـتثمارات المطلـوب، و حجـم العمالـة و تبويبهـا، و طبيعـة 

تحديــد دور كــل مــن القطــاع الخــاص و العــام في تنفيــذ هــذه التمويــل و مصــادرها، و يســتلزم ذلــك مــوارد 

P229Fالخطة.

4  

هذا بالنسبة للأنظمة العامة و الاشخاص المستفيدين من النفقات الجبائية بغـض النظـر الى انتمـائهم الى 

لمتعلقـة �ـذه الانظمـة الخاصـة و جهاز معين او تحت نظام تحفيزي معين اما ما يتعلق بالنفقـات الجبائيـة ا

 الاجهزة التحفيزية سوف نتطرق اليها بصفة مفصلة في الفصل الرابع من هذه الدراسة.  

                                           
 .2009لسنة  التكمیلي المالیة قانون من 3المادة  1

 .المماثلة الرسوم و المباشرة الضرائب قانون من 3 فقرة 138 المادة 2

 .المماثلة الرسوم و المباشرة الضرائب قانون من 4 فقرة 138 المادة 3

مصر، الناغي محمد السید، القیاس المحاسبي لفعالیة الاعفاءات الضریبیة لقطاع السیاحة في مصر، المؤتمر العلمي السنوي الخامس، السیاحة في  4

 .1988اقتصاداتها و ادارتها، مصر، 
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  بالرسوم على رقم الاعمالالمطلب الثاني: طبيعة النفقات الجبائية المتعلقة 

سواء بالأشخاص تمس الضرائب غير المباشرة كما راينا في المبحث الماضي جانب النفقات المتعلقة 

الطبيعيين او المعنويين، و نجد اهم ضريبة على الانفاق في جميع الادبيات الجبائية لمختلف دول العالم 

نظرا لأهميته و استحواذه على حصة جد معتبر من حصيلة الجباية العادية، الرسم على القيمة المضافة، و 

  اهمية مقارنة بحجم الحصيلة الجبائية لها. اضف الى ذلك بعض الضرائب غير المباشرة الاخرى التى تقل

  الفرع الاول: تحليل النفقات الجبائية المتعلقة بالرسم على القيمة المضافة

القيمة المضافة من بين اهم مصادر ايرادات الجباية العادية، و بالتالي فان اعفاء  يعتبر الرسم على

 ة سوف ينجر عنه في المدى القصير انخفاضافقطاعات او مواد و سلع من دفع الرسم على القيمة المض

اعفاء جبائيا  96الى حدود  2013فقد وصل عدد الاعفاءات في سنة و نقص من الحصيلة الجبائية، 

اعفاء  490اعفاء جبائيا في مجموع  99الى  2014اعفاء جبائيا بينما وصل في سنة  490من مجوع 

و تكلفة انتاج من عناصر السعر مقارنة بالمستهلك و بما ان الرسم على القيمة المضافة يعتبر عنصرا 

بمعنى انه لا يستطيع نقل عبئها الى شخص اخر الا بإدراجها  ،مستهلكا �ائيا  كان  مقارنة بالمنتج اذا

 باسترجاع الرسم على القيمة ه في المدى المتوسط و الطويل تبدا الخزينة العامة فان،كتكلفة في السعر 

  ة جبائية.المضافة بعدما كان نفق

و هذه الحالة لا تحدث ما لم يتحقق الاهداف التي من اجلها وضعت هذه التفضيلات، و سوف 

ترتكز دراستنا في هذا الفرع على النفقات الجبائية المرتبطة بالرسم على القيمة المضافة و المتعلقة 

قة بالعمليات مع بالعمليات في الداخل ثم النفقات الجبائية المرتبطة بالرسم على القيمة المضافة المتعل

  الخارج. 

 الاعفاءات المتعلقة بمعدل الرسم على القيمة المضافة:اولا: 

لقد مرت عمليات تحديد الرسم على القيمة المضافة بعدة مراحل اهمها مرحلة الاصلاحات الجبائية 

حيث كانت هناك اربع معدلات للرسم على القيمة المضافة بعد ذلك تقلصت الى   1992لسنة 

اين الغي المعدل المضاعف تخفيفا للعبء الضريبي و كان يقدر بنسبة  1995معدلات في سنة ثلاثة 

٪  و هذا محاولة للزيادة 14٪ الى 13شهدت ارتفاع المعدل  المخفض من   1997٪ اما في سنة 40

  .من الحصيلة الجبائية العادية
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٪ و بالتالي من 21نسبته ٪ بعدما كانت  17خفضت نسبة المعدل العادي الى  2001اما في سنة  

استقرت معدلات الرسم على القيمة المضافة بين المعدل العادي  2017و الى غاية  2001سنة 

و بالتالي فان النفقات الجبائية المتعلقة تطبيق المعدل المخض  ٪7و المعدل المخفض بنسبة  ٪17بنسبة 

٪ اي ان جزء من وعاء الرسم 10=7- 17للرسم على القيمة المضافة يمكن احتسا�ا بالطريقة التالي: 

  الرسم على القيمة المضافة سنويا. ٪ من حصيلة10على القيمة المضافة يخسر ما قيمته 

بالنسبة للمعدل العدي و  ٪19ارتفعت معدلات الرسم على القيمة المضافة الى  2017بعد سنة  

لجباية العادية بطريقة ن حصيلة ابالنسبة للمعدل المخفض و هذا رغبة من السلطات المالية الرفع م 9٪

  عمودية.

و لكن تبقى نسبة الخسارة في العائدات الضريبية المتعلقة بالرسم على القيمة المضافة ثابتة في حدود  

     . ٪2٪ و هذا لان نسبة التغير في معدلات الرسم على القيمة المضافة ثابتة و متساوية بمنسبة 10

الى غاية  1992التالي تطور معدلات الرسم على القيمة المضافة ابتداء من سنة  يوضح الجدول

  .و كذا معدل الخسارة الجبائية مقارنة بالمعدل المرجعي 2017

 2017الى غاية  1992): تطور معدلات الرسم على القيمة المضافة 30الجدول رقم(

  .2017و  2001و  1997و  1995و  1992قوانين المالية لسنوات  المصدر

  بالنظام الداخلي:النفقات الجبائية المرتبطة بالرسم على القيمة المضافة و المتعلقة ثانيا: 

يقصد بالنظام الداخلي جميـع العمليـات الخاضـعة للرسـم علـى القيمـة المضـافة و الـتي تـتم في داخـل اقلـيم 

  الدولة .

 1992  المعدلات

(٪) 

نسبة 

  الخسارة 

1995 

(٪)  

نسبة 

  الخسارة

1997

 (٪)  

نسبة 

  الخسارة

2001 

(٪)  

نسبة 

  الخسارة

2017 

(٪)  

نسبة 

  الخسارة

  /  19  0  17  /  21  /  21  19  21  المعدل العادي

  10  9  10  7  7  14  8  13  27  13  المعدل المخفض

المعدل المخفض 

  الخاص

7  33  7  6  7  7  /  /  /  /  

  /  الغي  /  الغي  /  الغي  /  الغي  /  40  المعدل المضاعف
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الاعفاءات بعض المواد الضرورية و  الواسعة الاستهلاك و الهـدف منهـا رفـع القـدرة الشـرائية و تمس هذه 

لـــدى المـــواطن و تخفيـــف العـــبء الضـــريبي عليـــه، كمـــا ا�ـــا كـــذلك تصـــيب فئـــة مـــن المـــواطنين و هـــي فئـــة 

  ا�اهدين و ارامل الشهداء فيما يخص بعض العمليات الخاضعة للرسم على القيمة المضافة.

في قــانون الرســوم  عليهــاالمنصــوص  المعفيــة مــن تطبيــق الرســم علــى القيمــة المضــافة العمليــاتا يلــي و فيمــ

P230Fعلى رقم الاعمال و هي على النحو التالي

1
P:  

النفقــــات الجبائيــــة المرتبطــــة بالرســــم علــــى القيمــــة المضــــافة و المتعلقــــة بالســــلع واســــعة  .1

  الاستهلاك

ا الخبـز والحبـوب المسـتعملة في هـذبـز المسـتعمل في صـنع دقيـق الخ عمليات البيع الخاصـة بـالخبز و -

   الخاصة بالسميد؛ العملياتالدقيق، وكذا هذا  صنع

بالســكر أو  الممــزوجينغـير  غـير المركــزين و الحليــب، قشــدة مادة الحليـبعمليـات البيــع المتعلقـة بـــ -

  ؛ المحليين بمواد أخرى

بالسكر أو محليين بمواد  الممزوجينالمركزين أو  الحليبوقشدة  عمليات البيع المتعلقة بمادة الحليب -

  ؛ الأطفال أخرى، بما في ذلك حليب

 ؛للأدوية الوطنيةالواردة في المدونة  الصيدلانيةمليات البيع الخاصة بالمنتوجات ع -

العمليـــات المحققـــة في إطـــار خـــدمات هـــدفها تنظـــيم مطـــاعم لتقـــديم وجبـــات با�ـــان أو بأســـعار  -

 ربح.ين والطلبة، بشرط أن لا يحقق استغلال هذه المطاعم أي معتدلة مخصصة للمحتاج

النفقـــات الجبائيـــة المرتبطـــة بالرســـم علـــى القيمـــة المضـــافة و المتعلقـــة بمعطـــوبي الثـــورة  .2

 التحريرية

الـــتي يكـــون هـــدفها الوحيـــد إقامـــة نصـــب تذكاريـــة لشـــهداء ثـــورة التحريـــر الـــوطني، أو  العمليـــات -

 لشرف جيش التحرير الوطني المبرمة مع جماعة عمومية أو مجموعة مؤسسة بصفة قانونية.

،المقتنــاة كــل  ) ســنوات علــى الأكثــر03الســيارات الســياحية الجديــدة أو ذات أقدميــة ثــلاث ( -

بي حــــرب التحريــــر الــــوطني الــــذين تتعــــدى نســــبة عطــــبهم  ) ســــنوات مــــن طــــرف معطــــو 5خمــــس (

% أو تســــاويها وكــــذا الســــيارات الســــياحية الصــــالحة لكــــل الأرضــــيات المقتنــــاة مــــن طــــرف 60

                                           
 .2018من قانون الرسوم على رقم الاعمال لسمة  09المادة  1
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ا�اهـدين ومعطــوبي حــرب التحريــر الــوطني المقيمــين في ولايــات الجنــوب الكبــير الــذين تســاوي أو 

ذين تقــــل نســــبة عطــــبهم عــــن  %  و يســــتفيد المعطوبــــون الآخــــرون الــــ60تفــــوق نســــبة عطــــبهم 

 % من تخفض في الرسوم المستحقة تساوي نسبة عطبهم.60

) سنوات على الأكثر، المقتنـاة كـل خمـس  3السيارات السياحية الجديدة أو ذات أقدمية ثلاث ( -

 )سنوات من طرف أبناء الشهداء المعوقون المصابون بمرض مزمن الحائزون على منحة المرض.5(

والعربــات المماثلــة الخاصــة بالعــاجزين، بمــا فيهــا تلــك ا�هــزة بمحــرك أو آليــات  المقاعــد المتحركــة، -

   .أخرى للدفع والدراجات النارية والدراجات ذات محرك إضافي، المهيأة خصيصا للعاجزين

النفقات الجبائية المرتبطة بالرسم على القيمة المضافة و المتعلقة بالعمليات البنكية و  .3

  التامين

العمليات المحققة من طرف بنك الجزائر و المرتبطة مباشـرة بمهمتـه في إصـدار النقـود و كـذا المهـام  -

الــتي يخــتص �ــا . و تحــدد هــذه المهــام عنــد الحاجــة عــن طريــق التنظــيم الســاري، و هــذا بحكــم ان 

 ة؛ بنك الجزائر لا يمارس مهاما ربحية و انما ينشط في مجال الرقابة و تنفيذ السياسة النقدي

تشـــجيعا لبنـــاء الســـكنات الفرديـــة و ذلـــك بتقليـــل العـــبء الضـــريبي علـــى القـــروض البنكيـــة تعفـــى  -

  عمليات القروض البنكية الممنوحة للعائلات من أجل اقتناء أو بناء مساكن فردية؛

تخفيفـا للعـبء الضــريبي علـى الشــركات المنجـزة للصـفقات العموميــة و ذلـك في حالــة التـأخر عــن  -

مجـــبرة علـــى دفـــع غرامـــات التـــأخير هـــذه الاخـــيرة مرهونـــة لصـــالح صـــندوق ضـــمان الانجـــاز فهـــي 

 الصفقات العمومية؛

ــــــرض  - عمليـــــات الاقتنـــــاء المنجـــــزة مـــــن طـــــرف البنـــــوك والمؤسســـــات الماليـــــة في إطـــــار عمليـــــات القـ

 الإيجاري؛

ا الجزء المتعلق بتسديد القروض في إطـار عقـود القـروض العقاريـة علـى المـدى المتوسـط والطويـل بمـ -

 فيها تلك المرتبطة بالقرض الإيجاري العقاري؛

ابرام عقود تأمين الأشخاص كمـا حـددها  من الرسم على القيمة المضافة يستفيد من اعفاء دائم -

 ؛التشريع المتعلق بالتأمينات
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و تســتفيد عمليــات إعــادة التــأمين مــن الاعفــاء الــدائم علــى الرســم علــى القيمــة المضــافة و هــذا  -

ر اســــترجاع مبــــالغ التأمينــــات و تخفيــــف العــــبء علــــى المــــأمنين كو�ــــا مبــــالغ للتقليــــل مــــن اخطــــا

 ضخمة؛ 

بعدما اصبحت عقود التـأمين المتعلقـة بأخطـار الكـوارث الطبيعـة اجباريـة فقـد عملـت السـلطات  -

العموميـة علـى تخفيـف العبــا علـى المـأمنين و ذلـك بإعفــاء هـذا النـوع مـن العقــود مـن الرسـم علــى 

 القيمة المضافة؛

نفقات الجبائية المرتبطة بالرسم على القيمة المضافة و المتعلقة بالنشاطات الرياضية و ال .4

 الثقافية و الاجتماعية:

الســلع المرســـلة علــى ســـبيل التبرعــات للهـــلال الأحمــر الجزائـــري و الجمعــات أو مصـــالح الخـــدمات  -

تاجين أو لفئة أخـرى ذات الطابع الإنساني، إذا كانت موجهة للتوزيع مجانا على المنكوبين أو المح

من الأشخاص الذين يستحقون المسـاعدة أو المسـتعملة لغايـات إنسـانية وكـذا التبرعـات الموجهـة 

 على أي شكل للمؤسسات العمومية؛

التظــاهرات الرياضــة أو الثقافيــة أو الفنيــة، وبصــفة عامــة كــل الحفــلات المنظمــة في إطــار الحركــات  -

 او متعدد الطراف؛ الوطنية أو الدولية للتعاون الثنائي

الــورق الموجــه بصــورة حصــرية لعمليــات إنتــاج وطبــع الكتــب طبقــا للمواصــفات المحــددة في القــرار  -

 المشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة؛

 عملية الإبداع والإنتاج والنشر الوطني للمؤلفات والأعمال على الحامل الرقمي. -

يــة أو ا�موعــات أو الآثــار ومخطوطــات الــتراث الــوطني لفائــدة المتــاحف التنــازل عــن التحــف الفن -

 والمكتبات العمومية ومصالح المخطوطات و الأرشيف؛

التجهيــــزات و المعــــدات الرياضــــية المنتجــــة في الجزائـــــر و المقتنــــاة مــــن طــــرف الاتحــــادات الوطنيـــــة  -

  للرياضة.

  :الخارجي المضافة و المتعلقة بالنظامالنفقات الجبائية المرتبطة بالرسم على القيمة ثالثا: 

نقصد بالنظام الخارجي جميع العمليات التي تتم مع العالم الخارجي و المتعلقة بعمليات التصدير و 

  الاستيراد للسلع و البضائع.
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  النفقات الجبائية المرتبطة بالرسم على القيمة المضافة و المتعلقة بعمليات الاستيراد: .1

الاســـتيراد المســـتفيدة مـــن الاعفـــاء الـــدائم علـــى الرســـم علـــى القيمـــة المضـــافة فيمـــا يمكـــن حصـــر عمليـــات 

P231Fيلي:

1
P   

يمكن تطبيق نفس احكام المواد و السلع المعفاة في الداخل من الرسم على القيمة المضافة بنفس  -

  الصفة بالنسبة لعملية استيرادها من الخارج؛

تعفى أيضا من الرسم على القيمة المضـافة عنـد الاسـتيراد البضـائع الموضـوعة تحـت أحـد الانظمـة  -

الموقفــة للحقــوق الجمركيــة التاليــة :الاســتيداع و القبــول المؤقــت والعبــور والمناقلــة والايــداع، و هــذا 

 من قانون الجمارك؛ 178بالمادة الخاصة   بأحكامدون الاخلال 

ن قبــــول اســــتثنائي مــــع الاعفــــاء مــــن الحقــــوق الجمركيــــة، وفقــــا للشــــروط البضــــائع الــــتي تســــتفيد مــــ -

 من قانون الجمارك؛213و 202و 197المنصوص عليها في المواد  

ا في صــناعة وإعــداد و تجهيــز و اصــلاح ھســتخدام0المــواد والمنتوجــات الخــام أو المصــنعة المعــدة  -

 اكز التدريب المعتمدة؛التحويلات التي ادخلت على السفن ، او ومدارس الطيران، او مر 

 الذهب للاستعمال النقدي و النقود الذهبية؛ -

  الطائرات المخصصة لمؤسسات الملاحة الجوية. -

  النفقات الجبائية المرتبطة بالرسم على القيمة المضافة و المتعلقة بعمليات التصدير: .2

المصـدرة، ويمـنح  تعفى من الرسم على القيمة المضافة عمليات البيع والصنع الـتي تتعلـق بالبضـائع

 الارســــاليات في المحاســـبة، وإذا تعـــذر ذلــــك المنـــتجيقيــــد البـــائع و/أو   هـــذا الاعفـــاء، شـــريطة أن

مـن قـانون الرسـوم علـى رقـم الاعمـال ، كمـا  72في السـجل المنصـوص عليـه في المـادة   يسجلها

رود وأرقامهـا يقيد تاريخ التسجيل في المحاسبة أو في السجل الذي يحل محلها، وكذا علامات الطـ

 يكـــون ، علـــى الا)الوثيقـــة (تـــذكرة النقـــل أو الحافظـــة أو ورقـــة البيـــع بالجملـــة أو غـــير ذلـــك... في

  .المعمول �ا التنظيمات التصدير مخالفا للقوانين و

البضـــائع، مـــن قبـــل مصـــلحة الجمـــارك،  أو الاشـــياءزمـــة عنـــد خـــروج اللاتجـــري كـــل التحقيقـــات  

 لهـم الـذين تقـدمالمختلفـة، من قبل أعوان مصـلحة الضـرائب  المنتجون)المصدرين(الباعة و ولدى 

                                           
 .2018الرسوم على رقم الاعمال لسنة من قانون  11و  10المواد  1
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وســــــندات الشــــــحن  ت النقــــــل و بوليصــــــات النقــــــللاوالوثــــــائق وكــــــذا وصــــــ الســــــجلاتوجوبــــــا، 

 والحســـــابات، وغـــــير ذلـــــك مـــــن الوثـــــائق الكفيلـــــة بإثبـــــات المعلومـــــات المقيـــــدة في والكمبيـــــالات 

  ت.لاالسج

الــتي تتعلــق بالبضــائع مــن مصــدر وطــني والمســلمة إلى  الانتــاجمليــات البيــع و كمــا تعفــى كــذلك ع

  الموضوعة تحت الرقابة الجمركية المؤسسة قانونا. ت التجاريةلاالمح

  حقوق التسجيل و الطابعبالفرع الثاني: تحليل النفقات الجبائية المتعلقة 

الجبائية، و  لا يستهان �ا من النفقاتجبائية تشكل نسبة  إعفاءاتيقر قانونا التسجيل و الطابع 

نتطرق في هذا الفرع الى الاعفاءات الجبائية غير تلك المتعلقة بالأنظمة الخاصة المرتبطة بتشجيع 

  الاستثمار و تدعيم الشغل و التي سوف نتطرق اليها في الفصل الرابع من هذه الدراسة.

  تحليل النفقات الجبائية المتعلقة بحقوق التسجيلدراسة و اولا: 

سجيل الاعفاءات الجبائية المشكلة �موع النفقات الجبائية المرتبة بالتداول و نقل الملكية حدد قانون الت

P232Fمجانا او بعوض في المواد

1
P  و قد  6- 353و  5- 353مكرر و المادتين  347الى غاية  270من ،

ا الاشخاص ارتبطت هذه الاعفاءات بين المعاملات التي تقوم �ا الدولة او الادارات العمومية و كذ

  الطبيعيين او المعنويين.

  الجبائية المرتبطة بإعفاء العمليات التي تقوم بها الدولة لنفقاتا .1

الدولة من جميع حقوق التسجيل فيما يخص العقود المتعلقة بالمبادلات و عمليات الشراء و  تعفى

P233Fالتنازل عن الممتلكات من كل نوع من كذلك المتعلقة باقتسام هذه الممتلكات مع الخواص.

2  

ق و التي يترتب عنها حقو التي تقوم �ا  مهما كان شكلها و  بحث تعفى الدولة من جميع العمليات

  تسجيل سواء بينها و بين الادارات و المؤسسات العمومية و كذا  بينها و بين القطاع الخاص.

و بما ان الدولة هي الشخص المعنوي الوحيد المكلف بتحصيل الضرائب و انفاقها و بالتالي فان 

شرة ، كان العمليات التي تقوم �ا تعفى من التحصيل، لكنها في المقابل تعتبر كنفقة عمومية غير مبا

  من الممكن الحصول على الايراد المترتب عن عمليات التداول و اعادة انفاقه للصالح العام.

                                           
 .2018من قانون التسجیل لسنة  6-353 و 5-353 المادتین و مكرر 347 غایة الى 270 المواد من 1

 .2018، من قانون التسجیل لسنة 2010من قانون المالیة لسنة  16المعدلة وفقا للمادة  271المادة  2
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النفقـــــات الجبائيـــــة المرتبطـــــة بإعفـــــاء العمليـــــات التـــــي تقـــــوم بهـــــا الجماعـــــات المحليـــــة و  .2

  المؤسسات العمومية

ي، الاكتسـابات الـتي تـتم على عـاتق المشـتر  هي من رسوم نقل الملكية التي يقر قانون التسجيل اعفاءات

بالتراضــي لقــاء عــوض مــن قبــل الولايــات أو البلــديات أو نفقــات البلــديات والمؤسســات العموميــة للولايــة 

أو البلدية، عندما تكون مخصصة للتعليم العام أو الإسعاف أو الحفاظ على الصحة الاجتماعية وكذلك 

P234Fلأشغال التعمير والبناء.

1  

دات التي تقدمها الجماعات المحلية في اطار نشاطها الاعتيادي و المتعلق بالحالة كما ان العقود و الشها

P235Fالمدنية فهي معفية من حقوق التسجيل و هذا في اطار مجانية الخدمات العمومية ذات الاطار المدني.

2  

المتلفة او كما ان إجراءات تسجيل عقود الإشهار الرسمي المتعلقة بتجديد سجلات الحالة المدنية 

P236Fالمفقودة اثر الكوارث او الحروب تعفى من حقوق التسجيل

3
P.    

تعفى من إجراءات التسجيل، المناقصات والصفقات من أجل البناء والإصلاح والصيانة و التموينات و 

  .التوريدات التي يجب دفع ثمنها في الجزائر من قبل الخزينة العامة

الإجــراءات الخاصــة بإعــداد وإنجــاز مشــاريع �يئــة بلــديات منكوبــة، تعفــى إن العقــود والأوراق والمحــررات و 

P237Fمن جميع رسوم التسجيل في حالة نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية

4
P.  

  تحليل النفقات الجبائية المتعلقة بحقوق التسجيل ذات الصلة بمناطق التوسع الاقتصادي .3

الجغرافيـــة الـــتي تســـعى الدولـــة الى ترقيتهـــا ســـواء الـــتي تقـــع في يقصـــد بمنـــاطق التوســـع الاقتصـــادي المنـــاطق 

الجنوب الكبير او تلك المتعلقة بالمنـاطق السـياحية مهمـا كـان مكـان توجـدها ،و المؤسسـات المعتمـدة في 

المتعلـــق بالاســـتثمار الاقتصـــادي الـــوطني  1982ســـنة  اوت 21المـــؤرخ في 82-11إطـــار القـــانون رقـــم 

1991P238Fأكتــوبر  09رقيتهــا و الــتي يحــددها القــرار الــوزاري المـِـؤرخ في تبالمنــاطق الواجــب  الخــاص

5
P  عنــد ،

  قيامها بالحيازة العقارية المخصصة لنشاطها.

                                           
 .2018من قانون التسجیل لسنة  272المادة  1

 .2018مكرر من قانون التسجیل لسنة  272المادة  2

 .2018من قانون التسجیل لسنة  275المادة  3

 .2018 لسنة التسجیل قانون من 297 لمادة 4

 .1992جانفي  29المؤرخة في  07الصادر في الجریدة الرسمیة رقم  1991 أكتوبر 09 في المِؤرخ الوزاري القرار 5
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لتشــــمل المؤسســــات الســــياحية الوطنيــــة الخاصــــة المنشــــأة في إطــــار القــــوانين و  الامتيــــازاتتتوســــع هــــذه 

  التنظيمات السارية المفعول في ا�ال السياحي.

  النفقات الجبائية المتعلقة بحقوق التسجيل ذات الصلة بعقود القوى القاهرةتحليل  .4

، العقود التي تنشأ من جراء الكوارث أو الوقائع الحربية، حيث تعفى من يقصد بعقود القوى القاهرة 

إجراءات التسجيل ما لم تكن الرسوم المطبقة على العقد الأصلي غير مسددة، فيما بخص العقود التي 

  إعادة تأسيسها.تمت 

  الإجتماعي جانبتحليل النفقات الجبائية المتعلقة بحقوق التسجيل ذات الصلة بال .5

النفقات الجبائية متعددة الأبعاد، فإن البعد الإجتماعي يعتبر من بين الأهداف اهداف  باعتبار أن

ها، و لعل العقود و الأساسية التي تسعى من خلالها السياسة الجبائية التفضيلية إلى التوصل إلى تحقيق

و هم  معينة من ا�تمع فئةالتي تنجر عنها حقوق التسجيل و التي تمس بشكل كبير جميع المعاملات 

P239Fالمسنون،  كذا الهيئات المعنية بتطبيق التشريع الإجتماعي المتخذ لصالحهم.

1  

و يقصد بالتشريع الإجتماعي نظام الضمان الإجتماعي الخاص بالعمال الأجراء ة غير الأجراء و كذا  

باكتساب عقارات العقود المتعلقة بصناديق التأمين الإجتماعي، حيث تعفى جميع العقود المتعلقة 

  وبالقروض المرخص �ا إلى صناديق التأمين الاجتماعي من رسوم التسجيل.

  سة و تحليل النفقات الجبائية المتعلقة بحقوق الطابع.درا ثانيا: 

العبء الجبائي على المكلفين بالضريبة سواء كانوا أشخاصا  تخفيفسعيا من السلطات العمومية 

طبيعيين أو معنويين، فإن القانون الجبائي في شقه المتعلق بحقوق الطابع أقر إعفاءات ضريبية على 

  حقوق الطابع و نذكر منها :المعاملات التي ينجر عنها دفع 

على طلب النيابة العامة من إجراءات الطابع التي يكون موضوعها إما  الوثائق التي تتم بناءإعفاء 

إصلاح الاغفالات و القيام بالتعديلات على سجلات الحالة المدنية بالنسبة للوثائق التي �م 

  ضاعت أو أتلفت بسبب القوى القاهرة.الأشخاص المعوزين، أو تعويض سجلات الحالة المدنية التي 

                                           
 .2018لسنة  من قانون التسجیل 283المادة  1
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يلاحظ أن الإجراء التفضيلي الجبائي يراعي الحالة الإجتماعية و المالية للأشخاص ذوي الدخول 

المحدودة، كما أنه يأخذ بعين الإعتبار القوى القاهرة في حالة القيام بالتعديلات على سجلات الحالة 

  المدنية.

كما تعفى الشهادات و العقود الرسمية و غيرها من الوثائق المسلمة عندما يتعلق الأمر بالتأمينات في 

فلاحية أو صناعية، و هذا مراعاة للحالة النفسية و الإجتماعية حالة وفاة أو حوادث ناتجة عن أشغال 

  للأشخاص المتضررين بتخفيف العبء الضريبي عليهم.

ة من المعاملات البنكية أو شبه البنكية من إعفاءات ضريبية على حقوق الطابع و تستفيد العقود المنبثق

P240Fو التي تخص:

1  

  السجلات و الدفاتر التي يستعملها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، -

  التفويضات التي يجب تقديمها لحاملي الدفاتر، -

  شهادة الملكية و محاضر الجرد الوثائق الأخرى التي يجب تقديمها في بعض الحالات مثل -

المطبوعات و المحررات و الوثائق من كل نوع و اللازمة لمصلحة الصندوق الوطني للتوفير و  -

  الاحتياط، 

شهادات الملكية والعقود الرسمية التي يتطلبها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بتسديد أو  -

  أو معلن عن غيا�م، نقل أو تجديد الدفاتر التي يملكها أشخاص متوفون 

  الوثائق و العقود و الدفاتر التي يوقعها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط،  -

  حسابات التوفير لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط من أجل السكن -

و تجدر الإشارة إلى أن النفقات الجبائية المرتبطة بقانون الطابع، أدرجها المشرع على سبيل الحصر في 

  من قانون الطابع. 2مكرر  295إلى  156المواد من 

  

                                           
 .2018من قانون الطابع لسنة  186المادة  1
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  خلاصة و استنتاجات

من خلال ما استعرضناه خلال هذا الفصل اتضح جليا ان النظام الضريبي في الجزائر لا يخلو من 

الهدف منها تحقيق اهداف التوجه العام  مقصودة استثنائيةجبائية اجراءات و قواعد و تشريعات 

كان ذلك من الجانب الاقتصادي او الاجتماعي او الثقافي او البيئي...الخ، و لسياسة الدولة سواء  

تفقد الخزينة العمومية لموارد جبائية معتبرة في المديين القريب و المتوسط، و هذاما اصطلح نتيجة لذلك 

فقات عليه بالنفقات الجبائية، و لكن رغم ذلك فان المشرع الجبائي في الجزائر لم يشر الى مصطلح الن

الجبائية بصفة رسمية الا ما ورد في بعض التقارير الصادرة عن جهات رسمية كمجلس المحاسبة او المديرية 

   العامة للتقديرات و السياسات في وزارة المالية.

ان تحليل و دراسة مكونات هيكل النظام الضريبي الجزائري ابرز نتيجة اساسية و هي ان لكل قاعدة 

ء تعلق الامر بالوعاء الجبائي او المكلفين بالضريبة او نسب و معدلات الضريبة، ضريبية استثناء، سوا

بمعنى انه لا تخلو اية ضريبة من استثناءات متعلق بتحديد الاساس الخاضع للضريبة و ذلك بإعفاء جزء 

او تطبيق معدلات او مصدر من مصادر الدخل او الانفاق من الضريبة سواء بصفة دائمة او مؤقتة، 

فضيلية حسب نوعية قطاعات النشاط الاقتصادي او حسب رقم الاعمال المحقق او حسب فئة ت

المكلفين بالضريبة، كما قد تستهدف هذه الاجراءات فئة معينة من المكلفين بالضريبة دون سواهم. و 

يق هذا بغض النظر عن الاجراءات الجبائية الممنوحة في اطار الهيئات العامة التي انشات لغرض تحق

  بعض الاهداف مثل تطوير الاستثمار و ترقية التشغيل.

هنالك مساعي حثيثة لإدخال مفهوم النفقات الجبائية الى النظام الضريبي الجزائري في اطار اضفاء 

الشفافية في تسيير الاموال العامة و هذا بإدراج فصل مستقل في الموازنة العامة للدولة يبين فيه طبيعة 

و الفئات المستفيدة منها و حجمها حسب نوع الضريبة و قطاعات النشاط النفقات الجبائية 

و على راسها  المؤسسات المالية الدولية انطلاقا من الضغوطات التي تمارسها الاقتصادي، و هذا

  صندوق النقد الدولي او املاءات المنظمات الاخرى كمنظمة التعاون و التنمية الاقتصادية.

التشريعية و التنظيمية التي تجبر الادارة الجبائية خاصة و الادارات الملحقة بصفة ان غياب النصوص 

عامة ساهم بشكل واسع في غياب احصائيات عن حجم النفقات الجبائية في الجزائر و هذا يعتبر 

عائقا كبيرا لمعرفة مدى فعالية و نجاعة الانفاق الجبائي و من ثمة امكانية التعرف على مدى تحقق 

   هداف التي من اجلها سطرت هذه النفقات و كذا مقارنتها مع مثيلتها من النفقات العامة المباشرة.الا



   

  

  

  

  الفصل الرابع:

الضريبية  الأنظمةفعالية النفقات الجبائية من خلال  تحليل

  الخاصة

  

  تمهيد

  الجبائية الخاصة الأنظمةالنفقات الجبائية المترتبة عن : الأولالمبحث 

: النفقات الجبائية المتعلقة بالهيئات العامة المكلفة بتطور الاستثمار المبحث الثاني

  و تدعيم الشغل

الجبائية  الإجراءات: تحليل فعالية النفقات الجبائية من خلال المبحث الثالث

  الاستثنائية

خلاصة و استنتاجات
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  تمهيد

P241Fسة جبائية يتم من خلال الحكم على:ان الحكم على كفاءة اي نظام جبائي او سيا

1
P مدى قدرة هذا

التنمية العام، و المساهمة في تنفيذ خطة  الإنفاقالنظام او هذه السياسة على تعبئة الموارد لتمويل 

مدى قدرة هذا النظام او هذه السياسة على اعادة توزيع الدخل ، و كذا الاقتصادية و الاجتماعية

مدى قدرة هذا النظام او هذه الى ذلك  أضف، تمع، و تحقيق العدالة الاجتماعيةبين افراد وفئات ا�

  السياسة على المساهمة في تحسين توزيع الموارد النادرة المتاحة على استخداما�ا المثلى البديلة.

يمكن القول ان المعايير التي يمكن استخدامها للحكم على مدى كفاءة و فعالية نظام جبائي  و بالتالي

م مدى نجاعة و فعالية سياسة فرعية او اي نظام فرعي داخل معين فهي بالتالي تصلح كمقاييس لتقيي

المندرجة في ظل الاجراءات  السياسة الجبائية بشكل عام، و نقصد بذلك سياسة النفقات الجبائية

  .الجبائية الخاصة المشجعة للاستثمار و المشجعة للتشغيل

ة و الادوات القانونية التي و لقد كانت و لازلت النفقات الجبائية تمثل احدى الوسائل التشريعي

تستخدمها الدول متقدمة كانت ام نامية لتحقيق اهداف السياسات الاقتصادية و الاجتماعية، الا 

ان اشكالية تقييم فعالية النفقات الجبائية تقع بشكل عام، من خلال كيفية تحديد و بشكل دقيق 

ة اخرى فصلها عن الاجراءات الجبائية لطبيعتها ،و حجمها، و اثارها، و المستفيدين منها، و من جه

  الاخرى ذات نفس الاثر المالي. 

عامل الشفافية على تسيير الموازنة العامة لدولة  إضفاء�دف دراسة تقييم فعالية النفقات الجبائية الى 

و ترشيد تخصيص الموارد الجبائية ، و كذا توجيه السياسات العامة للدولة سواء من الجانب الاقتصادي 

و من الجانب الاجتماعي،  بالتالي سوف ترتكز دراستنا التقييمية على الاجراءات الجبائية التفضيلية ا

يزا معتبرا من النفقات الجبائية، و من هنا حالتشريعات الضريبية لكو�ا تحتل الواردة في القوانين و 

الاقتصادية و  لأهدافايتسنى لنا الحكم بصفة عامة على مدى فعالية النفقات الجبائية في تحقيق 

  الاجتماعية المسطرة.

  

                                           
 الثامن المؤتمر الى مقدم بحث مصر، في الاجنبیة الاستثمارات ترشید بهدف مقترح نموذج الضریبیة الاعفاءات سیاسة ترشید ، فهیم نعیم حنا 1

 جامعة التجارة كلیة التجاریة، البحوث مجلة ،"افریقیا في الاستثمار سیاسات و الضریبیة الأنظمة بین العلاقة: "افریقیا ضرائب مدیري لمنظمة

 .144- 143: ص ص ،1996 مصر، الزقازیق،
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  الجبائية الخاصة الأنظمةالنفقات الجبائية المترتبة عن  المبحث الأول:

يقصد بالاجراءات الجبائية الخاصة كل الاجراءات الجبائية المتعلقة بالانظمة الخاصة و هي النظام 

الجبائي الخاصة بقطاع المحروقات، و النظام الجبائي الخاص بقطاع المناجم، و النظام الجبائي الخاص  

طاع المناجم متعلقة كانت الانظمة الجبائية الخاصة بقطاع المحروقات و قبقطاع الاستثمار. و لما  

بضرائب و رسوم غير مقننة (غير واردة في قوانين الضرائب)، الا ما تعلق بالرسم على القيمة المضافة 

الذي لا يفرض لا على المنبع و على المصب ( كلاهما معفي) و الرسم على النشاط المهني الذي يعتبر  

كل الاجراءات الاخرى منضوية تحت كتكلفة تسترجع خلا حساب الضريبة على النتيجة و بالتالي  

  غطاء الجباية البترولية او المنجمية التي ليست محل دراستنا.

بينما يعتبر النظام الجبائي الخاص بقطاع الاستثمار مرتبط مباشرة مع التشريعات الجبائية المتعلقة 

  بقوانين الضرائب المختلفة، و الذي سوف تنصب عليه دراستنا في هذا المبحث. 

عديدة المتيازات الا حيث في الجزائر من استهدافا الأكثرمن بين القطاعات  قطاع الاستثماربر يعت

فمنذ الاستقلال الى يومنا هذا حضي هذا القطاع مست مختلف عوامل تحسين مناخ الاستثمار، التي 

الجغرافي المتوازن، باهتمام بالغ من شتى الجوانب (التمويل، الانظمة الجبائية، العقار الصناعي، التوزيع 

  التكاليف الاجتماعية....الخ).

لهذا عمل المشرع الجزائري على تبسيط و تسهيل العديد من الاجراءات المتعلقة بخلق او توسيع او و 

و تعتبر من العوامل المهمة في ذلك، بائية و شبه جبائية  الججراءات تاهيل المؤسسات ، و لعل الا

و ترقية التشغيل كونه المحرك الاساسي للطلب  الاستثمار المنتج ا هو واضح هو تدعيم الهدف كم

خلق مناخ الفعال و بالتالي خلق ديناميكية في الاقتصاد الوطني ، و قد عملت في ذلك على �يئة و 

و ، الأجنبيةو جذب الاستثمارات  ستثمارات المحليةتوسع الاخلق و  يساعد على استثماري ملائم 

  .2016و 1993قوانين سيما في الفترة الممتدة بين و تشريعات ال عدت قد صدرت في هذا ا�

من هذه التشريعات و القوانين هو تحفيز الاستثمار. لكن الاثار التي تخلفها هذه  الأساسيان الهدف 

السياسة يمكن ان ننظر اليها من عدة زوايا: اقتصادية من خلال خلق الثروة و تنويع مصادر الدخل 

الوطني، او اجتماعية من خلال تحسين الظروف المعيشية للاسر و التقليل من حجم البطالة، او مالية 

من خلال التقليل من استنزاف احتياطات الصرف او جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة (تدفق 
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رؤوس الاموال الاجنبية)، او جبائية من خلال توسيع الوعاء الجبائي، او من جانب سياسي من 

  خلال التقليل من حجم التبعية للخارج و عدم استقلالية القرار السياسي.

ها تكمن في هل التحفيزات الجبائية (النفقات الجبائية) المتعلقة نريد معالجتلكن الاشكالية التي 

، و بالتالي توسيع الوعاء الجبائي؟ و تأهيلهابالاستثمار تؤدي فعلا الى خلق و توسيع الاستثمارات او 

الجبائية المضحى �ا على شكل نفقات جبائية يؤدى فعلا الى تحقيق اهداف  الإيراداتهل ان حجم 

    سياسة الاستثمارية للدولة؟.ال

للاجابة على هذه التساؤلات سوف نحاول اولا التطرق الى قوانين الاستثمار المختلفة التي مرت �ا 

  و متابعة هذه الاستثمارات. لتسييرالجزائر، ثم بعد ذلك الاجهزة المستحدثة 

 إلى يومنا هذا وهي الاستقلال عدة قوانين منذ أجنبياكان محليا او   سواء لقد عرف الاستثمار الخاص

  :على وجه الخصوص

  ؛الأجنبييتعلق بالاستثمار  1963جانفي  27المؤرخ في  277-63القانون رقم  -

 ؛المتضمن قانون الاستثمارات 1966سبتمبر  15في المؤرخ  284- 66القانون رقم  -

 ؛يتعلق بالاستثمار الخاص الوطني 1982اوت  21المؤرخ في  11- 82القانون رقم  -

يتعلق بتأسيس الشركات المختلطة  1986اوت  19المؤرخ في  13-86القانون رقم  -

 الاقتصاد و سيرها و الضمانات الممنوحة لها؛ 

يتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية  1988جويلية  12المؤرخ في  25-88القانون رقم  -

 ؛1988الإصلاحات الاقتصادية لسنة  والذي تزامن معالخاصة الوطنية 

 يتعلق بترقية الاستثمار المحلية و الاجنبية؛ 1993اكتوبر 05المؤرخ في  93/12قانون رقم ال -

  ؛يتعلق بتطوير الاستثمار 2001اوت  20المؤرخ في  03- 01القانون رقم  -

المؤرخ في  03-01المعدل و المتمم للقانون رقم  2006المؤرخ جويلية  08- 06القانون  -

 تثمار؛المتعلق بتطوير الاس 2001اوت  20

 المتعلق بترقية الاستثمار.  2016اوت  3المؤرخ في  09- 16القانون رقم  -

 



 في الجزائر الأنظمة الضريبية الخاصة فعالية النفقات الجبائية من خلال  تحليلالفصل الرابع: 

 

218

 

   ون الاستثمار في مرحلة الستيناتقانل النظام الجبائي الخاصالمطلب الأول: 

، و كذا سوف نحاول ان نتطرق في هذا المطلب بالاضافة الى النظام الجبائي الخاص بالاستثمار

الصعبة من الناحية رحلة المفي هذه  جاء قانون الاستثمارالتحفيزية المرتبطة به. فلقد  ةالأنظم

P242Fالاقتصادية نتيجة التخريب الذي تعرضت له المنشات و الهياكل الاقتصادية،

1
P مباشرة  أتتالتي  و

 الأموالو هذا للحفاظ على رؤوس   الاستثمار قانونين من قوانينحيث صدر بعد الاستقلال 

 على الرغم من ان القانون الجبائيو هذا  ،الاجنبية التي كانت موجودة و محاولة استقطاب اخرى

  .عمرالمستمن  إرثازال في مجموعه ما آنذاك

  1963قانون الاستثمار لسنة النظام الجبائي الخاص لالفرع الاول: 

خاصة وأن  ،277 – 63رقم امر تحت  1963جويلية  26ستثمار بتاريخ الاأصدرت الجزائر قانون 

ت المنجزة مناسبة االاستثمار  المال، بشرط أن تكونرأس ندرة في  ئر في تلك الحقبة كانت تعانياالجز 

ما يلي: "إن الدولة تتدخل  منه حيث نصت على 23 ، وهذا ما ثمنته المادةالمتهج كيا للنظام الاشتر 

ذات اقتصاد مختلط بمشاركة  اتوطنية أو مؤسس ت العمومية بإنشائها لمؤسساترابواسطة الاستثما

خاصة في  اشتراكياقتصاد  الأساسية لتحقيق الوطني، من أجل جمع الشروط س المال الأجنبي وأر 

P243F.الوطني" النشاطات التي تمثل أهمية حيوية للاقتصادو  اتالقطاع

2
P  وقد تضمن هذا القانون بعض

جنبية فقط، وهذا ما تنص عليه المادة الثانية الامتيازات والضمانات الموجهة أساسا لرؤوس الأموال الأ

من هذا القانون: "الضمانات والامتيازات المعلن عنها في هذا القانون تطبق على استثمارات رؤوس 

P244Fالأموال الأجنبية مهما كان مصدرها"

3
P.   

  الأجنبيالممنوحة للمستثمر  تالضمانااولا: 

  :فيما يلي 1963قانون الاستثمارات لسنة  للمستثمر الأجنبي في وتتمثل الضمانات الممنوحة

 حرية الاستثمار للأشخاص الطبيعية والمعنوية الأجنبية؛ -

                                           
1Ait Sad, les codes des investissements privés 1963-1993, revus algerienne des sciences juridique economique et 
politique, université d’Alger  ,199  p250.  

 .1963جویلیة  26المتضمن قانون الاستثمار، المؤرخ في  63/277من القانون  23المادة  2

 .1963من قانون الاستثمار لسنة  02المادة  3
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حق تحويل الأرباح والعوائد من الاستثمار إلى البلد الأم، الضمان بالتعويض في حالة التأميم  -

 ؛ الملكية ونزع

الصندوق الوطني للتنمية في حالة قيام ضمان تسهيلات الحصول على تسبيقات مصرفية من  -

 ؛أو محلية بإب ا رم عقد مع الدولةخاصة أجنبية  شركة

 بة لمستخدمي ومسيري هذه المؤسسات؛حرية التنقل والإقامة بالنس -

 % على القروض الطويلة والقصيرة الأجل. 3تخفيض معدل الفائدة لغاية  -

 .المساواة أمام القانون ولاسيما المساواة الجبائية -

ضمان ضد نزع الملكية، ولا يكون نزع الملكية ممكنا إلا بعد أن تصبح الأرباح المتراكمة في  -

 مستوى رؤوس الأموال المستوردة والمستثمرة.

  ثانيا: النفقات الجبائية المترتبة عن الاجراءات الجبائية الاستثنائية

بضرائب الانفاق الاستثماري او ضرائب تكمن النفقات الجبائية في الاعفاءات الضريبية المتعلقة سواء 

  العائد من الاستثمار و هي على النحو التالي:

 النفقات الجبائية المتعلقة بالانفاق الاستثماري .1

  ؛وق نقل الملكية بالنسبة للمستثمرإعفاء كلي، أو جزئي لحق -

 .الجمركيةإعفاء التجهيزات والمعدات الضرورية لقيام النشاط الاستثماري من الرسوم والحقوق  -

 النفقات الجبائية المرتبطة بالعائد من الاستثمار .2

إعفاء كلي، أو جزئي من الضرائب والتي تشتمل الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية لمدة  -

 ) سنوات على الأكثر.05خمس (

 ) سنوات على الأكثر.05إعفاء من الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج لمدة خمس ( -

 الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية في حالة إعادة استثمار الأرباح.إعفاء من  -
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  الجبائية الاستثنائية الإجراءاتثالثا: شروط الحصول على الضمانات و 

لا يمكن للمستثمر الاجنبي ان يحصل على هذه الامتيازات ما لم يلتزم بمجموعة من الشروط، سواء 

او خلال عملية الاستثمار او بعد الانتهاء من عملية انجاز قبل البداية من انجاز الاستثمار 

  الاستثمار، و المتمثلة في:

ضمان تكوين وترقية العمال والإطارات الجزائرية المحدثة، وفي هذا على المؤسسات المعتمدة حسب 

المستفيدة من الامتيازات الضريبية حسب هذا القانون الاستثماري، أن تكون جديدة، أو مؤسسات 

وسعة وتملك مخطط مالي مرضي، وتشارك في التنمية الاقتصادية، ويتضمن برنامجها الاستثماري مبلغ م

) سنوات على أن ينجز هذا الاستثمار، في 03) ملايين دينار جزائري في مدة ثلاث (5خمسة (

ئم منصب عمل دا 100قطاع يتسم بالأولوية، أو في منطقة ذات أولوية، أو أن هذا الاستثمار يخلق 

P245F.للجزائريين

1  

تحت هذه الصيغة نجده شبه منعدم  اذا ما نظرنا الى حجم الاستثمارات المنجزة لكن في الواقع

تثمر الاجنبي، و هنا يظهر ة المستقلة حديثا من اغراءات للمسعلى الرغم مما قدمته الدولة الجزائري

لقرار الاستثمار بعيدا عن الامتيازات العامل السياسي المنحصر في جانبه الأمني المحدد الرئيسي 

الجبائية و شبه جبائية او الضمانات الممنوحة للمستثمر الاجنبي، اضف الى ذلك التوجه الايديولجي 

كجزء من   و لا بالاستثمار الخاص الاشتراكي الذي كان سائدا و الذي لا يأمن بالقطاع الخاص

  ا بالنسبة للاستثمارات العمومية من خلال:، و نفس التوقع كان ظاهر مكونات الاقتصاد الوطني

   )1966 – 1963: تطور الاستثمارات العمومية للفترة ()31الجدول رقم(

 نسبة الإنجاز الاستثمارات المنجزة سجلةالاستثمارات الم السنوات

1963 2166 537 25 % 

1964  2168  1002  45 %  

1965  1365  750  55 %  

1966  2264  960  42 %  

  د.ج مليونالوحدة:                                .169بوزيدة حميد،مرجع سبق ذكره، ص : المصدر          

من الحجم الكلي للاستثمار ، فلو  55%الملاحظ في الجدول السابق ان نسبة الانجاز لا تتعدى 

منحصرة  الجبائيةانت النفقات طبقت على هذه الاستثمارات نفس احكام الاستثمارات الاجنبية  لك

                                           
)، اطروحة دتوراه دولة في العلوم 2004 - 1992بوزیدة حمید، النظام الجبائي الجزائري و تحدیات الاصلاح الاقتصادي في الفترة ( 1

 169، ص .2005/2006، 3الجزائر الاقتصادیة،جامعة
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راحل  مدون العائد كون هذه الاستثمارات مازلت في ة بالانفاق الاستثماريقتعلفقط في تلك الم

  الانجاز و لم تدر اي عائد.

  1966لسنة  اتقانون الاستثمار النظام الجبائي الخاص لالفرع الثاني: 

المنتظرة، خاصة ا�ا متعلقة  الأهدافلم يحقق  1963لسنة  اتمما لا شك فيه ان قانون الاستثمار 

بالاستثمار الاجنبي و الظروف التي مرت �ا الجزائر، لذلك تفطن المشرع الى فتح ا�ال امام القطاع 

P246Fفي مشاريع محددة و هي الصناعة و السياحة  في نفس الوقت الخاص المحلي و الاجنبي

1
P  و ذلك

 .1966سبتمبر  15المؤرخ في  66/284باقرار قانون اخر للاستثمار و ذلك بمرسوم تشريعي رقم 

و الملاحظ ان هذا القانون قد ضيق الخناق على الاستثمارات الخاصة بينما استحوذت الدولة على  

عيم القطاع كافة وسائل الإنتاج والقطاعات الاستراتيجية وإنشاء مؤسسات وطنية عمومية كما تم تد

و قطاع المحروقات، فضلا عن احتكارها  العمومي بتأميم القطاعات الصناعية، المالية و المنجمية

لنشاط التجارة الخارجية. رغم ان هذا القانون قد اشار الى امكانية انشاء شركات الاقتصاد المختلط 

P247Fبين راسمال الاجنبي و الوطني (العمومي او الخاص).

2  

لضمانات التي قدمها القانون السابق للاستثمارات الاجنبية، فقد ادرج المشرع في قانون اضافة الى ا

  ضمانات اخرى متعلقة براس المال الخاص الوطني و الاجنبي. 1966الاستثمارات لسنة 

  اولا: ضمانات الاستثمار الخاص الوطني و الاجنبي

الخاصة سواء وطنية او اجنبية يتوقف على  عموما فان نجاح سياسة الاستثمار المرتبطة برؤوس الاموال

الضمانات التي تمنحها الدولة و تعمل على اثبا�ا و تنفيذها باكمالها لضمان السير الحسن للاقتصاد 

P، و يمكن ان نوجز هذه الضمانات فيمايلي:الوطني

 
248F

3  

)، بحيث يكون مبلغ التأميم(حالة  ضمان التعويض في حالة استرجاع الدولة للمؤسسات -

 09التعويض محدد بواسطة لجنة خبراء تعين بموجب احكام قانونية و ذلك في مهلة اقصاها 

                                           
 .الاستثمارات قانون المتضمن 1966 سبتمبر 15 في المؤرخ 284-66 رقم الأمر من 01المادة 1

 .الاستثمارات قانون المتضمن 1966 سبتمبر 15 في المؤرخ 284-66 رقم الأمرمن  03و  02المواد  2

 .الاستثمارات قانون المتضمن 1966 سبتمبر 15 في المؤرخ 284-66 رقممن الامر  08المادة  3
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او القيم الاخرى غير  التأسيساشهر على ان يضاف لها المبلغ غير المستهلك من نفقات 

 المادية المطابقة للمصاريف الفعلية و التي لم تدرج في حساب التعويض؛

لحصول على تسبيقات مصرفية من الصندوق الوطني للتنمية في حالة قيام لضمان تسهيلات  -

 ؛م عقد مع الدولةراخاصة أجنبية أو محلية بإب شركة

 ؛% على القروض الطويلة والقصيرة الأجل3 تخفيض معدل الفائدة لغاية  -

كذلك في قابلية تحويل المبالغ المعوضة الى الخارج في حالة ما اذا كان راس المال اجنبي، ام   -

 حالة الحصول على تمويل خارجي أي من بنوك او شركات اموال اجنبية؛

تحويل الجزء الموزع من الارباح السنوية الصافية بعد تنزيل الاستهلاكات و الاحتياطات  -

الضرورية، على ان لا يتجاوز الحد الاعلى من راس المال المساهم في العملية الاستثمارية و 

249F؛15%المقدر بنسبة 

1 

 اعتبار الارباح القابلة للتحويل الى الخارج ، كراسمال مستورد من جديد. -

منه و وصفها "بالمنافع الجبائية"  14كما اقر هذا القانون الاستفادة من منافع مالية اوردها في المادة 

 التي تشكل حسبنا امتيازات جبائية اي نفقات جبائية.

  جراءات الجبائية الاستثنائيةالنفقات الجبائية المترتبة عن الا: ثانيا

من اجراءات  1966يمكن ان تستفيد الاستثمارات المنصوص عليها في قانون الاستثمارات لسنة 

المشاريع و كذا بعد الحصول  دجبائية استثنائية تشكل في مجموعها نفقات جبائية اثناء مرحلة اعدا

P250Fعلى العائد و يمكن ان نوجزها فيما يلي:

2  

 الجبائية المتعلقة بالانفاق الاستثماريالنفقات  -1

  نقصد �ا الامتيازات التي يمكن ان يحصل عليها المستثمر في مراحل اعداد المشروع و يمكن ان نذكر:

 447الاعفاء الكلي او الجزئي من رسم نقل الملكية بعوض (بمقابل) الذي نصت عليه المادة  -

 العقارية المتعلقة بانشاء المشروع فقط؛من قانون التسجيل و ذلك في حدود الملكيات 

                                           
 .الاستثمارات قانون المتضمن 1966 سبتمبر 15 في المؤرخ 284-66 رقم الأمرمن  11المادة  1

 .الاستثمارات قانون المتضمن 1966 سبتمبر 15 في المؤرخ 284-66 رقم الأمر من 14الفصل الثاني، المادة  2
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 10تجلوز الاعفاء الكلي او الجزئي او بشكل متناقص من الرسم العقاري خلال مدة لا ت -

 مكان نشاط المؤسسة؛ سنوات، و هذا مع مراعاة

منح معدل مخفض للرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج المتعلق بالتجهيزات (التثبيتات)، و  -

 الرسم المتعلق باثاث التجهيز المصنوع في الجزائر؛امكانية استرجاع 

تاجيل دفع الرسوم الجمركية و الرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج المرتبط بالتجهيزات  -

  (التثبيتات) الضرورية لاعداد المشروع و ذلك على مدة عمرها الانتاجي. 

 النفقات الجبائية المرتبطة بالعائد من الاستثمار  -2

استغلال المشاريع المنجزة تبدا هذه المشاريع في استرجاع رؤوس الاموال المستثمرة بشكل بعد بداية 

تدريجي، و لهذا قام المشرع بالتخفيف من الاتعاب الجبائية على المستثمر و ذلك بحزمة من 

  الاجراءات الجبائية الاستثنائية نوجها فيما يلي:

 ؛تخفيض معدل الرسم على الأعمال  -

 الأرباح الصناعية والتجارية ىلعمن الضريبة  ئي او المتناقصأو الجز  الإعفاء الكلي -

) سنوات و من مبلغ سنوي للارباح لا يتجاوز 05خلال مدة لا تتجاوز خمس (

، و الملاحظ في هذا الاجراء انه من راسمال المستثمر في النشاط المرخص به %20

ثانية متعلقة بالقاعدة الجبائية ، زاوج بين اليتين مختلفتين الاولى متعلقة بالمعدل و ال

 جبائي بحث اما الثانية متعلقة بتحويل العملة الصعبة الى الخارج؛فالهدف من الاولى 

 ) سنوات.05الإعفاء من الدفع الجزافي لمدة لا تتجاوز خمس ( -

P251Fلقد أعطى تطبيق هذا القانون النتائج التالية:

1  

بـ:  1967ارية المعتمدة بحيث قدرت في المشاريع الاستثمارتفاع في حجم وعدد : الأولىالنتيجة 

% من إجمالي المشاريع المعتمدة خلال الفترة     60مليون دج، أي نسبة  570مشروع، وبمبلغ  688

)1967 – 1978.(  

                                           
 .170بوزیدة حمید، مرجع سبق ذكره ، ص  1
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منصب شغل،  28.000ساهم القطاع الخاص بإحداث  وفيما يخص التشغيل فقد: النتيجة الثانية

  ألف عاطل. 760بـ:  1966في الوقت الذي قدر عدد البطالين سنة 

كما اتسمت استثمارات الخواص بالاتجاه نحو المشاريع قصيرة المدى، سريعة الربح،  النتيجة الثالثة:

  والتي لا تتطلب يدا عاملة كثيرة.

المشاريع تركزات في المناطق الشمالية  معظماما من حيث توزيع المشاريع على التراب الوطني فنجد ان  

 1967في الفترة (شاريع حسب المناطق الجغرافية ط و الجدول التالي يوضح توزيع هذه الممن البلاد فق

  لى النحو التالي:) ع1978 –

  1978الى  1967خلال الفترة  افياتوزيع المشاريع الاستثمارية جغر ):32الجدول رقم(

  النسبة الى العدد الاجمالي  عدد المشارع المنجزة  المناطق الجغرافية

 37%  331  الوسط

 13%  116  الشرق

  50%  442  الغرب

 100%  889  ا�موع

  .169، صمرجع سبق ذكر ،دا الى بوزيدة حميد: من اعداد الباحث استناالمصدر

ك تليها بعد ذل ثم50% من المشاريع المنجزة و المقدر بحوالي   الأسدتشكل منطقة الغرب حصة 

مثل هذه  لإقامةاريع الخاصة في الجنوب و هذا لعدم توفر مناخ مناسب منطقة الوسط و تنعدم المش

 باء ....الخ.كهر المشاريع في تلك الفترة مثل شبكة الطرقات، شبكة ال

المال  سرأفيما يتعلق بجلب  277/  63بقانون رنة التي حققها هذا القانون مقا رغم القفزة النوعية

هذا  الخاص الأجنبي أو المحلي بالإضافة إلى إنشاء شركات مختلطة بين المتعاملين الخواص، إلا أن

 والمتمثلة في الاقتصاد زائرالاقتصادية المنتهجة في الجللسياسة  راالفشل كسابقه نظ فر القانون ع

وبالتالي  و احتكار التجارة الخارجية الدولة لكل ا�الات الحيوية،كي والقائم على احتكار ا الاشتر 

  .طية المعقدةراج، إضافة إلى ممارسات البيروقوالملكية العامة لوسائل الإنتا  إقصاء القطاع الخاص منها،
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نب التنظيمي لاعتماد ت عدم اهتمامها بالجاو ما ياخذ على قوانين الاستثمار في مرحلة الستينا

  .اصلاحيا�سيير و التنظيم  و المتابعة و لا حتى ابراز و الاجهزة الادارية الموكلة لها مهمة الت المشاريع

  الثمانينات لقانون الاستثمار في مرحلة النظام الجبائي الخاصالمطلب الثاني: 

في اطار مسعى تطوير الاستثمار لاسيما في القطاع الخاص الوطني، عمل المشرع الجزائري على ادخال 

تعديلات عميقة في قوانين الاستثمار السابقة، و استحداث اجراءات جديدة و ذلك تماشيا مع 

الظرف السياسي و الاقتصادي الذي كان يسود مرحلة الثمانينيات حيث عمل على استحداث 

، والثاني 1982أوت  21المؤرخ في  82/11 ، القانون الأول رقم قانونين من قوانين الاستثمارات

، و سوف نحاول في هذا المطلب ان نركز على 1986اوت  19المؤرخ في  13-86رقم تحت رقم 

  الانظمة الجبائية الخاصة بكل قانون، و الامتيازات الجبائية الممنوحة في هذا الاطار كالتالي: 

  1982قانون الاستثمار لسنة النظام الجبائي الخاص بالفرع الاول: 

الاقتصادي ظهر جليا في الجزائر بعد ظهور نظام سياسي يأمن  ان تاثير العامل السياسي على النشاط

توجيه  رفي اطا بفتح ا�ال على بيئة العالم الخارجي من جهة و التخفيف من مركزية الاقتصاد الوطني

من جهة اخرى و كذا ضرورة الاهتمام بمتطلبات ا�تمع و المواطنين و  الاستثمار الاقتصادي الوطني

انشاء مناصب العمل، توسيع و تنويع  كان هذا القانون يهدف إلى و جتماعية.تيسير احوالهم الا

المنتجات ذات الاستهلاك النهائي و الوسيطي و كذا الخدمات، تنمية القدرات الوطنية للانجاز و 

التصليح و الصيانة و انشطة المقاولة من الباطن، توفير بديل عن الواردات، توسيع الاستثمارات على 

  وية الكبرى.مختلف مناطق الوطن و خاصة المناطق ذات الاول

  التزامات المبادرين بمشاريع الاستثماراولا: 

يتعين على المبادرين بمشاريع الاستثمار المعتمدين الالتزام بمجوعة من الضوابط المتعلقة بالاستثمار و 

P252Fالاقتصاد الوطني و كذا العمال و هي على النحو التالي:

1  

رتبطة به و خاصة تلك المتعلقة بقطاع النشاط تنفيذ برنامج الاستثمار المعتمد و الالتزامات الم -

 و الموقع الجغرافي؛

                                           
 المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني. 1982أوت  21المؤرخ في  82/11من القانون رقم  19لمادة ا 1
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 تأديةالقيام بالنشاطات التي اعتمدوا من اجلها و من ثمة العمل على: توفير المنتجات و  -

الخدمات حسب المعايير و المواصفات التقنية المحددة بموجب التنظيم الخاص بكل  نشاط او 

المعتمدة في المهنة، و كذا الوفاء بالالتزامات القانونية و التنظيمية السارية و المطبقة على 

الى ذلك الوفاء بالالتزامات المتعلقة بحقوق العمال طبقا للتشريع  أضفالنشاط المعتمد، 

 عمول به.الم

  الجبائية الاستثنائية الإجراءاتالجبائية المترتبة عن  ثانيا: النفقات

، و التي قسمها المشرع بمجرد اعتماد المشروع الاستثماري ينتج عنه حزمة من الامتيازات الجبائية

للمواد  ةالمنتجللاقتصاد الوطني و تحقيق العدالة في توزيع المشاريع و كذا الاستثمارات  الأولويةحسب 

  و هي على النحو التالي:

  الامتيازات الجبائية المتعلقة بالاستثمارات المنجزة في المناطق المحرومة  - أ

و فترات الاستغلال و هي على النحو  الإعدادتعلقة بمراحل المبائية الجمتيازات لايندرج ضمنها ا

  التالي:

لال مدة لا يمكن ان تتجاوز الاعفاء التام من الضريبة على الارباح الصناعية و التجارية خ -

 ) سنوات اعتبارا من سنة الشروع في الاستغلال؛05خمس (

) سنوات اعتبارا من اول 10الاعفاء التام من الضريبة العقارية لمدة لا يمكن ان تتجاوز عشر ( -

 جانفي من السنة الموالية لانتهاء البناءات او البناءات الموسعة ؛

و معدات  نتاج فيما ينعلق بشراء التجهيزاتالاجمالي عند الاالاعفاء من الرسم الوحيد  -

 الانتاج المتعلقة بالنشاط المعتمد، بشرط ان تكون المنتجات المصنعة خاضعة لهذا الرسم؛

فيما  من قانون التسجيل 258الاعفاء من حق نقل الملكية بمقابل المنصوص عليه في المادة  -

 شاط المعتمد؛يخص الاحيازات العقارية المتعلقة بالن

الاعفاء التام من الرسم على النشاط الصناعي و التجاري و الاعفاء من الدفع الجزافي لمدة لا  -

 ) سنوات اعتبارا من سنة الشروع في استغلال النشاط المعتمد.05يمكن ان تتجاوز خمس (
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 ارات المنتجة للموادالامتيازات الجبائية المتعلقة بالاستثم  - ب

الجبائية الى الاستثمارات و المشاريع التي تنتج مواد اما موجهة الى الاستهلاك  تخصص هذه الامتيازات

  النهائي او تلك الموجهة الى اعادة الانتاج الى السلع نصف المصنعة و هي كالتالي:

الاعفاء التام من الضريبة على الارباح الصناعية و التجارية خلال مدة لا يمكن ان تتجاوز  -

 ارا من سنة الشروع في الاستغلال؛) سنوات اعتب05خمس (

الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج فيما ينعلق بشراء التجهيزات و معدات  -

 الانتاج المتعلقة بالنشاط المعتمد، بشرط ان تكون المنتجات المصنعة خاضعة لهذا الرسم؛

من الدفع الجزافي لمدة لا الاعفاء التام من الرسم على النشاط الصناعي و التجاري و الاعفاء  -

 ) سنوات اعتبارا من سنة الشروع في استغلال النشاط المعتمد.03يمكن ان تتجاوز ثلاث (

  ارات الاخرىالامتيازات الجبائية المتعلقة بالاستثم - ج

امتيازات جبائية للمشاريع التي لا تنتمي الى الاستثمارات  1982لقد منح قانون الاستثمارات لسنة 

  و هي على النحو التالي: المشاريع الممركزة في مناطق محرومة او لا تقوم بانتاج المواداو 

الاعفاء الجزئي او المتناقص من الضريبة على الارباح الصناعية و التجارية خلال مدة لا يمكن   -

من  20%) سنوات اعتبارا من سنة الشروع في الاستغلال الى حد 05ان تتجاوز خمس (

 ؛صة المستثمرة في النشاط المعتمدالاموال الخا

الاعفاء التام من الرسم على النشاط الصناعي و التجاري و الاعفاء من الدفع الجزافي لمدة لا  -

 ) سنوات اعتبارا من سنة الشروع في استغلال النشاط المعتمد.03يمكن ان تتجاوز ثلاث (

) سنوات اعتبارا من اول 10عشر (الاعفاء التام من الضريبة العقارية لمدة لا يمكن ان تتجاوز  -

 جانفي من السنة الموالية لانتهاء البناءات او البناءات الموسعة .

تسهيلات فيما  1982بالاضافة الى الامتيازات الجبائية السابقة الذكر منح قانون الاستثمار لسنة 

التمويلية على تيازات يتعلق بالعقار الصناعي ، و التموين بوسائل انجاز المشاريع، بلاضافة الى الام

من مبلغ  30%الطويل و المتوسط على ان لا يتجاوز مبلغ القرض  شكل قروض في الأمدين

  الاستثمار المرخص به.
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و نظرا لتزامن هذا القانون مع الانخفاض الحاد لاسعار النفط الذي تعتبر عائداته السبيل الوحيد 

و ذلك بتوجيهه   1982لتمويل عمليات التنمية، كان لزاما اعادة النظر في قانون الاستثمار لسنة 

  الى المزيد من الاجراءات لجلب الاستثمارات الاجنبية.  

  1986قانون الاستثمار لسنة بائي الخاص بالنظام الج: ثانيالفرع ال

ليعدل و يتمم قانون الاستثمار  1986اوت  19المؤرخ في  13-86قانون الاستثمار تحت رقم  أتى

في شقه المتعلق بكيفية تاسيس الشركات المختلطة الاقتصاد و تسييرها، و يقصد �ا  1982لسنة 

 ة الوطنية و الطرف الاجنبي او الاطراف الاجنبيةالشركات المختلطة راسلمال بين المؤسسات الاشتراكي

و الخاضعة للقانون التجاري الجزائري. و يضمن هذا القانون للطرف الاجنبي او الاطراف الاجنبية في 

الشركة المختلطة حق المشاركة في اجهزة تسيير و اتخاذ القرار لاسيما في الزيادة او النقصان في راسالمال 

  و تخصيص النتائج.

P253Fقد ترتب عن هذا القانون امتيازات جبائية و هي على النحو التالي:و 

1  

 الاعفاء من دفع حق التحويل بمقابل عن كل الحيازات العقارية؛ -

 ) سنوات ابتداءا من تاريخ عملية الشراء؛05الاعفاء من الرسم العقاري لمدة خمس( -

) سنوات الاولى، و 03الاعفاء من الضريبة على الارباح الصناعية و التجارية لمدة ثلاث ( -

 في السنة المحاسبية الخامسة؛ 25%في السنة المحاسبية الرابعة ،و  50%تخفيض قدره 

 ؛20%تخفيض ضريبة الارباح الصناعية و التجارية الى نسبة  -

الجارية و الحسابات ا�مدة من الضريبة على  اعفاء الفوائد الناتجة عن الودائع و الحسابات -

 الدخل.

رغم ما اجتهد به المشرع في تحسين الظروف لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية الا ان الازمة 

البترولية التي عصفت بالبلاد حالت دون ذلك و هذا ما دفع الى منح المزيد من التنازلات للخروج من 

  .الازمة 

                                           
 المتعلق بتاسیس الشركات المختلطة الاقتصاد و تسییرها. 1986اوت  19المؤرخ في  13-86رقم من القانون  12المادة  1
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، يوضح 1982تطبيق قانون الاستثمار لسنة اعة الامتيازات الممنوحة في اطار و لتقييم مدى نجع

   .1986و  1983الجدول ادناه مشاريع الاستثمارات المعتمدة بين 

  )1986 – 1983( المعتمدة للفترة): مشاريع الاستثمارات 33الجدول رقم (

 القطاع
عدد 

 المشاريع

  النسب الهيكلية

  لعدد المشاريع

 الاستثمارات تكلفة

 بملايين (دج)

  النسب الهيكلية

  لحجم المشاريع

 15,00U 968,6 10,40 425 النسيج

  1,17  1089  74, 12  361  المطاط ، البلاستيك

  13,41  1248,6  12,17  345  مواد البناء

  10,25  954,4  11,78  334  الصناعات الغذائية

  13,87  1291,3  10,51  298  الحديد والصلب، الكهرباء

  17,87U  1664,3  9,84  279  الفنادق والسياحة

  6,88  640,8  7,09  201  المناجم والمحاجر

  0,64  594  17, 6 175  البناء والأشغال العمومي

  0,21  196  5,12  145  الخدمات

  5,27  490,7  5,00  142  الخشب، الفلين، الورق

  1,95  181,9  1,83  52  الجلود والأحذية

  0,80U  75,3  1,24  35  النقل

  1,20U  115,6  1,24  34  صناعات أخرى

  %100  9311,5 %100  2835  ا�موع

بوزيدة حميد، مرجع  نقلا عن  .75، ص 1987لمؤسسة الوطنية للنشر و الإشهار، الدليل الاقتصادي و الاجتماعي، ، الجزائر جوان  :لمصدرا 

  .172سبق ذكره ص

النشاط الاقتصادي استفادت من الاعتماد ، ان القراءة الاولية للجدول اعلاه تبين ان جميع قطاعات 

و هو تحقيق التنوع في الاقتصاد الوطني، اما  1982و هذا ما يبرز الهدف من قانون الاستثمار لسنة 

الملاحظة الثانية فهي تتعلق بتمركز العدد الكبير من المشاريع في قطاع النسيج و المقدرة نسبتها 

القطاعات التي تمتص البطالة كو�ا تحتاج الى يد عاملة كثيرة، و يعتبر هذا القطاع من اكبر   15%بـ:

اما القطاع الذي حضي باكبر حجم من الاستثمارات فهو قطاع الفنادق و السياحة بمبلغ 
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مليون دج ، و هو نتيجة اعتماد قواني الاستثمارات لفترة الستينيات على هذا القطاع،  1664.3

  ن نقائص كبيرة.رغم انه يعاني في الفترة الحالية م

اما اذا نظرنا الى حجم النفقات الجبائية مقارنة الى حجم (تكلفة) الاستثمارات نجد ان جميع 

الامتيازات الرضبية تتعلق بمرحلة الاعدا (الانجاز) و بالتالي سوف تكون جد ضعيفة لاقترا�ا برسوم 

ذلك فان الفترة منحصرة في  التسجيل و نقل الملكية و الرسم المتعلق باقتناء المعدات، اضف الى

  ثلاث سنوات فقط.

 تسعيناتلقانون الاستثمار في مرحلة ال النظام الجبائي الخاصالمطلب الثالث: 

254F 1993قانون الاستثمار لسنة تزامن

مـع الاصـلاحات الجبائيـة الجذريـة الـتي عرفهـا النظـام الجبـائي في  1

، و كــذا الانفتــاح الاقتصــادي علــى الســوق الدوليــة، و هــو مــا انعكــس علــى تغيــير معظــم 1992ســنة 

لـى قواعد و اسس قانون الاستثمار، خاصة الجانب المتعلق بالامتيازات الجبائيـة، بحيـث عمـل المشـرع ع

نظـام عـام يشـمل جميـع الاشـخاص، و الانشـطة الاقتصـادية و المنـاطق ممارسـة نظامين جبائيين احـدهما 

النشــاط الا مــا ذكــر في القــوانين الخاصــة و الاخــر نظــام خــاص يشــمل المنــاطق الخاصــة الــتي تتميــز عــن 

غيرهــا مــن المنــاطق بكو�ــا منــاطق توســع اقتصــادي تســاهم في التنميــة الجهويــة، و منــاطق الحــرة (منــاطق 

  جمركية مبسطة).ذات اجراءات 

  العام  النظام الجبائيالفرع الاول: 

   :يرتبط النظام الجبائي العام بثلاثة محددات اساسية و هي

يستفيد من هذا النظام، كل شخص معنوي أو طبيعي عمومي أو من يستفيد من هذا النظام؟ -

255Fخاص مقيم

.  

في الجزائر،  (المشروع) ستثمارالا اين يمكن ان نستفيد من هذا النظام؟  يجب ان ينجز هذا -

(استثمارات تمثل  الحرة، وفي إطار نظام الاتفاقية وفي مناطق غير المناطق الخاصة، والمناطق

 . اهمية خاصة للاقتصاد الوطني)

                                           
 و المتعلق بترقیة الاستثمار. 1993اكتوبر سنة  05المؤرخ في  93/12المرسوم التشریعي رقم  1
 و هنا  الشخص المقیم لا یقصد به الاقامة المدنیة و انما یقصد بها الاقامة الجبائیة و المتعلقة بمصدر الدخل و این یمكن اخضاعه الى الضریبة

یوما متصلة او متقطعة  183عموما تقدر بتتدخل نصوص الاتفاقیات الجبائیة فلكل اتفاقیة مدة زمنیة لاعتبار الشخص مقیم او غیر مقیم ، و 

  خلال السنة.
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 و متى نستطيع الاستفادة من هذا النظام؟ يمكن ان نستفيد من هذا النظام اذا كان يملك -

، أو يملك استثمار هو في طور 1993أكتوبر  05ة إلى غاي التوسع استثمار في طريق

 .1993أكتوبر  5الاستغلال منذ 

تشمل أنواع الاستثمار حسب هذا النظام في ما هي الانشطة التي يمكن الاستثمار فيها؟  -

الاستثمار الجديد، توسيع القدرات الإنتاجية، وإعادة الهيكلة والتأهيل، ويتضمن كل الأنشطة 

و يستنى من ذلك  زراعية، السياحية، النقل،ع، والخدمات الصناعية، الالخاصة بإنتاج السل

256Fتلك المخصصة لصالح الدولة او احد فروعها.

1 

و هي او انجاز المشروع  دانقسمت المزايا الضريبية الواردة في هذا النظام بين تلك المتعلقة بمرحلة اعدا

و هي غلال اي مرحلة الحصول على الدخل الاستو اخرى متعلقة بمرحلة مرحلة الانفاق الاستثماري 

 ئد من الاستثمار.امرحلة الع

  الجبائية المرتبطة بمرحلة بالانفاق الاستثماريالنفقات  -1

تعد مرحلة انجاز المشروع الاستثماري من المراحل المهمة و المميزه لميلاد استثمار جديد، و بالتالي 

فهي مرحلة تختلف من قطاع الى اخر و ذلك تبعا لمدة انجاز المشروع و تكلفته و هذه الاخيرة تعد 

  الوعاء الجبائي لحساب حجم النفقات الجبائية. 

سنوات، على ان تمدد هذه المدة الى اجل اطول  )03( نجاز في ثلاثةحدد قانون الاستثمارات مدة الا

P257Fاذا تطلب الامر و يكون ذلك تحت اجراءات ادارية معينة.

2
P    

  و تتمثل هذه الامتيازات فيما يلي:

بعوض بالنسبة للحيازات العقارية التي تدخل في اطار انجاز  نقل الملكية ضريبةالإعفاء من  -

  المشرع؛

عقود الفيما يخص  ‰5بنسبة مخفضة تقدر بمعدل تطبيق رسم ثابت في مجال التسجيل  -

 ؛والزيادات في رأس المالالتاسيسية 

                                           
 ، المتعلق بترقیة الاستثمار1993أكتوبر  5المؤرخ في  12-93المرسوم التشریعي رقم من  01المادة  1
 ، نفس المرجع السابق 12- 93المرسوم التشریعي رقم من  17و  14المواد  2
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 من الرسم العقاري للملكيات العقارية ابتداء من تاريخ الحصول عليهاالإعفاء  -

 على السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في TVA الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة -

، على ان تكون موجهة لعمليات خاضعة لنفس مستوردة أو محليةسواء أكانت  المشروعإنجاز ا

 ؛ TVAالرسم 

دة التي تدخل الجمركية على السلع المستور  الرسوم % في مجال 3تطبيق نسبة مخفضة تقدر بـ:  -

 ، مع امكانية التنازل عنها بعد موافقة الوكالة.في إنجاز الاستثمار

  رتبطة بمرحلة بالعائد الاستثماريالجبائية المالنفقات  -2

مشروع استثماري فان الهدف الاساسي هو الحصول على عائد، و بما ان المشروع في سنواته ي كأ

الاولى يحاول استرجاع تكاليف الاستثمار في المرحلة السابقة فان المشرع منح للمستثمر فترة سماح 

) سنوات للضرائب المباشرة وز المتمثلة في الضريبة على 05) و خمس (02جبائي تتراوح بين سنتين (

VF.Pو الدفع الجزافي TAICالصناعي و التجاري  و الرسم على النشاط  IBSارباح الشركات 
 

258F

1
P   

من معدل الاخضاع العادي) على الارباح التي يعاد  50%كما تطبق نسبة مخفضة قدرها (

 و الرسم على النشاط  IBSارباح الشركات . و اعفاء استثمارها بعد انقضاء فترة الاعفاء الجبائي

في حالة التصدير الى الخارج بعد انقضاء مدة  VFو الدفع الجزافي TAICالصناعي و التجاري 

  الاعفاء.

   المناطق الخاصةب المتعلقالنظام الجبائي الفرع الاول: 

، وهي المناطق zones a promouvoir يقصد بالمناطق الخاصة تلك المناطق الواجب ترقيتها

المذكورة في مختلف  مناطق أقصى الجنوبو ، المحرومة و المناطق المعزولة و مناطق التوسع الاقتصادي

P259F .القوانين الجبائية

2 

تحتوي على  ،لوطنيابلدية موجودة في القطر  1541بلدية من مجموع  671تشكل في مجموعها 

بطال أي  333.810وحجم البطالة يمثل  % من مجموع السكان25نسمة، أي بنسبة  751.000

 1.504.204تشمل هذه البلديات المناطق الجغرافية هو  % من مجموع هذه المناطق 26بنسبة 

                                           
  ، مرجع سابق.12-93 من المرسوم التشریعي رقم18المادة    1

  .1989من قانون المالیة لسنة  25المادة    2
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%  50,2فردا يمثل  167.360قيتها، وحجم البطالة �ا % من المناطق المراد تر  26,2نسمة يمثل 

P260Fمن المناطق المراد ترقيتها.

1  

و الجدول التالي يوضح تقسيم عدد البلديات حسب المناطق و عدد السكان، و حجم البطالة كونه 

  مؤشر يعكس مدى وجوب ترقية هذه المناطق.

  البطالة. توزيع المناطق الواجب ترقيتها حسب مؤشر): 34جدول رقم(

  المناطق
عدد 

  البلديات
  عدد السكان

 النسبة

% 

عدد الافراد 

  العاطلين

 النسبة

%  

 الآهلةالمناطق الجبلية و الحدودية و المناطق 

  بالسكان
317  2.776.490  48.45  167.360  50.2  

  27.50  91.900  25.30  1.450.570  194  الهضاب العليا

  22.30  74.550  26.25  1.504.204  160  الجنوب

  100  333.810  100  5.731.264  671  ا�موع

  .176المصدر: من اعداد الباحث استنادا الى بوزيدة حميد مرجع سبق ذكره ،ص 

اقتصادية، التي تنطوي على خصائص  -تتكون مناطق التوسع الاقتصادي من الفضاءات الجيو

بتسهيل إقامة مشاريع إنتاج السلع مشتركة من الموارد الطبيعية والبشرية، والهياكل القاعدية الكفيلة 

والخدمات، والهدف من تكوين هذه المناطق هو الوصول إلى إبراز بعض المناطق التي تحتوي على 

  عناصر ذات حيوية اقتصادية على المدى المتوسط والقصير.

النحو  يستفيد المستثمر في هذه المناطق من امتيازات ضريبية في كلتا مراحل الانجاز و الاستغلال على

  التالي:

  الاستثماري بالإنفاقالنفقات الجبائية المرتبطة بمرحلة  -1

ابتداء من تاريخ قرار منح الاعتماد في مدة لا  المشروع الاستثماري يستفيد المستثمر إعدادفي مرحلة 

(و يمكن ان تمتد هذه الفترة الى تاريخ اطول حسب طلب المستثمر نظرا  ) سنوات03تتجاوز ثلاثة (

  التالية :  الضريبية  من الامتيازات الى طبيعة الاستثمار و ظروفه)

                                           
 .176بوزیدة حمید مرجع سبق ذكره ،ص  1
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بعوض بالنسبة للحيازات العقارية التي تدخل في اطار انجاز  نقل الملكية ضريبةالإعفاء من  -

  المشرع؛

عقود الفيما يخص  ‰5بنسبة مخفضة تقدر بمعدل تطبيق رسم ثابت في مجال التسجيل  -

 ؛والزيادات في رأس المالالتاسيسية 

على السلع والخدمات التي تدخل مباشرة  TVA الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة -

، على ان تكون موجهة لعمليات مستوردة أو محليةسواء أكانت  المشروعفي إنجاز ا

 ؛ TVAخاضعة لنفس الرسم 

دة التي الجمركية على السلع المستور  الرسوم % في مجال 3بة مخفضة تقدر بـ: تطبيق نس -

 ، مع امكانية التنازل عنها بعد موافقة الوكالة.تدخل في إنجاز الاستثمار

بالاضافة الى قيام الدولة بالتكفل جزئيا او كليا باشغال الهياكل القاعدية اللازمة لانجاز المشروع بعد 

 تقويمها من طرف الوكالة. 

  النفقات الجبائية المرتبطة بمرحلة بالعائد الاستثماري -2

من هذه نظرا لخصوصية هذه المناطق و سياسة التوازن الوطني التي اتبعتها الدولة فان العائدات 

P261Fتستفيد من عدة مزايا جبائية و هي: المشاريع بعد مرحلة الانجاز

1  

الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والدفع الجزافي والرسم على النشاط الصناعي  -

) 10) سنوات و اعلاها عشر (5ادناها خمس (سم العقاري، طيلة فترة والتجاري والر 

 الشروع في الاستغلال؛، و ذلك ابتداء من تاريخ  سنوات

من معدل الاخضاع العادي المقدر  50%( 16.50% كما تطبق نسبة مخفضة قدرها -

 ؛) على الارباح التي يعاد استثمارها بعد انقضاء فترة الاعفاء الجبائي33%بمعدل 

                                           
 ، مرجع سابق.12-93من المرسوم التشریعي رقم  22المادة  1
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الإعفاء الدائم من الضريبة على أرباح الشركات، والدفع الجزافي والرسم على النشاط  -

اري حسب رقم الأعمال المحقق من الصادرات وهذا بعد انقضاء فترة الصناعي والتج

  .سنوات )10عشر ( و )5( خمسة الإعفاء المؤقت المحدد سابقا بين

  نظام المناطق الحرة: ثالثا: 

تتم فيها عمليات الاستيراد أو التصدير أو التخزين او  منطقةأ�ا  تعرف المنطقة الحرة على

P262Fالتحويل او اعادة التصدير وفقا لاجراءات جمركية مبسطة،

1
P تمارس فيها أنشطة  بحيث يمكن ان

صناعية، وخدمات أو أنشطة تجارية تقع في مساحات مضبوطة، حدودها قد تشمل على مطار، أو 

  أو مطار، أو منطقة صناعية. ملك وطني، أو تقع بالقرب من ميناء،

  يوفر الاستثمار في المناطق الحرة للمستثمر الحق في الامتيازات الضريبية التالية:

الضرائب والرسوم والاقتطاعات ذات الطابع الجبائي وشبه الجبائي، أو من جميع الإعفاء  -

بالسيارات السياحية غير المرتبطة باستغلال  الجمركي باستثناء الحقوق والرسوم المتعلقة

  ، والمساهمات والاشتراكات في نظام القانون للضمان الاجتماعي. المشروع

الإعفاء من الضرائب لعائدات رأس المال الموزع والناتجة عن نشاطات اقتصادية تمارس في  -

 المناطق الحرة.

من الدخل الخاضع للضريبة على الدخل الاجمالي بالنسبة للعمال  20%تقتطع  -

 الاجانب.

الجانب التنظيمي الهيكلي لكيفية  1993من الايجابيات التي استحدثها قانون الاستثمارات لسنة 

طنية مهمتها و كان ذلك اعلانا لنشاة وكالة و اعتماد، مراقبة و متابعة انشاء المشاريع الاستثمارية 

، و هذا ما سوف نتطرق اليه في المبحث الموالي على ان نقف على التغيرات تطوير الاستثمارترقية و 

   .2016الى غاية  2001التي طرات على قوانين الاستثمار ابتداءا من سنة 

  

                                           
 ، مرجع سابق.12-93من المرسوم التشریعي رقم  25المادة  1
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الهيئات العامة المكلفة من خلال  النفقات الجبائيةفعالية تقييم المبحث الثاني: 

  و دعم التشغيل بتطور الاستثمار

ان الاهتمام المتزايد للاستثمار سواء المحلي او الاجنبي دفع بالسلطات القائمة على ذلك ببذل 

لقطاع، لاسيما الجوانب التشريعية و القانونية من مجهودات مستمرة في جميع العوامل المتدخلة في ا

 ، و الجوانب التنظيمية من خلال2016و  2006،  2001خلال قوانين الاستثمار لسنوات 

مثل وكالة ترقية الاستثمار ودعمه ومتابعته، ثم خلق وكالة جديدة على استحداث هيئات مهمة مثل 

غرار الوكالة السابقة وهي "الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، وكذلك إنشاء الوكالة الوطنية لدعم 

دعيم تشغيل الشباب. كل هذه الهيئات العامة، كان الهدف منها خلق جو مناسب لتطوير وت

  عمليات الاستثمار، على جميع الأصعدة.

  المتعلقة بالاستثمار في هذه الفترة. و القوانين المرافقة لها الهيئاتالمبحث إلى أهم  وسنتطرق في هذا

  المطلب الأول: وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها 

قتضـــى أنشـــئت بميـــة تعزيـــز الجانـــب التنظيمـــي المتعلـــق بترقيـــة الاســـتثمارات و تـــدعيمها و متابعتهـــا، بغ

وكالــــة ترقيــــة الاســــتثمارات ودعمهــــا  ،1993أكتــــوبر  5المــــؤرخ في  12/ 93المرســــوم التشــــريعي رقــــم 

قــــم ر  . وتــــدعم هــــذا القــــانون، بالمرســــوم التنفيــــذيمنــــه )11) إلى (7، لاســــيما المــــواد مــــن (ومتابعتهــــا 

، المتضمن صلاحيات وتنظـيم وسـير وكالـة ترقيـة الاسـتثمارات 1994أكتوبر 17الموافق لـ  94/319

لمعنويـــة ودعمهـــا ومتابعتهـــا، الـــتي عرفهـــا بأ�ـــا "مؤسســـة عموميـــة ذات طـــابع إداري تتمتـــع بالشخصـــية ا

263F.في صلب النص "الوكالة"، وتوضع تحت وصاية رئيس الحكومة" عرفوالاستقلال المالي، وت

1  

وتؤسس الوكالة في شكل "شباك وحيد" يجمع كل الهيئات والمؤسسات الضرائب، بنك الجزائر، المركز 

  الوطني للسجل التجاري، مصلحة الجمارك، إدارة الأملاك العمومية والبلدية، والبيئة، والشغل.

المستثمرين في جميع وهو يسمع بتأدية كل الإجراءات المطلوبة لإنجاز مشاريع الاستثمار ومساعدة 

  ا�الات الاقتصادية على إنجاز مشاريعهم ويضمن أفضل التسهيلات لعملية الاستثمار في الجزائر.

كما أن الشباك الوحيد يقوم بإبلاغ المستثمرين، قرار منح، أو رفض المزايا المطلوبة في أجل أقصاه 

  الاستثمار.) يوما، وتسلم كل الوثائق المطلوبة قانونا لإنجاز 60ستين (

                                           
  .، المتضمن صلاحیات وتنظیم وكالة ترقیة الاستثمارات1994أكتوبر  17المؤرخ في  94/319المرسم التنفیذي رقم    1
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  كالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها:و  ومهام أهدافالفرع الاول: 

يعتبر الجانب الاداري العمومي لسير عملية الاستثمار من العوامل الرئيسية المكونة لمناخ الاستثمار و 

 المشروعتكوين ذا تعلق الامر بالخلية الاساسبة لالمساعدة او المثبطة لقرار الاستثمار، خاصة ا

تعتبر من اللبنات الاولى الذي ساهمت  كالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتهاو  الاستثماري، و لعل

P264Fفي تذليل بعض عقبات المشاريع الاستثمارية، فقد كانت اهدافها الرئيسية تتمحور في:

1
P   

لانجاز مشاريعهم لاسيما تلك  في استيفاء الاجراءات اللازمةة المستثمرين مساعد -

 المتعلقة بالانشطة المقننة (خاضعة لاعتماد قبلي)؛

نجاز او تعلقة بالاة لمشاريع الاستثمار سواء تلك المالسهر على احترام الاجال القانوني -

رحلتين تكلف خزينة الدولة فقدان ايرادات على نفقات الاستغلال ، لان كلا الم

  ل و عدم احترامها؛جبائية في حالة تمديد الاجا

ني والعالمي تحت تصرف ضع كل المعلومات الخاصة بطبيعة المحيط الاقتصادي الوطو  -

 ؛المستثمرين

المساهمة في تطوير وترقية فضاءات وأشكال جديدة للاستثمار، في السوق الوطنية والمناطق  -

 ؛رالحرة المنجزة بالجزائ

 ؛للاستثمار بإقامة الشباك الوحيد يفاء الإجراءات اللازمةتتساعد المستثمرين، في إس -

في  و هذا ،بعد الطلب الذي يقدمه المستثمر تقرر منح المزايا المرتبطة بالاستثمارات -

  ؛إطار السياسة الاقتصادية الوطنية

 تضمن متابعة احترام المستثمرين للالتزامات التي تعهدوا �ا بالاتصال مع الإدارات -

 المرتبطة �ا؛

يا باستلام تصريح الاستثمار، الذي أودعه وتبلغه ضمن الأشكال تشعر المستثمر كتاب -

 ؛ذا�ا بقرار منحه المزايا المطلوبة أو رفضها

                                           
 .94/319و المرسوم التنفیذي رقم  93/12المرسوم التشریعي رقم  1
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تحدد المشاريع التي تمثل أهمية خاصة للاقتصاد الوطني، من حيث حجمها  -

 ؛والتكنولوجيا المستعملة

 تضمن تنفيذ كل تدبير تنظيمي مرتبط بالاستثمار. -

تتخذه الوكالة إلزاما، للإدارات والهيئات الأخرى المعنية  تسهر على جعل أي قرار -

 بالاستثمار.

  تقييم أداء الوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتهاالفرع الثاني: 

تقييم عدد و حجم المشاريع ، الوطنية لترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها يقصد بتقييم اداء الوكالة

متجانس لعدد المشاريع حسب  و هل تحقق توزيع متوازن و الشغل المستحدثة،و عدد مناصب 

ق المسطر لها، و ما ها هي القطاعات الاقتصادية التي استفادت من العدد الاكبر من المشاريع و المناط

التي لم تستفد؟، و ما هي نسبة مساهامة الاستثمارات الاجنبية في عدد و حجم المشاريع المحققة؟ و 

  لاخير ما هو حجم النفقات الجبائية المرتبط بعدد و حجم المشاريع المحققة؟في ا

  )2001-1994(من حيث عددها،حجمها، و مناصب الشغل المحدثة اولا: تقييم المشاريع 

كلفتها  اي تكاليفها اي المبالغ المالية التييمكن تقييم المشاريع المنجزة من خلال عددها و حجمها 

  .المرصودة في مقررات الاستثمار، بالاضافة الى عدد مناصب المستحدثة في كل سنةهذه المشاريع و 

 تطور عدد المشاريع المعتمدة، حجمها، مناصب الشغل المحدثة  :)35الجدول رقم (

 النسبة  عدد المشاريع  السنوات
مناصب 

  الشغل

 النسبة

  المؤوية

متوسط كلفة 

     المشروع

ة النسب

  المؤوية

93/1994  694  1,43  59.606  3,46  114  3,15  

1995  834  1,72  73.808  4,47  219  6,05  

1996  2.075  4,30  127.819  7,43  178  4,91  

1997  4.989  10,34  266.761  15,52  438  12,09  

1998  9.144  18,96  388.702  22,61  912  25,17  

1999  12.372  25,45  351.986  20,48  685  18,90  

2000  13.105  27,17  336.169  19,55  798  22,02  

2001  5.018 10,40  113.983  6,49  279  7,70  

  100  3623  100  1.718.87  100  48.230  ا�موع

  (مليون د.ج) الوحدة بالنسبة للمبالغ                                                        .182بوزيدة حميد، مرجع سبق ذكره ص : المصدر
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انطلاقا من الجدول اعلاه يمكن تقسيم عدد المشاريع المنجزة مقارنة بعدد مناصب الشغل الى 

  مرحلتين: 

، حيث اين سجلت عدد المشاريع تزايد معتبرا 2000الى غاية  1994من سنة  :الأولىالمرحلة 

مشروع، كما سجلت عدد مناصب الشغل المحدثة تطورا ملحوظا  13.105الى  2000وصل سنة 

  منصب شغل 388.702الى  1998وصل في سنة  حيث

المشاريع حيث  ي المرحلة التي شهدت انحدارا في هذهو ه 2001و الممثلة في سنة  :المرحلة الثانية

مقارنة بالسنة الماضية بينما انخفض عدد  16.77%مشروع الى بالانخفاض قدره  5.018سجلت 

  مقارنة بالسنة الماضية. 13.06%اي بنسبة انخفاض قدرها  113.983مناصب الشغل الى حدود 

  2001- 1993خلال الفترة  يم المشاريع الاستثمارية من حيث شكلهاثانيا:تقي

المشاريع الاستثمارية نوع الاستثمار من حيث الانشاءات الجديدة او استغلال او توسع  نقصد بشكل

  او اعادة �يئة، و الجدول التالي يبن ذلك:

  الاستثمارشكل توزيع المشاريع الاستثمارية حسب  :)36( رقم الجدول

%  العدد  الاستثمار شكل النسبة  %  مناصب الشغل  النسبة  %   المبلغ  النسبة   

  76  2.756.973  78  1.338.288  81  39.178  إنشاء 

  2  84.139  2  37.172  2  939  استغلال

  19  690.529  19  325.973  16  7.924  توسيع 

  2  7.7.464  1  17.441  0,49  189  التهيئة  إعادة

  100  3.609.105  100  1.718.874  100  48.230  ا�موع

    .183بوزيدة حميد، مرجع سبق ذكره ص : المصدر

بما ان الوكالة في سنوا�ا الاولى من الانشاء فان المشاريع المنشاة حديثا تحوز الحصة الاكبر  من عدد 

 1.338.288و التي ساهمت في انشاء  81%مشروع اي بنسبة  39.178المشاريع قدرت بـ:

من لاجمالي عدد المشاريع بحيث 16%منصب شغل جديد ، و تساهم مشاريع التوسع بنسبة 

و  0.49%الا بنسبة  التهيئةمنصب شغل، بينما لا تساهم مشاريع اعادة  325.973استحدثت 

  هي مساهمة ضعيفة جدا مقارنة الى الاشكال الاخرى. 
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  2001-1993خلال الفترة  ثالثا: تقييم المشاريع الاستثمارية حسب الانشطة الاقتصادية

و بالتالي مقوما�ا و  المستثمرونه اليها هذا المعيار يساهم بشكل كبير في معرفة النشاطات التي يتوج

كذا معرفة الانشطة التي ينفر منها بفعل عوائقها. و يمكن معرفة ذلك انطلاقا من توزيع المشاريع 

  الاقتصادية المنجزة حسب فرع النشاط.

  )2001-1993(حسب النشاط  المنجزة ): توزيع المشاريع37الجدول (

  %  مناصب الشغلعدد   %  عدد المشاريع  فرع النشاط
  كلفة المشروع

10 P9
P د.ج  

%  

 4  103.664  4  62.956  6  2.854  الفلاحة

  22  778.910  28  485.202  19  8.988  البناء

  46  1.643.166  40  684.103  37  17.842  الصناعة

  1  40.477  1  18.188  2  828  الصحة 

  10  346.828  12  202.159  10  4.772  الخدمات 

  7  240.283  4  66.586  4  1.877  السياحة 

  11  401.764  11  195.107  22  10.638  النقل 

  1  27.413  1  14.573  1  431  التجارة

  % 100  3.609.105  % 100  1.718.874  % 100  48.230  الإجمالي

  183بوزيدة حميد مرجع سبق ذكره ص  : المصدر

اقبالا من طرف المستثمرين اذ من الجدول السابق نلاحظ ان القطاع الصناعي يعتبر اكثر القطاعات 

مشروع و هذا دليل على ان السياسة  17.842من اجمالي المشاريع،و ذلك بـ: 37%يمثل ما نسبته 

العامة للبلاد تحفز القطاع الصناعي بشكل كبير مقارنة بالقطاعات الاخرى ليس فقط من الجانب 

ي و هذا سعيا منها للخروج من التبعية الجبائي و انما في مختلف الجوانب الاخرى خاصة العقار الصناع

لقطاع المحروقات و تحقيق نوعا من الاكتفاء الذاتي في بعض الصناعات او التخفيف من قيمة 

من اجمالي 22%الواردات. كما يحتل قطاع الخدمات و على راسه قطاع النقل المرتبة الثانية بنسبة 

المؤسسات العمومية و الثاني المردودية المالية  المشاريع و هذا لسببين اولها تحرير النشاط من قبضة

العالية التي يتميز �ا قطاع النقل ليس فقط في الجزائر و انما في مختلف دول العالم. غير ان الملاحظ  

كذلك عدم اقبال المستثمرين في قطاع السياحة رغم ما توفره الدولة من امتيازات قطاعية و اخرى في 
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من اجمالي عدد المشاريع و بعدد مناصب شغل  4%م هذا القطاع الا بنسبة اذ لا يساه النظام العام

  .شغل منصب 66.586 تقدر بـ:

  )2001-1993( ةالجغرافي المناطقرابعا: تقييم المشاريع الاستثمارية حسب 

الاليات بر سياسة التوازن الوطني من بين الاولويات الاولى التي تريد الدولة تحقيقها عبر مجموعة من تتع

و يعتبر التوزيع المتجانس للمشاريع الاستثمارية احد المؤشرات الكبرى للحكم على على ذلك لانه 

انعكاسات كبيرة على الحياة الاجتماعية و الاقتصادية لمختلف المناطق، و الجدول التالي يوضح  الديه

  هذا التوزيع حسب مخنلف مناطق البلاد.

   الجغرافية حسب المناطق المنشاة الاستثمار توزيع مشاريع  :)38الجدول رقم (

  %  المبلغ  %  مناصب الشغل  %  العدد  المنطقة

  40  1.444.533  43  733.715  46  22.114  الوسط

  27  971.440  25  426.979  26  12.380  الشرق

  3  92.735  3  56.748  2  1.151  الجنوب الكبير

  14  511.913  11  196.829  11  5.160  الغرب

  16  587.484  18  304.603  15  7.125 الطوق الثاني

  % 100  3.609.105  % 100  1.718.874  % 100  48.230 ا�موع

  184بوزيدة حميد مرجع سبق ذكره ص : المصدر

و هذا ان دل على  46%يبين الجدول السابق تمركز العدد الاكبر للمشاريع في منطقة الوسط بنسبة 

شئ انما يدل على توفر الهياكل القاعدية الكبرى مثل :الطرقات، الموانيء، المطارات...الخ  المساعدة 

على خلق و تنوع المشاريع الاقتصادية، بالاضافة الى قرب الادارات العمومية المرتبطة بالمشاريع 

اي  26%ة. تليها منطقة الشرق بنسبة الاستثمارية و توفر المواد الاولية و اليد العاملة المؤهل

الف منصب شغل و هذا راجع الى  400مشروع التي ساهمت فغي خلق اكثر من  12.380بـ:

الكثافة السكانية التي تتميز �ا هذه المنطقة و قر�ا كذلك الى الموانئ. بينما تعاني منطقة الجنوب 

عاني منه هذه المنطقة من التهياة المتعلقة الكبير من شح المشاريع الاستثمارية و هذا للنقص الذي ت

بالهياكل القاعدية. و بالنظر الى هذا التوزيع نجد ان التوازن المراد تحقيقه مزال بعيد المنال في هذه 

  الفترة.
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  )2001-1993( المشاريع الاستثمارية حسب التقسيم الولائي خامسا: تقييم

ية نحول ان نسلط الضوء على المشاريع ستثمار للتدقيق اكثر في التوزيع الجغرافي للمشاريع الا

الاستثمارية المنشاة في الولايات الكبرى التي تنتمي الى مناطق مختلفة في القطر الوطني، و الجدول 

  التالي يوضح ذلك:

  التقسيم الاداري الولائيحسب  الاستثمارية ): توزيع المشاريع39الجدول (

  %  المبلغ  %  مناصب الشغل  %  عدد المشاريع  الولاية

 1,53  55.216 2,00  34.432 1,32  639  أدرار

 2,34  84.460 2,73  46.931 2,49  1.200  الشلف

 0,57  20.550 0,53  9.187 0,55  266  تمنراست

 3,41  123.004 2,72  46.767 4,39  2.118  بجاية

 2,31  83.245 3,42  58.712 6,54  3.152  تيزي وزو

 0,08  2.732 0,14  2.404 0,16  76  تندوف

 7,74  279.251 5,39  92.669 4,46  2.153  وهران

 3,40  122.765 3,21  55.111 3,55  1.711  سطيف

 7,15  257.885 0,69  11.931 4,91  2.368  ورقلة

 24,88  898.086 23,85  409.925 20,98  10.119  الجزائر

  185بوزيدة حميد مرجع سبق ذكره ص : المصدر

من العدد الاجمالي  21%من الجدول السابق نلاحظ ان ولاية الجزائر لوحدها تستحوذ على حوالي 

للمشاريع على مستوى القطر الوطني و هذا يما يؤشر على التمركز الكبير للمشاريع في منطقة الوسط 

على راسها لا تساهم ولايات الجنوب الكبير و كرناها في النقط السابقة، بينما للاعتبارات التي ذ 

من اجمالي عدد المشاريع و هذا يعودالى عدة اسباب اهمها الهياكل  0.55%ولاية تمنراست الا على 

  القاعدية و مركزية القرار بالنسبة للادارات العمومية.

  2001و  1995الجبائية للفترة ما بين  تقييم حجم النفقات سادسا:

تشكل  حجم النفقات الجبائية تكلفة الاعفاءات و الامتيازات الضريبية الممنوحة في اطار انجاز او 

استغلال المشاريع الاستثمارية المقدمة من طرف الدولة للمستثمرين، و ذلك لعدة اعتبارات اقتصادية، 
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سوم من خلال جبائية، اجتماعية...الخ. ويمكن توضيح اشكال هذه الاعفاءات في الضرائب و الر 

  الجدول التالي:   

  .2001و  1995): حجم النفقات الجبائية للفترة الممتدة بين 40الجدول رقم (

  : مليون د.جالوحدة

 
 مرحلة الانجاز مرحلة الاستغلال

  
 السنوات IBS VF TAP ERGS TF TVA/F المجموع

497 27 41 304 0 1 151 1995 

2624 1592 119 614 1 1 1889 1996 

2613 1062 163 727 1 4 1718 1997 

6578 2080 200 1417 1 3 4957 1998 

25656 5120 1476 4483 31 19 19647 1999 

24264 3561 965 5185 8 15 18091 2000 

35388 7166 2305 5998 16 17 27052 2001 

                                    للضرائب، مديرية العمليات الجبائية.زارة المالية، المديرية العامة من اعداد الباحث استنادا الى معطيات و  :المصدر

تنحصر عموما  الجبائية بالنسبة لمرحلة الانجاز دول السابق نلاحظ ان تكلفة النفقاتمن الج

: الرسم على القيمة المضافة المرتبط  TVA/Fالاعفاءات الخاصة بالرسم على القيمة المضافة (

اين سجلت انخفاضا  و هذا  2000مستمر حتى سنة  بالشراء بشهادة الاعفاء)، كما ا�ا في تطور

ارتفاعا كبير و هذا مرده اما  2001لتراجع عدد الاستثمارات في هذه الفترة بينما سجلت سنة 

سعار الذي يؤدي الى ارتفاع الوعاء الضريبي و لارتفاع عدد المشاريع الاستثمارية او ارتفاع مؤشر الا

  بالتالي ارتفاع الرسم على القيمة المضافة الموافق له.

بينما سجلت مرحلة الاستغلال الحصة الاكبر من النفقات الجبائية المرتبطة عموما بالضريبة على ارباح 

مرحلة الاستغلال حجما الشركات و الرسم على النشاط المهني ، بحيث سجلت السنوات الاولى من 

مليون  27ما مقداره  1995ضئيلا هذا باعتبار العائد من الاستثمار ضئيل، حيث سجلت سنة 

مليون دج، و  7166مبلغا مقداره  2001دج من الضريبة على ارباح الشركات بينما سجلت سنة 

تبر الهاجس الاكبر ئية من سنة الى اخرى.، و التي تعهذا ما يفسر التزايد المستمر للنفقات الجبا

، او لم تؤد الى PIBللخزينة العمومية ما لم تؤدي هذه النفقات الى التعضيم في الناتج الداخلي الخام 

  تحقيق اهداف السياسة الاقتصادية و الاجتماعية للدولة.
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  لاستثمار في الجزائر.ة لر المتطو و  ةدعمملاحديثة الهيئات الجهزة و الا  المطلب الثاني:

لم تكن في المستوى  الوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتهاالتي حققتها  ان النتائج

المرغوب فيه و بالتالي فقد بذلت الدولة الجزائرية مجهودات اكبر من اجل ايجاد اليات و ميكانيزمات و 

بحيث قام  هيئات اكثر كفاءة لتطوير الاستثمار المحلي و السعي وراء جذب الاستثمارات الاجنبية

  ف مسطر مسبقا.عدة هيئات تعمل كل منها لتحقيق هدباستحداث 

  :المجلس الوطني للاستثمار والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارالفرع الاول: 

  المجلس الوطني للاستثماراولا: 

يعتبر ا�لس الوطني للاستثمار بمثابة الهيئة العليا للاشراف على قطاع الاستثمار المحلي او الاجنبي و 

، المتعلق بتطوير 2001 اوت 20ؤرخ في الم 01/03الأمر رقم  من 18المادة  بموجبلقد انشأ 

P265Fالاستثمار، تحت رئاسة رئيس الحكومة، ويكلف هذا ا�لس بما يلي

1
P:  

  ؛جية تطوير الاستثمار وأولويا�اإستراتييقترح  -

  ؛ستثمار مسايرة للتطورات الجاريةيقترح التدابير التحفيزية للا -

  ؛ا التي تمنح في إطار الاستثماراتيفصل في المزاي -

يفصل على ضوء أهداف �يئة الإقليم، فيما يخص المناطق التي يمكن أن تستفيد من النظام  -

ق التي تتطلب تنميتها، مساهمة خاصة من الدولة، وكذا الاستثنائي، والمتعلقة بالمناط

  ؛الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني الاستثمارات ذات الأهمية

 ؛فيذ ترتيب دعم الاستثمار وتشجيعهيقترح على الحكومة كل القرارات والتدابير الضرورية لتن -

 ر وتطويرها.يحث ويشجع على استحداث مؤسسات، وأدوات مالية ملائمة لتمويل الاستثما -

P266F) ملايير دينار.05البت في المزايا لفائدة الاستثمارات التي يفوق او يساوي مبلغها خمسة ( -

2  

والمتعلق بتشكيلة ا�لس  2001سبتمبر  21المؤرخ في  281 – 01وحسب المرسوم التنفيذي رقم 

  يحدد أعضاء هذا ا�لس كما يلي: و الوطني للاستثمار وتنظيمه وسيره

                                           
  المتعلق بتطویر الاستثمار. اوت 20المؤرخ في  03-01رقم  الأمرمن  20، و 19، 18المواد   1

 و المتعلق بترقیة الاستثمار. .2016اوت سنة  03المؤرخ في  16/09رقم  من الامر 14المادة  2
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  ؛كلف بالمساهمة وتنسيق الإصلاحاتالوزير المكلف بالمالية، والوزير الم -

 ؛المحلية والوزير المكلف بالتجارةالوزير المكلف بالجماعات  -

 ؛الوزير المكلف بالطاقة المناجم -

 ؛الوزير المكلف بالصناعة -

 ؛سات والصناعات الصغيرة والمتوسطةالوزير المكلف بالمؤس -

 و الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية.الوزير المكلف بالتعاون،  -

يحضر في هذا ا�لس رئيس مجلس الإدارة، والمدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، 

اجتماعات ا�لس بصفة ملاحظين، ويمكن أن يستعين ا�لس بأي شخص آخر له كفاءة في ميدان 

أشهر،  3د هذا ا�لس مرة واحدة كل ، ويعق( خبراء و مستشارون او مكاتب دراسات) الاستثمار

  ويمكن استدعاؤه عند الحاجة من رئيسه أو بطلب من أحد أعضائه.

  ANDIالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارمهام ثانيا: 

صاحب ذلك انشاء الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار التي  1993اثر تعديل قانون الاستثمار لسنة 

اسي رقم الأمر الرئ و كان ذلك بموجب ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتهال خلفت الوكالة الوطنية

، والمتعلق بتطوير الاستثمار.  وعملا بأحكام المادة السادسة 2001 اوت 20المؤرخ في  03 – 01

، المتضمن 2001سبتمبر  24، المؤرخ في 282 – 01من هذا الأمر، صدر المرسوم التنفيذي رقم 

لوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها، والذي عرفها على أ�ا "مؤسسة صلاحيات الوكالة ا

عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويمارس وزير المساهمة وتنسيق 

 الإصلاحات المتابعة العملية لجميع أنشطة الوكالة".

P267F الآتيتتمثل مهام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في

1
P:  

 تتولى ترقية وتطوير ومتابعة الاستثمارات الوطنية والأجنبية. -

تستقبل وتعلم وتساعد المستثمرين المقيمين وغير المقيمين، في إطار تنفيذ مشاريع  -

 الاستثمارات.

                                           
المؤرخ في  16/09من الامر رقم  26المتعلق بتطویر الاستثمار و كذا المادة  2001 اوت 20المؤرخ في  03 – 01ر رقم الاممن  21ة الماد  1

  المتعلق بترقیة الاستثمار. 2016اوت سنة  03
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تسهل استيفاء الشكليات التأسيسية، عند إنشاء المؤسسات وإنجاز المشاريع من  -

 خلال الشباك الوحيد.

ر الترتيب المعمول في إطا في مرحلة الانجاز المزايا المرتبطة بالاستثمار مقررات تمنح -

) ايام بالنسبة للمزايا المتعلقة 10) ساعة؛ و عشر (72، في مدة اقصاها (به

P268Fبالاستغلال؛

1 

 التأكد من احترام الالتزامات، التي تعهد �ا المستثمرون خلال مدة الإعفاء. -

 01من الأمر رقم  28الاستثمار، المنصوص عليه في المادة  تسيير صندوق دعم -

  .2001غشت  20المؤرخ في  03 –

 03 – 01من الأمر رقم  24و 23تقييم الشباك الوحيد طبقا لأحكام المادتين  -

  المذكور سابقا.

تحدد فرص الاستثمار، وتكون بنكا للمعطيات الاقتصادية وتضعه تحت تصرف  -

  أصحاب المشاريع.

الوثائق الضرورية، التي تسمح لأوساط العمل، بالتعرف الأحسن على تجمع كل  -

ب وسائل الإعلام وتبادل فرص الاستثمار، وتعالجها وتنتجها وتنشرها عبر أنس

  ( مجلة الوكالة).المعطيات

تقوم بالمبادرة في مجال الإعلام والترقية والتعاون، مع الهيئات العمومية والخاصة في  -

�دف التعريف بالمحيط العام للاستثمار في الجزائر، وبفرض  الجزائر وفي الخارج،

 العمل والشراكة فيها والمساعدة على إنجازها.

  الاعلام و التحسيس في مواقع الاعمال. -

تحدد العراقيل، والضغوط التي تعيق إنجاز الاستثمارات، وتقترح على السلطات  -

  لتجاوزها.ير التنظيمية والقانونية المعنية التداب

كن للوكالة أن تكلف مجموعة من الخبراء من أجل معالجة مسائل خاصة مرتبطة يم -

بالاستثمار، وتنظيم ندوات وملتقيات وأيام دراسية متعلقة �دف الوكالة، وإقامة 

                                           
 المتعلق بتطویر الاستثمار. 2006جوان  15المؤرخ في  06/08من الامر رقم  05المادة  1
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علاقات تعاون مع هيئات مماثلة أجنبية، واستغلال كل الدراسات والمعلومات 

 دان أخرى.المتعلقة بالتجارب المماثلة التي أجريت في بل

و   يكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر، وتتوفر للوكالة هياكل غير مركزية على المستوى المحلي

تتمثل في الشباك الوحيد، الذي يتواجد على مستوى كل الولايات و الولايات المنتدبة، و 

) مراكز 04من كفاءة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و تحسين مهامها انشات اربع (للرفع 

P269Fو تعرف بـ: "مراكز الوكالة" ، و هي:

1  

  مركز تسيير المزايا: .1

يكلف هذا المركز بتسيير المزايا و التحفيزات على اختلاف انواعها لفائدة الاستثمارات، و 

ذلك طبقا للتشريع المعمول به، باستثناء المهام الموكلة للوكالة، و يضمن ذلك تقديم شهادات 

الجبائية ممضية من طرف مندوب عن المديرية العامة للضرائب، بعد ما كانت الاعفاءات 

  حكرا على مفتشيات و مراكز الضرائب و مديرية كبريات المؤسسات.

 مركز استيفاء الاجراءات: .2

   يهتم هذا المركز بتقديم الخدمات المرتبطة بانشاء المؤسسات و انجاز المشاريع.

  :مركز الدعم لانشاء المؤسسات .3

  مة هذا المركز المساعدة و الدعم في انشاء و تطوير المؤسسات.مه

  مركز الترقية الاقليمية: .4

و يكلف بضمان ترقية الفرص و الامكانيات المحلية، و هذا في اطار سياسة البحث عن 

  .بديل لقطاع المحروقات في الاقتصاد الوطني

بالصلاحيات الممنوحة لها من جهة لكن الاشكالية المطروحة في هذه المراكز هو ذلك المتعلق 

و الامكانيات المادية و المالية و البشرية التي سوف تمنح لها ، لكو�ا مؤسسة ذات طابع 

  اداري و ليس ربحي.

  الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب.: نيالفرع الثا

لوطنيـة لـدعم و من الهيئات المستحدثة لامتصاص البطالة و و خلق مؤسسات مصـغرة ، هيئـة الوكالـة ا

، و بالتــالي تشــغيل الشــباب، ففــي ايطارهــا كــذلك يمــنح للشــباب اعفــاءات و امتيــازات ماليــة و جبائيــة

  سوف نحاول التركيز على اهمية التحفيزات و الاعفاءات الجبائية الممنوحة في اطار هذه الوكالة.

                                           
 المتعلق بترقیة الاستثمار. 2016اوت سنة  03المؤرخ في  16/09رقم  من الامر 27المادة 1
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  اولا: نشأة و مهام الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب:

المؤرخ في  296 – 96أنشئت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  

، المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانو�ا الأساسي، 1996سبتمبر  08

هرة حيث نص هذا المرسوم على إنشاء وكالة وطنية قادرة على مساعدة الشباب في التخلص من ظا

  البطالة، ودفعهم إلى عالم الشغل.

تعمل هذه الوكالة تحت سلطة رئيس الحكومة، من أجل دعم ومتابعة المؤسسات الصغيرة المنشأة من 

طرف الشباب، ويتولى الوزير المكلف بالتشغيل المتابعة العملية لنشاطات الحكومة، وتتمتع هذه الوكالة 

  يوجد مقر الوكالة في الجزائر العاصمة.بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، و 

  ويمكن إنشاء فرع جهوي، أو محلي بناء على قرار مجلسها التوجيهي.

تتـــولى الوكالـــة الاتصـــال مـــع المؤسســـات و الهيئـــات المعنيـــة ، و  مهـــام الوكالـــة في النقـــاط التاليـــة تمثـــلو 

P270Fتضطلع بالمهام التالية

1
P:  

الاستشـــــــارة و ترافــــــق الشــــــباب ذوي المشـــــــاريع في إطــــــار تطبيــــــق مشـــــــاريعهم  تــــــدعم و تقــــــدم -

 الاستثمارية.

تســــير وفــــق التشــــريع و التنظــــيم المعمــــول �مــــا، تخصيصــــات الصــــندوق الــــوطني لــــدعم تشــــغيل  -

الشــباب لاســيما منهــا الإعانــات و تخصــيص نســب الفوائــد، في حــدود العلاقــات الــتي يضــعها 

 رفها. الوزير المكلف بالتشغيل تحت تص

تبليغ الشباب ذوي المشاريع التي ترشـح مشـاريعهم للاسـتفادة مـن قـروض البنـوك و المؤسسـات  -

الماليــــة، بمختلــــف الإعانــــات الــــتي يمنحهــــا لــــدعم تشــــغيل الشــــباب و الامتيــــازات الأخــــرى الــــتي 

 يتحصلون عليها.

تـرام البنود و تقوم بمتابعة الاستثمارات التي ينجزها ذوي المشاريع و متابعة بالخصوص مدى اح -

دفـــاتر الشـــروط الـــتي تـــربطهم بالوكالـــة و مســـاعد�م عنـــد الحاجـــة لـــدى المؤسســـات و الهيئـــات 

 المعنية بإنجاز الاستثمارات.

                                           
  المحدد لمهام الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب.  96-269من المرسوم التنفیذي رقم :  06 المادة 1
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تشــجيع كــل أشــكال الأعمــال و التــدابير الأخــرى الرئيســية الهادفــة إلى ترقيــة تشــغيل الشــباب ،  -

  ولي .لاسيما من خلال برامج التكوين و التشغيل و التوظيف الأ

  و �ذه الصفة تكلف الوكالة و على الخصوص بما يلي:  

  تضــع تحــت تصــرف الشــباب ذوي المشــاريع ، كــل المعلومــات ذات الطــابع

 الاقتصادي و التقني و التشريعي و التنظيمي المتعلق بممارسة نشاطهم.

 .تحدث بنك للمشاريع المفيدة اقتصاديا و اجتماعيا 

  للشـباب ذوي المشـاريع في مسـار التركيـب تقدم الاستشارة و يـد المسـاعدة

 المالي و تعبئة القروض.

  تقـــيم علاقـــات متواصـــلة مـــع البنـــوك و المؤسســـات في إطـــار التركيـــب المـــالي

 للمشاريع و تطبيق خطة تمويل و متابعة إنجاز المشاريع و استغلالها.

 تطلب لحساب الوكالة تبرم اتفاقيات مع كل هيئة أو مقاولة أو مؤسسة إدارية عمومية هدفها في أن

  الأولي للشباب لدى المستخدمين العموميين أو الخواص.إنجاز برامج التكوين و التشغيل 

  بالوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب.اخرى خاصة  مهامثانيا: 

  كما تقوم هذه الوكالة ايضا بمهما تنسيقية بين مختلف الوكالات ذات الصلة من خلال:

التي كانت تحوزها وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها إلى الوكالة  تحول حافظة المشاريع -

  الوطنية لتطوير الاستثمار.

أيضا إلى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار كل عناصر الذمة المالية المنقولة والعقارية التي   تحول -

 كانت تحوزها وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها وكذلك المستخدمون العاملون �ا.

القانونية من بين الأسس والأطر  1996يعتبر إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، في سنة 

المسخرة لاستثمار الشباب وتعتبر من بين الدعائم الأساسية للقانون الجديد لترقية وتدعيم الاستثمار 

في الجزائر الذي يعتبر كمناخ ملائم وموافق للإصلاحات الاقتصادية التي تشجع الاستثمار الخاص، 

  .اء قواعد اقتصاد السوقوالاستثمار الأجنبي على حد سواء، وهو من بين الأحجار الأساسية لبن
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بالإضافة إلى هذا الجهاز ، نجد أجهزة أخرى لا تقل أهمية و منها : الصندوق الوطني للتأمين على 

، و الوكالة الوطنية للقرض المصغر .. الخ فكل هذه الأجهزة تمول المشاريع  CNACالبطالة  

  .لكل هيئة حسب اختصاصهاالاستثمارية و تعمل على تطويرها و تنميتها و لكن بشروط مميزة 

  اثر النفقات الجبائية على الاستثمار تقييم المطلب الثالث:

نظرا للمهام الكبيرة التي اسندت للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار فيما يتعلق بالجوانب التشريعية و 

عملية الاستثمار القانونية و التنظيمية لعملية الاستثمار، فهي بالتالي تعتبر العصب الاساسي لتحريك 

المحلي و الاجنبي، و بالتالي سنحاول تقييم فعالية هذه الهيئة من خلال تقييم الاهداف التي وضعت 

من اجلها و في الاخير مقارنتها مع حجم النفقات الجبائية التي ضحت �ا الخزينة العمومية على 

  شكل نفقات عمومية غير مباشرة و ذلك على النحو التالي:

  .2018و  2014  للفترة الانظمة الجبائية الخاصةتقييم عدد المشاريع مقارنة بول: الفرع الا

من خلال هذا المؤشر تقييم  عدد المشاريع الاستثمارية مقارنة مع الانظمة الجبائية  الخاصة  نحاول

 تاريخ بداية تطبيق 2017 مارس الى غاية 201 من سنة بالاستثمار و المرتبطة بقوانين الاستثمار 

و الجدول  .2018الى غاية ديسمبر  2017القانون الجديد لترقية الاستثمار ثم ابتداءا من افريل 

  التالي يوضح ذلك

  الاستثمارية بالموازاة مع الانظمة الجبائية الخاصة ): توزيع المشاريع41جدول رقم(

  المراحل                    

  الانظمة
2014  2015  2016  

2017  
  ا�موع  2018

01-03  04-12  

  18062      1648  5772  4869  5773  2017مارس  -2014

  12499      1133  4028  3279  4059  النظام العام

  5497      508  1726  1576  1687  النظام التفضيلي

  66      7  18  14  27  نظام الاتفاقية

  7224  4126  3098          2018ديسمبر -2017افريل 

  4967  2812  2155          النظام المشترك

  2239  1299  940          نظام الجنوب و الهضاب العليا

  18  12  3          النظام الاستثنائي

  : من اعداد الباحث استنادا الى وثائق الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.المصدر

  يمكن تحليل معطيات الجدول السابق على فترتين:
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قوانين ساد فيها تطبيق  التي: و هي الفترة 2017غاية مارس الى  2014الفترة الاولى من سنة 

، اين كان اغلب المستثمرين خاضعين الى النظام 2006الاستثمار الى غاية قانون الاستثمار لسنة 

مشروع ، بينما سجل نظام الاتفاقية الخاضع لقرارات مجل  12499الجبائي العام و ذلك بـ:

  مشروعا فقط. 66الاستثمار 

بحيث سجلنا في هذه الفترة بداية تطبيق  2018غاية ديسمبر الى  2017الفترة الثانية من افريل 

و  2016اوت سنة  03المؤرخ في  16/09الامر رقم القانون الجديد الخاص بترقية الاستثمار (

مشروع في السنة الاولى من  2155و قد شهد النظام المشترك تسجيل  المتعلق بترقية الاستثمار)

شروع في العام الموالي، بينما سجلت الانظمة الخاصة بمناطق م 2812دخوله حيز التنفيذ ، وتسجيل 

مشروع  940التي تستدعي تدخل الدولة لتوسعتها مثل منطقة الجنوب و الهضاب العليا ما يقارب 

  مشروع في السنة التي تليها. 1299و  2017في سنة 

  2012-2002خلال الفترة  النشاطالاستثمارية حسب  تقييم المشاريعالفرع الثاني:

رون و بالتالي مقوما�ا و لنشاطات التي يتوجه اليها المستثمهذا المعيار يساهم بشكل كبير في معرفة ا

كذا معرفة الانشطة التي ينفر منها بفعل عوائقها. و يمكن معرفة ذلك انطلاقا من توزيع المشاريع 

  الاقتصادية المنجزة حسب فرع النشاط.

  )2012-2002(): توزيع المشاريع المنجزة حسب النشاط 42الجدول (

  عدد المشاريع  فرع النشاط
النسبة 

  المؤوية
  عدد مناصب الشغل

النسبة 

  المؤوية

  كلفة المشروع

  د.جمليون 

النسبة 

  المؤوية

  U18.697  58  46.079  15  233.667  9  النقل

  U100.991  U34  226.627  9  18  5.900  البناء

  U103.660  U35  U1.569.597  62  11  3.445  الصناعة

  13  328.947  12  35.147  9  2.844  الخدمات

  1  23.657  2  5.139  2  491  الفلاحة

  1  25.711  2  4.582  1  430  الصحة

  5  135.595  1  3.517  1  195  السياحة

  0  3.040  0  0  0  2  التجارة

  100  2.545.840  100  299.115  100  32.004  الإجمالي

  .  www.andi.dzالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الالكتروني لموقعاالمصدر: 
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لسابق ان قطاع النقل يحوز على اكبر عدد من المشاريع الاستثمارية يتبين من الجدول ا

منصب  46.079من اجمالي المشاريع ، و استحدث  58%مشروع اي بنسبة  18.697بمقدار

وهذا يدل على ان قطاع النقل غير ممتص للبطالة كونه لا يحتاج الى يد  15%شغل بنسبة تقدر بـ:

عاملة كبيرة، على عكس من ذلك فان قطاع الصناعة يعتبر من القطاعات الاكثر امتصاصا للبطالة 

 ا�ا من غمبالر  وهذامنصب،  1.569.597 و بعدد مناصب شغل قدر بـ:.  35%بنسبة قدرها 

  استثماري. عمشرو  3445لا تحوز الا على 

  2012و  2002عدد المشاريع الاستثمارية للفترة ما بين تطور تقييم الفرع الثالث: 

من غير الممكن الحكم على نجاح العملية الاستثمارية دون التطرق الى تطور عدد المشاريع المنجزة 

مقارنة بمناصب الشغل المنجزة و كذا مساهمة هذه المشاريع في الناتج الداخلي الخام، و هذا   ،سنويا

  ما نحاول ان نبينه من خلال الجدول التالي:

  2012و  2002المشاريع الاستثمارية للفترة ما بين  تطور عدد):43جدول رقم(

  النسبة المؤوية  مناصب الشغل  المؤوية النسبة  المبالغ مليون دج  النسبة المؤوية  عدد المشاريع  السنوات

2002  443  1  67.839  3  24.092  8  

2003  1369  4  235.944  9  20.533  7  

2004  767  2  200.706  8  16.446  5  

2005  777  2  115.639  5  17.581  6  

2006  1990  6  319.513  13  30.463  10  

2007  4092  13  351.165  14  51.345  17  

2008  6375  20  670.528  26  51.812  17  

2009  7013  22  229.017  9  30.425  10  

2010  3670  11  122.521  5  23.462  8  

2011  3628  11  156.729  6  24.806  8  

2012  1880  6  77.240  3  8.150  3  

  100  299.115  100  2.546.840  100  32004  ا�موع

  .  www.andi.dzالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار لموقع الالكترونيالمصدر: ا

ان عدد المشاريع الاستثمارية شهد ارتفاعا متزايدا في المرحلة الممتدة ما بين  ول اعلاهيبين الجد

الى  2006مشروع سنة  1990حيث انتقل عدد المشاريع الاستثمارية من 2009و  2006

من  22%و هي اعلى نسبة سجلت في هذه فترة الدراسة بنسبة  2009مشروع سنة  7013
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انخفاضا حادا في عدد  2012و  2010اريع،  بينما شهدت الفترة الثانية ما بين اجمالي عدد المش

،  2012مشروع سنة  1880الى  2010مشروع سنة  3670المشاريع حيث انتقل عددها من 

المتعلق  2001 اوت 20المؤرخ في  03 – 01الامر رقم بينما شهدت السنوات الاولى من دخول 

اعلى نسبة في  2003، تذبذبا في عدد المشاريع فبينما سجلت سنة حيز التنفيذ بتطوير الاستثمار

سجلت في المقابل  مشروع 1369بعدد مشاريع قدر بـ: 2005و  2002ولى اي بين المرحلة الا

  مشروع. 443اخفض عدد مشاريع و المقدرة بـ: 2002سنة 

الشغل المحدثة غير ان الملاحظ هو عدم التوافق بين عدد المشاريع المنجزة و عدد مناصب 

بينما سجلت نسبة اقل من  22%شهدت اعلى نسبة في عدد المشاريع و المقدرة بـ: 2009فسنة 

نسبة مشاريع منخفضة مقارنة  2008بينما سجلت سنة  9%عدد مناصب الشغل و المقدرة بـ:

  .26%و اعلى نسبة احداث مناصب الشغل و المقدرة بـ: 20%و المقدرة بـ: 2009بسنة 

  2012-2002تقييم المشاريع الاستثمارية من حيث شكلها خلال الفترة رابع: الفرع ال

اصناف او اشكل المشاريع الاستثمارية من حيث الشاريع الحديثة  يسمح هذا المعيار بتقييم

النشاة و تلك الموجودة و التي يرغب اصا�ا اما توسعتها او اعادة تاهيلها، او اعادة هيكلتها، او 

  مع عدد مناصب الشغل المحدثة: دول التالي يوضح جميع هذه الاشكالخصخصتها. و الج

  2012-2002 الاستثمار شكل): توزيع المشاريع الاستثمارية حسب 44جدول رقم(

  النسبة المؤوية  مناصب الشغل  النسبة المؤوية  المبالغ مليون دج  النسبة المؤوية  عدد المشاريع  الاستثمار شكل

  38  115033  65  1651042  59  18990  انشاء

  60  179362  32  807705  40  12799  توسع

  1  3673  2  44364  1  192  اعادة التاهيل

  0  777  2  43111  0  20  توسع-اعادة التاهيل

  0  17  0  2  0  1  التكييفاعادة 

  0  253  0  617  0  2  توسع-خصخصة

  100  299115  100  2546840  100  32004  ا�موع

  .  www.andi.dzالوطنية لتطوير الاستثمارالوكالة  الالكتروني لموقعالمصدر: ا

اصناف الاستثمار حسب الصيغ التي يقترحها و يكيفها قانون الاستثمار ، فالاستثمارات التي  تتنوع

تصنف في فئة "انشاء" تعبر عن الاستثمارات الجديدة التي لم تكن موجود من قبل و التي تشكل في 
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من عدد المشاريع الاجمالي و هذا نظرا للامتيازات التي يمكن لصاحب المشروع  59%الجدول اعلاه 

الجديد ان يستفيدة منها ليس فقط تلك المتعلقة بالجانب الجبائي و انما تلك المتعلقة بجانب التمويل و 

من عدد مناصب الشغل المحدثة في  38%العقار الصناعي. حيث ساهمت هذه المشاريع في احداث 

منصب شغل. بينما يشكل الصنف  179362بعدد يقدر بـ:  2012و  2002ما بين  الفترة

الثاني من اصناف الاستثمار و المتعلق باستثمارات موجودة اصلا و يريد اصحا�ا توسعتها و التي 

تصنف في خانة "استثمارات التوسع" و يقصد بالتوسع استحداث وحدات جديدة او سلاسل انتاج 

 12799ة شكلا و مضمونا بالمشروع الابتدائي و التي شكلت اكثر من جديدة لكنها مرتبط

، التكييف و الخصصة لا هيل و اعادة الهيكلةا، غير ان الاشكال الاخرى المرتبطة باعادة التمشروع

من عدد المشاريع في الفترة محل الدراسة و هذا لكون هذه المشاريع  1%تشكل في مجموعها الا نسبة 

    زايا التي سوف يتحصلون عليها ضعيفة مقارنة بالانشاء او التوسع مثلا. موجودة اصلا الم

  2012-2002تقييم المشاريع الاستثمارية حسب وضعيتها القانونية الفترة الفرع الخامس: 

لا شك ان كل قوانين الاستثمار موجهة عموما الى الاستثمار الخاص المحلي و الاجنبي ، غير ان 

ن له الاستفادة من مزايا قانون الاستثمار خاصة في موضوع الشراكة المختلط القطاع العم كذلك يمك

  ، و هذا ما يرسمه لنا الجدول التالي:بين القطاع العام و القطاع الخاص

  2012-2002): المشاريع الاستثمارية حسب وضعيتها القانونية الفترة 45جدول رقم(

  النسبة المؤوية  مناصب الشغل  النسبة المؤوية  المبالغ مليون دج  النسبة المؤوية  عدد المشاريع  الوضعية القانونية

  88.58  264964  54.12  1378385  98.86  31638  قطاع خاص

  10.37  31024  30.52  777220  1.02  328  قطاع عمومي

  1.05  3127  15.36  391235  0.12  38  قطاع مختلط

  100  299115  100  2546840  100  32004  ا�موع

  .  www.andi.dzالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الالكتروني لموقعالمصدر: ا

بالوضعية القانونية قطاعات النشاط الاقتصادي بين عام و خاص و مختلط بينها، و باعتبار ان  يقصد

بحدد ذاته  مختلف قوانين الاستثمار موجهة عموما الى القطاع الخاص، هذا لكون القطاع العمومي

من المشاريع تعتبر ملكا  98.86%تميزية مقارنة بالقطاع الخاص، و لهذا نجد ان  يحظى بمعاملة

فقط من عدد  0.12%للقطاع الخاص بينما يحوز القطاع المختلط بين العام و الخاص ما نسبته 
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، و هذا بطبيعة الحال ينعكس على مناصب الشغل المحدثة من طرف القطاع الخاص و المقدرة المشاريع

     10.37%، عكس القطاع العام الذي يساهم بنسبة محتشمة و المقدرة بـ: 88.58%بنسبة 

  2012-2002المشاريع الاستثمارية حسب المبالغ المجمعة للفترة  تقييمالفرع السادس: 

من الاهمية بما كان معرفة تكاليف المشاريع الاستثمارية خاصة في المراحل الاولى لانجازها كو�ا 

المرصد للمشروع و الذي نجده مبينا ( بشكل  معدل الانجاز مقارنة بالمبلغ قياسالاساس الحاسم ل

  تقديري) في مقررات الانجاز، و الذي يمكن حسابه بالطريقة التالي:

مبلغ	المشتريات	خارج	الرسم	على	القيمة	المضافة

تكلفة	المشروع	المقدرة
=  معدل	الانجاز	

  2012-2002لغ المجمعة للفترة يع المشاريع الاستثمارية حسب المبا):توز 46جدول(

  النسبة المؤوية  مناصب الشغل  النسبة المؤوية  المبالغ مليون دج  النسبة المؤوية  عدد المشاريع  قسط المبالغ مليون دج

  12  37210  3  89023  65  20816  10اقل من 

  20  61318  6  161261  24  75334  50الى  10من 

  25  73469  9  241150  8  2466  200الى  50من 

  19  56569  9  226995  2  726  500الى  200من 

  11  31629  10  250684  1  308  1500الى  500من 

  13  38920  62  1577727  0  154  1500اكثر من 

  100  299115  100  2546840  100  32004  ا�موع

  .  www.andi.dzالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الالكتروني لموقعالمصدر: ا

ملايين دج،  10من المشاريع كانت تكاليف انجازها اقل من  65%من الجدول السابق نلاحظ ان 

مليون دج تحتل المرتبة الثانية بنسبة تقدر  50الى  10بينما نجد المشاريع التي تتراوح تكلفتها ما بين 

من اجمالي عدد 20%منصب شغل اي بنسبة  61318، و قد عملت على احداث  24%بـ:

ان المستثمر لا يتمتع بدرجة عالية من المخاطرة بمبالغ على و هذا ما يؤكد الشغل المحدثة، مناصب 

ضخمة و هذا راجع الى مناخ الاعمال في الجزائر الذي مزال يشوبه غموض و خاصة في الفترة محل 

ليد مليون الاكثر استقطابا ل 200و  50الدراسة، و تبقى االمشاريع التي تتراوح تكلفتها ما بين 

  .منصب شغل 73469، و عدد مناصب يقدر بـ:25%العاملة اذ ا�ا تقدر بنسبة 
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   الفرع السابع: تقييم المشاريع الاستثمارية حسب توزيعها الجغرافي

للسياسة الاستثمارية في الجزائر ، محاولة خلق ذلك التوزيع المتجانس للمشاريع  و الاهداف المحورية

  الاستثمارية على مختلف مناطق الوطن، و الجدول اتالي يوضح هذا التوزيع بالطريقة التالية:

  .2012و  2002التوزيع الجغرافي للمشاريع الاستثمارية للفترة ما بين  ):47جدول رقم(

  النسبة المؤوية  مناصب الشغل  النسبة المؤوية  المبالغ مليون دج  النسبة المؤوية  ريععدد المشا  المناطق

  50  145017  42  1035564  41  13157  وسط-الشمال

  13  39971  30  735342  12  3804  غرب-الشمال

  14  41922  13  342756  14  4723  رقش-الشمال

  3  7762  1  31520  3  931  غرب-العلياالهضاب 

  3  9121  4  105653  4  1369  وسط-العلياالهضاب 

  8  26107  5  134273  11  3317  شرق-الهضاب العليا

  1  3908  2  41388  3  942  الجنوب الغربي

  8  23491  4  108515  11  3617  الجنوب الشرقي

  1  1816  0  11829  0  144  الجنوب الكبير

  100  299115  100  25446840  100  32004  ا�موع

  .  www.andi.dzالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الالكتروني لموقعالمصدر: ا

و ذلك بالتقسيم الذي يتوافق مع الانظمة الضريبية الخاصة  حدد الجدول اعلاه جميع مناطق الوطن

بكل منطقة سواء تلك المراد التوسع فيها و التي تتدخل الدولة لانجاز البنى التحتية فيها لمساعدة 

الجنوب او تلك التي لا تخضع الى هذا التنظيم و انما تخضع الى النظام  المستثمرين مثل الهضاب العيا و

من عدد  41%فنجد معظم المشاريع يتمركز في الشمال و بالضبط في وسط البلاد بنسبة  العام،

، بينما تشكل الهضاب العليا منطقة منصب شغل 145017المشاريع و التي ادت الى استحداث 

من منصاب الشغل، و يحتل الجنوب الشرقي مكانة هامة في  8%من عدد المشاريع و 11%الشرق 

مشروع ، هذا العدد ساهم  3617و هو ما يمثل   11%عدد المشاريع المستحدثة في الجنوب بنسبة 

منصب شغل ، و من النسب السالفة الذكر نستنتج ان الهدف المراد تحقيقة من  23491في انشاء 

هوي في عدد المشاريع لازال بعيد المنال، بالغم من ان كل منطقة من المناطق السالفة خلال التوازن الج

الذكر لها منقومات بشرية و طبيعية و حتى تشريعية يساعدها على قلب الكفة على منناطق اخرى 

    التي تتمركز فيها العدد الاكبر من المشاريع. 
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  .لاستثمارة لشجيعالم الأطر القانونيةعن  رتبةالمتالنفقات الجبائية :  رابعلالمطلب ا

، المتضمن صلاحيات 1994أكتوبر  17المؤرخ في  319 – 94بالإضافة إلى المرسوم التنفيذي رقم 

وتنظيم وسير وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها المذكور سابقا، جاءت عدة مراسيم تنفيذية 

 – 93على غرار المرسوم التشريعي الأساسي رقم  2016أخرى وأوامر وأنظمة قانونية إلى غاية سنة 

، والمتعلق بترقية الاستثمار، والتي كانت �دف كلها إلى تدعيم 1993أكتوبر  5المؤرخ في  12

وتنظيم وترقية الاستثمار في الجزائر في مرحلة الإصلاحات الاقتصادية التي ترمي إلى تأسيس قواعد 

  ائري، نذكر منها :اقتصاد السوق، وتحرير الاقتصاد الجز 

  المناطق الحرة الفرع الاول:

المتعلق  1994أكتوبر  17المؤرخ في  320 – 94المرسوم التنفيذي رقم تندرج هذه المناطق ضمن  

 93) من المرسوم التشريعي رقم 34هذا المرسوم يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة (ف .بالمناطق الحرة

P272F، وهو متعلق بالمناطق الحرة و يهدف إلى ما يلي271F1المتعلق بترقية الاستثمار 12 –

2
P :  

تحديد امتياز المنطقة الحرة، وتسييرها الممنوحة الاستغلال إلى الأشخاص المعنويين  –أ 

العموميين، أو الخواص، على أساس اتفاقية وعن طريق المزايدات الوطنية والدولية في إطار أنظمة 

  رف والتشغيل المعمول �ا.التجارة الخارجية والجمارك والص

كما أعطى هذا المرسوم حرية التصدير والاستيراد، للمتعاملين في المناطق الحرة، فيما   –ب 

  يتعلق بالبضائع والخدمات التي يستلزمها إقامة المشروع.

خضوع المناطق الحرة للحراسة الجمركية، وخضوع كل الأشخاص ووسائل النقل للمراقبة  -جـ 

  الدخول أو الخروج من المنطقة الحرة.الجمركية عند 

كما حدد هذا المرسوم نظام التشغيل المتعلق بالمناطق الحرة، فيما يتعلق بتوظيف   –د 

  المستخدمين التقنيين والإطارات من ذوي الجنسية الأجنبية.

                                           
  .320 -94من المرسوم التنفیذي رقم  1المادة   1
2

  ،المرجع نفسه.23- 21، 14، 7- 4المواد    
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    المناطق الخاصة الفرع الثاني:

 1994أكتــــوبر  17المـــؤرخ في  321 – 94المرســـوم التنفيـــذي رقـــم تنضـــوي المنـــاطق الخاصـــة تحـــت 

  والمتعلق بشروط تعيين المناطق الخاصة وضبط حدودها :

يتضمن هذا المرسوم شروط تعيين المناطق الخاصة وضبط حدودها حيث تصنف المناطق 

  273F1الخاصة إلى مناطق يجب ترقيتها، ومناطق للتوسع الاقتصادي

حدودها في إطار الكيفيات المحددة في المرسوم أما المناطق المطلوب ترقيتها، يتم تعيينها وضبط 

والمتضمن كيفيات تحديد المناطق الواجب  1991سبتمبر  14المؤرخ في  321 – 21التنفيذي رقم 

  ترقيتها في إطار قانون التهيئة العمرانية.

أما مناطق التوسع الاقتصادي، فإ�ا تتكون من الفضاءات الجيو اقتصادية، التي تنطوي على 

مشتركة من التجانس الاقتصادي والاجتماعي، وتزخر بطاقات من الموارد الطبيعية والبشرية  خصائص

، أما هذه  274F2والهياكل القاعدية الكفيلة بتسهيل إقامة أنشطة اقتصادية لإنتاج السلع والخدمات

مثلة في المواد المناطق تحدد وفقا للتحليل الذي يأخذ بعين الاعتبار المنشآت الأساسية، والمؤشرات المت

  ووسائل الاتصال والاتصالات السلكية واللاسلكية والتزويد بالطاقة. –التطهير –المائية 

  :يتعلق بتطوير الاستثمار 2001 اوت 20المؤرخ في  03 – 01الأمر رقم  : ثالثالفرع ال

هذا الأمر يحدد النظام الذي يطبق على الاستثمارات الوطنية، الأجنبية المنجزة في النشاطات  إن

الاقتصادية، المنتجة للسلع والخدمات، وكذا الاستثمارات التي تنجز في إطار منح الامتياز أو 

  الرخصة.

ستثمارات المنجزة في وجاء هذا الأمر، ينص على الامتيازات الضريبية والجمركية التي تستفيد منها الا

  النظام العام وهي كما يلي : 

تطبيق النسبة المخفضة للحقوق الجمركية المتعلقة بالتجهيزات المستوردة والتي تدخل مباشرة  -

  في إنجاز الاستثمار.

                                           
  المتعلق بالمناطق الحرة. 321-94من المرسوم التنفیذي رقم  4المادة رقم   1 

  المتضمن منح أراضي الأملاك الوطنیة. 322 -94من المرسوم التنفیذي رقم  1المادة رقم   2
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الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يتعلق بالسلع والخدمات التي تدخل مباشرة في  -

 إنجاز الاستثمار.

عفاء من دفع رسم نقل الملكية بعوض فيما يخص كل المقتنيات العقارية التي تمت في إطار الإ -

  الاستثمار المعني.

على النظام الاستثنائي، المتعلق بالامتيازات الخاصة  03 – 01كما نص الأمر رقم 

لاستثمارات بالاستثمارات التي تنجز في المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة، وكذا ا

ذات الأهمية الخاصة، بالنسبة للاقتصاد الوطني، خاصة إذا كانت تستعمل تكنولوجيات من شأ�ا أن 

تحافظ على البيئة، وفي هذا المضمار فإن ا�لس الوطني للاستثمار هو الذي يحدد هذه المناطق 

  المذكورة.

  :مزايا على مرحلتين كما يلي لة منوتستفيد المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدو 

  مرحلة إنجاز الاستثمار  -اولا 

وهي نفس المزايا الموجودة في النظام العام، المتعلقة بدفع حقوق نقل الملكية والرسم على القيمة  

المضافة، والحقوق الجمركية بالإضافة إلى : تطبيق حق ثابت في مجال التسجيل بنسبة مخفضة قدرها 

  العقود التأسيسية والزيادات في رأس المال.) فيما يخص ‰ 2(

  مرحلة انطلاق الاستغلال -ثانيا 

  تترتب عنها المزايا التالية:

سنوات من النشاط الفعلي، من الضريبة على أرباح الشركات  109الإعفاء لمدة ( -

والضريبة على الدخل الإجمالي  على   الأرباح  الموزعة، والدفع الجزافي والرسم على 

  النشاط المهني 

) سنوات ابتداء من تاريخ الاقتناء من الرسم العقاري على الملكيات 10الإعفاء لمدة ( -

  تدخل في إطار الاستثمار.العقارية التي

، 15، 14ونص هذا الأمر أيضا على الضمانات الممنوحة للمستثمرين في المواد  -

حيث يعامل الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الأجانب نفس المعاملة مع  17، 16
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الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الجزائريين في مجال الحقوق والواجبات المتعلقة 

 بالاستثمار.

، الأجهزة الجديدة للاستثمار في الدولة الجزائرية، وهي ا�لس 03 – 01ذكر الأمر رقم كما 

حدد مهام كل جهاز من هذه )، و ANDIالوطني للاستثمار، والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (

  ( كما راينا سابقا).الأجهزة

اد المغرب العربي لقد تمت المصادقة على اتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار، بين دول اتح

سنة  جويلية 23في الجزائر بتاريخ  موريتانيا) –المغرب  –ليبيا  –تونس  –المشكلة من (الجزائر 

P275F، جاء ذلك تطبيقا للمادة الثالثة من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي1990

1
P.  

ة ويعزز التبادل ومن ثم فإن تشجيع الاستثمارات وضما�ا بمقتضى هذه الاتفاقية، يدعم التنمي

التجاري، والمنافع المشتركة بين بلدان الاتحاد، وكذلك يمنح رؤوس الموال والاستثمارات بكل بلد من 

هذه البلدان معاملة جيدة، وبذا تكون الجزائر قد دخلت أول مرة في تاريخها، في إطار اتفاقية متعددة 

  الأطراف في ميدان الاستثمارات.

نصت هذه الاتفاقية على كيفية معاملة الاستثمار في هذه البلدان والضمانات المالية  وقد

  والقانونية والقضائية الممنوحة لها في هذا الإطار.

معاملة الاستثمارات: لقد بينت الاتفاقية أن يشجع استثمار رؤوس الأموال في كافة ا�الات غير  

المقصورة عليهم وفي حدود نسبة المشاركة، كما تتعهد  الممنوعة على مواطني البلد المضيف، وغير

بتمكين المستثمر من الحصول على التسهيلات والضمانات المقررة بموجب هذه الاتفاقية في المادة 

الثانية، و عن كيفية معاملة الاستثمار في إطار تقديم الإمكانيات من أجل إنجاز المشروع وتقديم 

 التسهيلات التالية :

تراخيص والموافقات اللازمة لقيام الاستثمار واستيراد المعدات والمواد اللازمة إصدار ال -

  للمشروع.

 الحصول على الأراضي اللازمة للمشروع بالبيع أو الإيجار. -

 تقديم خدمات المرافق والمنافع العامة. -

                                           
   الأعضاء للدول والاجتماعیة والتجاریة والزراعیة الصناعیة التنمیة تحقیق على العربي المغرب اتحاد إنشاء معاهدة من الثالثة المادة نصت 1

 . الصدد هذا في ونوعیة عامة برامج وإعداد مشتركة مشروعات بإنشاء خصوصا الغایة، لهذه وسائل من اتخاذه یلزم ما واتخاذ
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عدم تحمل الاستثمار، الرسوم التأسيسية المختلفة ورسوم وأجور الخدمات  -

 الاستثمار الوطني. أكبر مما يتحمله

وفي هذا الصدد لا يتدخل الطرف المتعاقد، في إدارة الاستثمار أو سياسة الإنتاجية، أو المالية 

  أو الوظيفية، ويحق للمستثمر أن يتصرف بحرية في الاستثمار بجميع أوجه التصرف القانونية.

  ر االتجديدات الخاصة بالنظام الجبائي المتعلق بالاستثم: الفرع الرابع

و المتعلق بترقية الاستثمار  2016اوت سنة  03المؤرخ في  16/09اقر القانون رقم 

تعديلات هامة على النظم الجبائية التي تخضع لها الاستثمارات المنشأة في اطار الوكالة الوطنية 

  لتطوير الاستثمار ، و هي على النحو التالي:

  المشتركة لكل الاستثمارات القابلة للاستفادة    الجبائية المزايا -1

بالاضافة الى المزايا و التحفيزات الجبائية المنصوص عليها في النظام الجبائي العام، تستفيد 

P276Fالاستثمارات من المزايا الضريبية التالية:

1  

 الممنوحة في هذا الاطار من:تتمثل المزايا الجبائية  مرحلة الانجاز:  - أ

فيما يخص السلع و الخدمات المستوردة او  من الرسم على القيمة المضافةالاعفاء  -

 المقتناة محليا، و التي تدخل مباشرة في عملية الانجاز؛

الاعفاء من حق نقل الملكية بعوض و الرسم على الاشهار العقاري عن كل  -

 المشتريات العقارية التي تتم في اطار الاستثمار المعنى؛

تسجيل و الرسم الاشهار العقاري على الاملاك العقارية الاعفاء من حقوق ال -

 المبنية و غير المبنية الموجهة لانجاز المشاريع الاستثمارية؛

) سنوات من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي 10الاعفاء لمدة عشر ( -

 تدخل في اطار الاستثمارابتداء من تاريخ اقتنائها؛

فيما يخص العقود التاسيسية للشركات و الزيادات في الاعفاء من حقوق التسجيل  -

 راس المال.

                                           
 بترقیة الاستثمارو المتعلق  2016اوت سنة  03المؤرخ في  16/09رقم  من الامر 13و  12المواد  1
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: بعد معاينة المشروع في مرحلة الاستغلال بناء على محضر مرحلة الاستغلال  -  ب

 ) سنوات من المزايا التالية:3المصالح الجبائية يستفيد المشروع و لمدة ثلاث(

 الاعفاء من الضريبة على ارباح الشركات؛  -

 على النشاط المهني. الاعفاء من الرسم -

و كما تستفيد الاستثمارات المنجزة في المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من قبل 

الدولة كمناطق الجنوب و الهضاب العليا بالاضافة الى المزايا السابقةمن تمديد مرحلة 

  ) سنوات.10الاستغلال الى عشر (

  لمناصب الشغل  ز و/أو المنشئةالنشاطات ذات الامتياالمزايا الاضافية لفائدة  -2

يقصد بالنشاطات ذات الامتياز نشاطات السياحة و الصناعة و النشاطات الفلاحية، 

بالاضافة الى الامتيازات السابقة تستفيد هذه النشاطات من تمديد مدة الاعفاء من ثلاث 

  ) منصب شغل.100) سنوات عندما تنشئ مائة (05) الى خمس (03(

مزايا من نفس الطبيعة سواء تلك المنشاة بموجب التشريع المعمول ب هاو كما ان وجود عدة 

تلك المنصوص عليها في القانون الجديد الى تطبيقها معا على ان يستفيد المشروع من التحفيز 

  الافضل.

  المزايا الاستثنائية لفائدة الاستثمارات ذات الاهمية الخاصةللاقتصاد الوطني -3

الاهمية للاقتصاد الوطني بمعاملة تفضيليةواسعة خاصة فيما يتعلق تحظى الاستثمارات ذات 

P277Fبالجانب الجبائي، و من اهمها:

1  

) سنوات حتى و لو كانت هذه 10تمديد مدة مرحلة الاستغلال الى عشر ( -

 الاستثمارات تقع خارج مناطق التوسع الاقتصادي؛

تخفيضات للحقوق او الضرائب يؤهل ا�لس الوطني للاستثمار لمنح الاعفاءات او  -

او الرسوم بما في ذلك الرسم على القيمة المضافة المطبق على السلع المنتجة التي 

 ) سنوات؛05تدخل في اطار الانشطة الصناعية الناشئة لمدة لا تتجاوز خمس (

الاستفادة من الشراء بالاعفاء من الرسوم على المواد و المكونات التي تدخل في  -

  المستفيدة من الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة.  انتاج السلع

                                           
 و المتعلق بترقیة الاستثمار. 2016اوت سنة  03المؤرخ في  16/09رقم  من الامر 18و  17المزاد  1
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للاشارة فانه ادرج في هذا القانون قائمة سلبية بالانشطة و المواد غير قابلة من الاستفادة من 

  المزايا الجبائية.

  ائية الاستثنائيةالمبحث الثالث: تحليل فعالية النفقات الجبائية من خلال الاجراءات الجب

تحليل فعالية النفقات الجبائية و مدى تحقيقها لأهداف السياسة الاقتصادية  المبحث نحاول في هذا 

(تشجيع الاستثمار) و الاجتماعية (تدعيم التشغيل) ، انطلاقا من الاجراءات التفضيلية المندرجة 

و جهاز الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل  ANDIضمن جهازي الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار 

، و هذا لكون هذه الاجراءات من جهة خاضعة من كل الجوانب الى الإدارة ANSEJالشباب 

الجبائية، سواء طريقة منحها ، او مراقبتها او اخضاع المستفيدين منها الى النظام الجبائي 

ارنتها مع الاهداف المحققة، و من الحقيقي...الخ و هذا ما يسمح بالوصول الى تقدير حجمها و مق

جهة اخرى مكانة هذه النفقات الجبائية مقارنة بإيرادات الجبائية العادية و كذا معدل الناتج الداخلي 

  PIBHHالمحروقاتالخام خارج قطاع 

  سوف نحاول تفسير هذه العلاقات من خلال اختبارا المترابطات التالية:

، و PIBHHلتوسع في الاستثمار و التي تؤدي الى الزيادة من معدل ان تزايد النفقات الجبائية مرده ا

  بالتالي من الواضح معرفة حجم الاستثمارات المستفيدة من الاجراءات الجبائية التفضيلية.

 .ان ادراج تحفيزات جبائية جديدة يساهم بشكل كبير في تحفيز الاستثمار  

 قليل من الايرادات الجبائية ، في المدى تعمل النفقات الجبائية على المدى المتوسط على الت

 القصير تعمل على تعميق النسبة بين العجز  في الميزانية و الناتج الداخلي الخام .

  التقليل من حجم النفقات الجبائية يؤدي الى تعظيم الايرادات الجبائية والتقليل من عجز

 الموازنة.

لمتغيرات المكونة للنظام الضريبي اي مجموع يتكون هيكل النفقات الجبائية حسب هذه الدراسة من ا

 ، الرسم على القيمة المضافة المعفىIBS الضرائب و الرسوم التالية :الضريبة على ارباح الشركات

TVA/F العقاري، الرسمTFالضريبة على الدخل الاجمالي، IRG الرسم على النشاط المهني ، 

TAPالدفع الجزافي ، VF.  
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باعتبار النظام الضريبي و الضرائب المشكلة له  1995الفترة الممتدة من سوف تنحصر دراستنا على 

 . 2010)،  الى حدود سنة 1992( حديثة النشأة

 2010و  1995المطلب الاول: تحليل هيكل النفقات الجبائية في المرحلة ما بين 

بائية حسب المتغيرات تحليل هيكل النفقات الج انطلاقا من الهيكل العام للنظام الضريبي الجزائري يمكن

، الرسم TVA/F، الرسم على القيمة المضافة المعفى IBSالتالية :الضريبة على ارباح الشركات 

، الدفع TAP، الرسم على النشاط المهني  IRG،الضريبة على الدخل الاجمالي TFالعقاري

 . VFالجزافي

، ثم هيكل TVA/Fبحيث نتطرق الى المتغيرات الجبائية بما فيه الرسم على القيمة المضافة المعفى 

النفقات الجبائية حسب مساهمة كل ضريبة فيها، ثم حسب المتغيرات الجبائية خارج عن الرسم على 

  . TVA القيمة المضافة المعفى

ات الجبائيــة بمــا فيهــا الرســم علــى حســب المتغيــر تحليــل هيكــل النفقــات الجبائيــة الفــرع الاول: 

  .  TVAالمضافةالقيمة 

يقصد بالمتغيرات الجبائية الضرائب و الرسوم التي يستفيد من الاعفاء منها المكلفون المنتسبون الى 

 .ANSEJو الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب  ANDIالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار 

على القيمة المضافة هو الاكثر اهمية بالنسبة للإعفاءات الجبائية بنسبة الشكل ادناه يبين ان الرسم 

، و الرسم على النشاط المهني %12متبوعا بالضريبة على ارباح الشركات بنسبة   %76قدرت ب

  .اما المتغيرات الباقية فهي قليلة الاهمية بالنسبة للنفقات الجبائية %11بنسبة 

    TVA/F): هيكل النفقات الجبائية حسب طبيعة كل ضريبة بما فيها 03الشكل رقم(

  
  المصدر : وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب       
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المشروعات الاستثمارية في مراحل انجازها الاولى تحتاج الى تدفقات مالية كبيرة  فمن الناحية المالية فان

،الامر الذي يؤدي الى فقدان الخزينة العمومية لمورد مالي   TVAخارج  الرسم عن القيمة المضافة

مهم يصعب تعويضه عن طريقة الضرائب المفروضة على الارباح و المداخيل في مرحلة الاستغلال، و 

 و الرسم على النشاط المهني  IBS هذا ما تأكده نسب كلا من الضريبة على ارباح الشركات

TAP لناحية الاقتصادية فيجب النظر الى عدد المشاريع و حجمها اما من ا، و التي جاءت متدنية

حتى نستطيع الحكم على مدى فعالية النفقة الجبائية، كذلك يجب معرفة عدد مناصب الشغل و 

   تركيبتها للحكم على فعالية النفقة الجبائية من الناحية الاجتماعية.

 ضريبة الفرع الثاني: هيكل النفقات الجبائية حسب مساهمة كل 

يسمح هذا المعيار بمعرفة طبيعة الضرائب و الرسوم الهامة المشكلة لهيكل النفقات الجبائية، و الجدول 

  التتالي يوضح ذلك

 1995هيكل النفقات الجبائية حسب مساهمة كل ضريبة للفترة ما بين ): 48جدول رقم(ال

  2010الى 

TVA/F IBS VF TAP السنوات 

29% 5% 8% 58% 1995 

45% 38% 3% 14% 1996 

47% 29% 4% 20% 1997 

57% 24% 2% 17% 1998 

64% 17% 5% 14% 1999 

69% 11% 3% 17% 2000 

65% 16% 5% 14% 2001 

65% 12% 2% 21% 2002 

57% 8% 3% 32% 2003 

80% 8% 1% 11% 2004 

65% 25% 0% 10% 2005 

82% 11% 0% 7% 2006 

 2007 %11 الغي 5% 84%

 2008 %5 الغي 8% 87%

 2009 %2 الغي 1% 97%

 2010 %2 الغي 14% 84%

  المصدر : وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب     
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  و يمكن تحليل معطيات هذا الجدول من خلال النقاط التالية:

ـــة المقـــدرة بنســـبة  TAPالرســـم علـــى النشـــاط المهـــني - اخـــذ الحصـــة الاكـــبر مـــن النفقـــات الجبائي

  % .32بنسبة 2003، وفي سنة 1995% و ذلك في سنة 58

بنســبة   TVA/Franchiseوجـود تقـارب بـين مســاهمة الرسـم علـى القيمــة المضـافة المعفـى  -

  %). 38بنسبة ( IBS) ، و الضريبة علي ارباح الشركات 45(%

ســــجلت مســــاهمة الرســــم علــــى القيمــــة المضــــافة المعفــــى  1997-1995في المرحلــــة مــــا بــــين  -

TVA/Franchise  بينمــا ســجلت اكثــر مــن ذلــك في المرحلــة مــا 50نســبة اقــل مــن ،%

  . 2010-1998بين 

بنسـبة  2009سـجلت اضـعف نسـبة لهـا في سـنة   IBSحصة الضريبة علـي اربـاح الشـركات  -

 %.1قدرت ب 

ة الجبائية من الناحية الاقتصادية او الاجتماعية لا من خلال النقاط السابقة نستنتج ان فعالية النفق

يمكن معرفتها خلال سنة مالية واحدة و بالتالي يجب تحليلها خلال فترة زمنية معينة للحكم على 

  ذلك.

حسب المتغيرات الجبائية خارج عن الرسم على القيمة هيكل النفقات الجبائية  الفرع الثالث: 

  .TVAالمضافة المعفى 

الشكل ادناه هيكل النفقات الجبائية حسـب الضـرائب خـارج الرسـم علـى القيمـة المضـافة المعفـى،  يبين 

بمعنى اظهـار مسـاهمة الضـرائب علـى الاربـاح و الـدخل و رقـم الاعمـال الى مجمـوع النفقـات الجبائيـة، و 

لمنتـوج في التي تظهر خصيصـا في مرحلـة الاسـتغلال، اي بعـد دخـول المشـاريع مرحلـة الانتـاج ، اي ان ا

 ذه الحالة يكون خاضع للرسم على القيمة المضافة.

  TVA/F: هيكل النفقات الجبائية حسب طبيعة كل ضريبة خارج ) 04الشكل رقم(

  المصدر : وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب 
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رقم و هذا ما يعكسه ذلك التقارب الكبير بين نسبتي الرسم على النشاط المهني المفروض على 

و الضريبة على ارباح الشركات المفروضة على النتيجة المحققة و  %46الاعمال المحقق و المقدرة بنسبة 

. و بالتالي فان الضرائب على الدخل و الارباح هي التي تشكل النسب الاكبر %48المقدرة بنسبة 

حصص الاعفاءات من النفقات الجبائية، و هذا يدل على ان المشرعات هي المستفيد الاكبر من 

 . %6الجبائية ، بينما الافراد يستفيدون من نسب ضئيلة جد تقارب 

   الجباية العاديةعلى ايرادات  النفقات الجبائيةاثر المطلب الثاني: تحليل 

على العلاقة بين النفقات الجبائية و الذي يعبر عنه بمقدار الخسارة في العائدات الجبائية العادية  لمعرفة

يرادات الجباية العادية، يجب تحليل حجم النفقات الجبائية بصفة عامة مقارنة  مع حجم مقارنة بإ

 ايرادات الجبائية العادية، ثم تحليل هيكل النفقات الجبائية حسب الهدف من النفقات الجبائية

(اقتصادي او اجتماعي)، و مقارنته مع حجم ايرادات الجبائية العادية، و في الاخير تحليل هيكل 

لنفقات الجبائية مقارنة بإيرادات الجباية العادية حسب التوجيه الموازني (ميزانية الدولة، الجماعات ا

 المحلية).

  2010 و 1995تطور حجم ايرادات الجباية العادية للفترة الممتدة بين الفرع الاول: 

لم تحقــق في ارتفــاع مســتمر، رغــم ا�ــا  هــي تطــور ايــرادات الجبايــة العاديــة، و الــتي ادنــاهيوضــح الجــدول 

الجهـود  الأهداف المسطرة مـن اجلهـا الا و هـي تغطيـة حجـم نفقـات التسـيير، و هـذا بالمقابـل لا ينفـي

الكبيرة المبذولة من طرف الادارة الجبائيـة عامـة و ادارة الضـرائب بصـفة خاصـة، في عمليـات التحصـيل 

  و الرقابة البعدية، و قد ساعد على ذلك:

 2010ن مردوديــة الرســم علــى القيمــة المضــافة المطبــق علــى الســلع المســتوردة حيــث قــدر في ســنة تحســ

توســعا كبــيرا في حجــم الــواردات و هــذا مــا مليــار دينــار، و قــد شــهدت هــذه المرحلــة  256بــأكثر مــن 

  انعكس ايجابا على حصيلة الرسم على القيمة المضافة؛

ت في الارتفاع و هذا نتيجة الجهود المبذولة من اجل تطوير استمرار مردودية الضريبة على ارباح الشركا

الادارة الضــريبية و ضــبط نظــام التصــريحات الجبائيــة لان هــذا النــوع مــن الضــرائب يعتمــد علــى التصــريح 

  الطوعي.
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 .2010و  1995): تطور ايرادات الجباية العادية للفترة بين 49الجدول رقم(

 اجمالي المواد 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 الضرائب المباشرة 57.75 82.34 168.37 240.29 259.48 331.83 462.78 559.41

   الضريبة على الدخل/اجور 32.03 34.31 82.77 94.96 122.67 151.91 180.43 239.30

 الضريبة على الدخل/ اخرى 7.74 15.72 22.83 26.88 35.91 41.98 48.54 58.27

 الضريبة على ارباح الشركات  16.29 32.19 62.64 118.32 97.44 133.47 229.03 255.05

 حاصل التسجيل و الطابع 6.42 16.21 19.62 23.54 28.13 33.92 35.96 39.84

 الرسم على القيمة المضافة 82.32 172.15 312.34 334.37 347.22 429.78 472.63 493.93

9.09 9.77 10.89 12.97 7.12 9.41 11.18 TVAعلى المواد البترولية 

190.88 189.98 154.57 123.95 114.48 95.30 48.24 30.06 TVAعلى العمليات بالداخل 

252.09 234.79 221.88 170.47 137.61 135.08 56.93 37.68 TVAعلى الواردات  

 الرسم الداخلي على الاستهلاك 13.30 24.99 33.75 34.43 34.68 37.36 35.26 36.69

 الرسم على المواد البترولية 26.92 38.80 40.60 4.10 0.40 0.72 0.42

 الضرائب غير المباشرة 16.88 0.54 0.85 0.98 0.88 1.19 1.07 1.33

 الحقوق الجمركية 78.63 90.38 143.36 113.40 132.65 163.93 172.47 183.56

 اجمالي الجباية العادية 244.61 373.15 664.80 745.56 786.75 983.63 172.44 1 309.37 1

  الوحدة مليار دينار                  المصدر: وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب، مديرية العمليات الجبائية و التحصيل.          

  بإيرادات الجباية العادية الفرع الثاني: تحليل حجم النفقات الجبائية مقارنة 

يعتبر معيار مقارنة حجم النفقات الجبائية بالايرادات الجبائية للدولة من بين المقاييسن الهامة لمعرفة 

مقدرا الخسارة الجبائية ، و من ثمة امكانية اتخاذ القرار و الحكم باستمرارية الاعتماد على بعض 

  النفقات الجبائية من عدمها. و الشكل التالي يبين ذلك: 

  2010-1995للفترة  الجباية العاديةب النفقات الجبائية مقارنة تطور حجم:)05(الشكل رقم

  
  المصدر: وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب.   
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يبين لكن ية ، في الحالة العادية فان تزايد حجم النفقات الجبائية يأثر سلبا على حجم الإيرادات العاد

ازدياد حجم الايرادات العادية بوتيرة اكبر من حجم النفقات الجبائية بوجود  الشكل اعلاه ان

حالتين، الاولى متعلقة �يكل النفقات الجبائية اي حجم و تركيبة المشاريع المستفيدة من الاعفاءات 

ا الجبائية، التي تتذبذب بين الممنوحة خلال فترة الانجاز و تلك الممنوحة خلال فترة الاستغلال، ام

الحالة الثانية، في اقتصار حجم النفقات الجبائية على تلك المتعلقة بأجهزة تشجيع الاستثمار و ترقية 

  .الشغل و صعوبة تقدير حجم النفقات الجبائية المتعلقة بالنشاطات الاخرى

  من اجلها سطرةالاهداف الم: تحليل هيكل النفقات الجبائية حسب الفرع الثالث

 وضعت من اجل تحقيق هدف معين، و تنحصر هذه الاهداف عموما في ما من نفقة جبائية الا

  الاهداف الاقتصادية و الاجتماعية، كما هو موضح في الجدول التالي: 

 .2010و  1995 للفترة ):حجم النفقات الجبائية حسب الهدف منها50الجدول رقم (

  . المالية، المديرية العامة للتقدير و السياساتالمصدر: وزارة       

  حجم النفقات الجبائية/حجم الايرادات العادية

ANDI-ANSEJ  ANSEJ  ANDI  السنوات 

0,16 - 0,16 1995 

1,18 - 1,18 1996 

0,95 - 0,95 1997 

2,08 - 2,08 1998 

7,31 0 7,31 1999 

7,26 1,04 6,23 2000 

9,17 0,53 8,64 2001 

5,85 0,45 5,41 2002 

11,19 2,07 9,13 2003 

6,36 0,43 5,93 2004 

6,53 0,70 5,83 2005 

5,27 0,58 4,69 2006 

4,23 0,92 3,31 2007 

7,23 0,64 6,58 2008 

4,82 0,86 3,96 2009 

0.09 0.02 0.07 2010 

 المتوسط 4.76 0.75 5,31
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و  ANDIمن خلال الجدول اعلاه نلاحظ ان متوسط حصة النفقات الجبائية لكلا الجهازين  

ANSEJ   و  11.19، و بحصة قصوى قدرت بنسبة  5.31مقارنة بحجم الإيرادات العادية بنسبة

  .1995و ذلك سنة  0.16، و بحصة دنيا قدرت بنسبة 2003ذلك في سنة 

كما نلاحظ كذلك ان متوسط حصة النفقات الجبائية مقارنة بحجم ايرادات الجباية العادية بالنسبة   

، اكبر من تلك المتعلقة بجهاز دعم الشغل 4.76، و المقدرة بنسبة ANDI لجهاز تطوير الاستثمار

ANSEJ  و هذا يدل على ان الاعفاءات الجبائية الموجهة لعملية تطوير 0.75و المقدرة بنسبة ،

الاستثمار تحوز على الحصة الاعلى من النفقات الجبائية، اي ان الدولة فقدت في المتوسط ما يقارب 

  .   2010و  1995ا�ا العادية خلال الفترة ما بين من ايراد 4.76%

  الموازني للإيرادات الجبائية توزيعال: هيكل النفقات الجبائية حسب ع الرابعر الف

 ية العادية و كيفية توزيعها علىيمكن توضيح العلاقة بين حجم النفقات الجبائية و ايرادات الجبا

  انطلاقا من معطيات الجدول التالي:ميزانية الدولة و موازنة الجماعات المحلية 

  هيكل النفقات الجبائية حسب التوزيع الموازني للإيرادات الجبائية ):51الجدول رقم(

  موازنة الجماعات المحلية (النسبة المؤوية)  موازنة الدولة (النسبة المؤوية)  السنوات

1995  0.001  0.52  

1996  0.011  1.59  

1997  0.008  1.71  

1998  0.018  3.42  

1999  0.062  12.01  

2000  0.060  12.29  

2001  0.076  15.89  

2002  0.045  13.08  

2003  0.072  33.44  

2004  0.054  11.24  

2005  0.059  9.88  

2006  0.048  8.21  

2007  0.037  6.57  

2008  0.068  9.40  

2009  0.046  5.66  

2010  0.058  5.15  

  9.37  0.045  المتوسط

  للتقدير و السياسات: وزارة المالية المديرية العامة المصدر      
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  :النسب التالية عطيات الجدول السابق يجب التمييز اولا بينلم الادق تحليللل

 من الرسم على 80النفقات الجبائية مقارنة بالموازنة العامة للدولة و التي تحتوي على:  حصة ٪

و  IBSاضـــــافة الى الضـــــريبة اربـــــاح الشـــــركات  TVA/Franchiseالقيمـــــة المضـــــافة المعفـــــى 

  حقوق التسجيل مقارنة بإيرادات الجباية العادية للدولة.

 النفقات الجبائية للجماعات المحلية و التي تحتوي على الرسم على النشاط المهني  حصةTAP 

مقارنــة  TVA/Franchise٪ مــن الرســم علــى القيمــة المضــافة 20و  TFو الرســم العقــاري 

الضــــمان و بــــإيرادات الجبايــــة العاديــــة للجماعــــات المحليــــة( البلــــديات، الولايــــات، و الصــــندوق 

 للجماعات المحلية). التضامن

  يمكن ان نستخلص من الجدول الملاحظات التالية:

) 01النفقات الجبائية للدولة مقارنة بإيرادات الجبايـة العاديـة للدولـة اقـل مـن الواحـد ( نسبةان  -

، كمــــا  0.045، و بمتوســــط عــــام قــــدر بـــــ: 2010و  1995علــــى طــــول المرحلــــة مــــا بــــين 

و  0.07بمعـدل  2004و  2000بالنسـبة للمرحلـة  تقـارب متوسـط الحصـص نلاحظ ايضـا

 ؛0.05بـ:بمعدل قدر  2010 و 2005بالنسبة للمرحلة  متوسط الحصص

ان الحصة العظمى للنفقات الجبائية للجماعات المحلية مقارنـة بمجمـوع الايـرادات العاديـة تقـدر  -

٪ و 0.52امـــا الحصـــة الـــدنيا فهـــي تقـــدر بنســـبة  2003٪ و ذلـــك في ســـنة 33.44بنســـبة 

نلاحـظ ، كمـا 2010و  1995٪ في المرحلـة مـا بـين 9.37، و بمتوسـط 1995ذلك سنة 

-2000٪ مقارنـة بالمحـل 3.84بنسبة  1999-1995متوسط الحصص في المرحلة  فاعارت

في  7.47، ثم يليهــــا تنقــــاص في متوســــط الحصــــص بنســــبة 17.19و ذلــــك بنســــبة  2004

 ؛2010-2005المرحلة ما بين 

النسـبة الــدنيا للنفقــات الجبائيــة للجماعــات المحليــة مقارنــة بــإيرادات الجبايــة العاديــة و الــتي تقــدر  -

ـــة 0.52ســـبة بن ـــة بـــإيرادات الجباي ـــة للدولـــة مقارن ٪ اكـــبر مـــن النســـبة العظمـــى للنفقـــات الجبائي

  ٪.0.37العادية و التي تقدر بنسبة 
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النــاتج الـداخلي الخــام خـارج قطــاع فعاليـة النفقــات الجبائيـة علــى نمـو  تحليــلالمطلـب الثالـث: 

 المحروقات 

ا�ا العمل على زيادة فعالية النفقة الجبائية بالقدر يمكن النظر الى سياسة ترشيد النفقات الجبائية على 

الذي يمكن معه زيادة قدرة الاقتصاد القومي على تمويل و مواجهة التزاماته الداخلية و الخارجية، سواء 

  من خلال تطوير الاستثمار او تدعيم الشغل.

ستثنائية و التي نعبر عنها و بالتالي من الاهمية بما كان تحليل نسبة مساهمة الاجراءات الجبائية الا

بالنفقات الجبائية في تطور الناتج الداخلي الخام ، و قياس مرونة التغيير في حجم النفقات الجبائية 

  .مقارنة بالتغيير في حجم الناتج الداخلي الخام

ها مع و بما اننا بصدد تحليل النفقات الجبائية المتعلقة بالجباية العادية و بالتالي من الاجدر مقارنت

حجم الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات و هذا باستبعاد الجباية البترولية من جهة و 

  ومساهمة هذا القطاع في حجم الناتج الداخلي الخام عامة.  

  الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات.على النفقات الجبائية اثر  الفرع الاول:

هو عامل  الذي يمكن للنفقات الجبائية ان تاثر فيه للناتج الداخلي الخام ان المكون الاساسي

الاستثمار، و بالتاللي فهي تساهم بشكل كبير جدا في تكوين الناتج الداخلي الخام عن طريق الرفع 

  من حجم الاستثمارات.

لامتيازات الجبائية التي غير ان تحليل النفقات الجبائية المؤثرة في الناتج الداخلي الخام لا يتوقف على ا 

تمنحها مختلف هيئات الدولة المكلفة بالاستثمار و التشغيل، و انما يتعدى الى النفقات الجبائية التي 

يمنحها النظام الضريبي ككل فالتقليص من معدلات الاخضاع للضريبة على ارابح الشركات او الرسم 

  مار و من ثمة الناتج الداخلي الخام.على القيمة المضافة يساهم في الزيادة في حجم الاستث

لكن الاشكالية المطروحة حاليا هي كيفية تقدير حجم النفقات الجبائية غير المقترنة �ذه ابالامتيازات 

  الضريبية الممنوحة في اطار الوطالة الوطنية لتطور الاستثمار و الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب.

كما على الهيئات المانحة للامتيازات الجبائية المحفزة للاستثمار فقط.  و بالتالي سوف تقتصر دراستنا 

النفقات الجبائية و حجم الناتج العلاقة بين  تطور حجم  و الذي يرسم التاليالجدول في وضح هو م

  .2010و 1995الداخلي الخام في الفترة ما بين 

  



 في الجزائر الأنظمة الضريبية الخاصة فعالية النفقات الجبائية من خلال  تحليلالفصل الرابع: 

 

273

 

الخام خارج قطاع  داخليال حجم النفقات الجبائية مقارنة بالناتج ورتط :)52(الجدول رقم

  2010-1995 المحروقات

 %DF/PIBhh النفقة الجبائيةDF 
الخام خارج قطاع  داخليالناتج ال

 PIBhhالمحروقات 
 السنوات

0.03U 524    1 499 431.90    1995 

0.23 4216    1 819 613.60    1996 

0.19 3675    1 941 182.20    1997 

0.39 8658    2 192 269.10    1998 

1.31 30776    2 357 200.00    1999 

1.31 32457    2 485 500.00    2000 

1.60 45180    2 817 800.00    2001 

1.11 33878    3 060 500.00    2002 

2.04U 69246    3 391 000.00    2003 

1.16 43434    3 739 100.00    2004 

1.22 49717    4 060 900.00    2005 

0.99 44173    4 453 700.00    2006 

0.82 39565    4 851 800.00    2007 

1.59 83689    5 260 900.00    2008 

1.17 67356    5 732 800.00    2009 

1.19 93671    7 869 050.00    2010 

  الوحدة: مليون دينار                                                  السياساتللتقدير و المديرية العامة ، المصدر وزارة المالية   

ان ادراج الاستثناءات و الاعفاءات الجبائية في القانون الضريبي وجد خصيصا لتحقيق اهداف 

اقتصادية و اجتماعية، و لعل اهم هدف هو تشجيع الاستثمار الذي يعتبر عصب كل الاقتصاديات 

الرئيسي في نماء الناتج الداخلي الخام، و بالتالي فان فعالية النفقات الجبائية تظهر جليا في و المساهم 

  العلاقة بين التطور في الناتج الداخلي الخام مقارنة بحجم النفقات الجبائية الممنوحة. 

كانت مساهمة النفقات الجبائية في تطور   2003من خلال معطيات الجدول  نلاحظ انه في سنة 

ادنى  1995، في حين سجلت سنة  %2.04ناتج الداخلي الخام جد معتبرة اذ قدرت بنسبة ال

  .%0.03نسبة و التي قدرت ب

و بالتالي يمكن القول انه هناك علاقة طردية بين التطور في حجم النفقات الجبائية  و التطور في  

  حجم الناتج الداخلي الخام.  
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  الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقاتحليل نسبة النفقات الجبائية الى الفرع الثاني: ت

الناتج الداخلي الخـام خـارج قطـاع المحروقـات بمـا فيـه  الىاولا: تحليل نسبة النفقات الجبائية 

TVA  

و الجدول التالي يوضح توزيع النفقات الجبائية حسب الاجهزة الموضوعة لتدعيم الاستثمار و الممثلة 

و الجهاز المكلف بترقية و تدعيم التشغيل و الممثلة في  ANDIفي الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار 

خارج قطاع  ، مقارنة بالناتج الداخلي الخامANSEJ الشباب تشغيلالة الوطنية لدعم و الوك

 المحروقات.

): نسبة النفقات الجبائية الى الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات 53الجدول رقم (

 TVAبما فيه  الرسم على القيمة المضافة 

 نسبة النفقات الجبائية مقارنة الى الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات

ANDI-ANSEJ (%) ANSEJ (%) ANDI (%) السنوات 

0,03 - 0,03 1995 

0,23 - 0,23 1996 

0,18 - 0,18 1997 

0,39 - 0,39 1998 

1,30 0 1,30 1999 

1,30 0,18 1,11 2000 

1,60 0,09 1,51 2001 

1,10 0,08 1,02 2002 

2,04 0,37 1,66 2003 

1,16 0,07 1,08 2004 

1,22 0,13 1,09 2005 

0,99 0,10 0,88 2006 

0,81 0,17 0,63 2007 

1,59 0,14 1,44 2008 

1,17 0,20 0,96 2009 

0,03 0,33 1,18 2010 

 المتوسط 0.98 0.16 1.01

  للتقدير و السياسات                           المصدر: المصدر وزارة المالية، المديرية العامة   
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نحاول في هذه النقطة تحليل العلاقة الموجودة بين حجم النفقات الجبائية و تطور الناتج الداخلي الخام 

، اي ان نعتبره كنفقة جبائية و لو  TVAو ذلك بالأخذ بعين الاعتبار الرسم على القيمة المضافة 

ضافة في هذه المرحلة كنفقة تعلق الامر فقط بمرحلة الانجاز ، لان البعض لا يعتبر الرسم على القيمة الم

  جبائية و انما كتسهيلات على خزينة المؤسسة لأنه سوف يعيد دفعه في مرحلة الاستغلال.   

  الجدول السابق:و يمكن ان نستخلص من معطيات 

  ان نسبة النفقات الجبائية الناتجة عن استثمارات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار مقارنة

الخام خارج قطاع المحروقات اكبر من نسبة النفقات الجبائية الناتجة عن بالناتج الداخلي 

الاستثمار مقارنة بالناتج الداخلي الخام  استثمارات الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب

  خارج قطاع المحروقات ؛

  ان نسبة النفقات الجبائية الناتجة عن استثمارات الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب

٪ و بنسبة 0.5الاستثمار مقارنة بالناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات لا تتعدى 

و سنة  1999٪ بين 0.16و بمتوسط قدرة  2003٪ في سنة 0.38عظمى تقدر بنسبة 

  ؛2010

  ان نسب النفقات الجبائية الناتجة عن استثمارات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار مقارنة

و  1995٪ الا في المرحلة بين 1الخام خارج قطاع المحروقات تتعدى  بالناتج الداخلي

، و قد سجلت نسبة قصوى قدرت  2009و  2006،2007و كذا السنوات  1998

  ٪؛0.98و بمعدل متوسط قدره  2003٪ في سنة 1.66بنسبة 

  ان نسب النفقات الجبائية الناتجة عن استثمارات كلا الوكالتينANDI   وANSEJ 

٪ سنة 2.04و بنسبة قصوى تساوي  2007و  2006الا في السنوات  ٪1يتعدى 

 ٪.1.01و بمعدل متوسط قدره  2003

بـدون ثانيا: تحليـل نسـبة النفقـات الجبائيـة الـى النـاتج الـداخلي الخـام خـارج قطـاع المحروقـات 

  TVA الرسم على القيمة المضافة

خارج قطاع المحروقات بدون الاخذ  الداخلي الخامسوف نحاول تبيان اثر النفقات الجبائية على الناتج 

رة في الرسم على القيمة المضافة بعين الاعتبار الرسم على القيمة المضافة، اي اننا نفترض ان الخسا
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 في هذه الحالة كتسهيلات لخزينة المؤسسة، و التي سوف تستردها الخزينة العمومية عند دخول عتبرت

  المشروع حيز الاستغلال.

نحاول تبيان هذه العلاقة من خلال الجدول التالي الذي يبرز العلاقة بين حجم النفقات  و سوف

   . 2010الى غاية  1995الجبائية و الناتج الداخلي الخام خارق قطاع المحروقات من سنة 

):نسبة النفقات الجبائية الى الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات 54الجدول رقم(

  TVA على القيمة المضافةبدون الرسم 

نسبة النفقات الجبائية الى الناتج 

الداخلي الخام خارج قطاع 

 المحروقات (٪) 

الناتج الداخلي الخام خارج 

 قطاع المحروقات

النفقات 

 الجبائية
 السنوات

0,02 1499431,9 373 1995 

0,12 1819613,6 2327 1996 

0,1 1941182,2 1957 1997 

0,16 2192269,1 3701 1998 

0,47 2357200 11129 1999 

0,40 2485500 10145 2000 

0,56 2817800 15897 2001 

0,38 3060500 11874 2002 

0,87 3391000 29640 2003 

0,22 3739100 8596 2004 

0,42 4060900 17194 2005 

0,18 4453700 8113 2006 

0,13 4851800 6310 2007 

0,20 5260900 10697 2008 

0,03 5732800 2038 2009 

0,18 7869050 14729 2010 

 المتوسط 0,28

  الوحدة مليون دينار                                           للتقدير و السياسات المصدر وزارة المالية المديرية العامة     



 في الجزائر الأنظمة الضريبية الخاصة فعالية النفقات الجبائية من خلال  تحليلالفصل الرابع: 

 

277

 

المضافة) الى الناتج  نسبة النفقات الجبائية(خارج الرسم على القيمةمن الجدول السابق نلاحظ ان 

الى  1995٪ خلال المرحلة المدروسة من سنة 1الداخلي الخام خارج نطاق المحروقات لا تتعدى 

  ٪0.28بينما يقدر المعدل المتوسط بنسبة  2010غاية 

الفــرع الثالــث: قيــاس مرونــة التغييــر بــين النفقــات الجبائيــة و النــاتج الــداخلي الخــام خــارج قطــاع 

  المحروقات.

لناتج الداخلي الخام يمكن قياسه بواسطة الية المرونة وفقا التغيير بين حجم النفقات الجبائية و امقدار 

  للحالتين التاليتين:

 : مقدار التغيير بين الناتج الداخلي خارج قطاع المحروقات مقارنة بالنفقات الجبائية 

ER1R=∆PIB/∆DF   

  :مقدار التغيير بين بالنفقات الجبائية مقارنة بالناتج الداخلي خارج قطاع المحروقات 

 ER2R=∆DF / ∆ PIB   

 ER1 اولا: مقدار التغيير بين الناتج الداخلي خارج قطاع المحروقات مقارنة بالنفقات الجبائية

الاقتصاد الوطني، و كذا نسبة مساهمة الداخلي الخام من بين المؤشرات الهامة لقياس اداء  الناتج يعتبر

قطاعات النشاط الاقتصادي في تكوينه، الا ان بعض الدول تعطي مؤشرا�ا المتعلقة بالاقتصاد الوطني 

الضبابية و خاصة اذا تعلق الامر بالدول الريعية مثل ما هو الشان بالنسبة للاقتصاد الوطني  نوعا من

لكبرى تقدم بما فيه قطاع المحروقات الذي يخضع الى قانون الجزائري، كون المؤشرات الاقتصادية ا

  خاص �ا، و مؤشرلت خارج قطاع المحروقات و هي محل دراستنا في هذه النقطة.

و بما ان النفقات الجبائية تاثر في احدى المكونات الاساسية لتكوين الناتج الداخلي الخام و هو 

هذه النفقات على الناتج  درجة استجابة التغير فيالاستثمار، فبالتالي كان من الاجدر دراسة 

الداخلي الخام. بمعنى هل ان التغير في حجم الناتج الداخلي الخام يستجيب للتغير في حجم النفقات 

 حجم الجدول التالي يوضح التغير بين الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات وو   او لا؟ الجبائية

خلال الفترة ما  ANSEJو  ANDI لقة بكلا من الهيئتينبة عن الاحكام المتعالنفقات الجبائية المترت

  .2010و  1996بين 
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: مقدار التغيير بين الناتج الداخلي خارج قطاع المحروقات مقارنة بالنفقات )55رقم( الجدول

  الجبائية

 تغير الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات مقارنة بالنفقات الجبائية

ANDI-ANSEJ ANSEJ ANDI 

E1 ∆PIB ∆DF E1 ∆PIB ∆DF E1  ∆PIB ∆DF السنوات 

0,1 21,35 704,58 - 21,35 - 0,1 21,35 704,58 1996 

-0,52 6,68 -12,83 - 6,68 - -0,52 6,68 -12,83 1997 

0,1 12,94 135,59 - 12,94 - 0,1 12,94 135,59 1998 

0,02 7,53 255,46 - 7,53 - 0,01 7,53 255,46 1999 

1 5,44 5,46 0 5,44 0 -0,57 5,44 -9,59 2000 

0,34 13,37 39,2 -0,31 13,37 -43,31 0,25 13,37 52,93 2001 

-0,34 8,61 -25,02 -5,26 8,61 -1,64 -0,32 8,61 -26,46 2002 

0,1 10,8 104,4 0,03 10,8 395,35 0,13 10,8 80,38 2003 

-0,28 10,27 -37,28 -0,13 10,27 -76,95 -0,36 10,27 -28,28 2004 

0,6 8,61 14,47 0,11 8,61 80,26 0,89 8,61 9,67 2005 

-0,87 9,67 -11,15 -1,07 9,67 -9,01 -0,85 9,67 -11,41 2006 

-0,86 8,94 -10,43 0,11 8,94 78,68 -0,42 8,94 -21,21 2007 

0,08 8,43 111,52 -0,59 8,43 -14,31 0,05 8,43 146,14 2008 

-0,46 8,97 -19,52 0,14 8,97 61,92 -0,33 8,97 -27,42 2009 

0,21 8,15 39,06 0,11 8,15 70,84 0,25 8,15 32,18 2010 

 المتوسط 85,32 9,98 0,11- 54,18 9,98 0,68- 86,23 9,98 0,05-

   المصدر: وزارة المالية، المديرية العامة للتقدير و السياسات    

  الجدول اعلاه نستخلص ان:من 

و  ANDIبكــلا مــن الجهــازين المترتبــة عــن الاجــراءات الاســتثنائية و المتعلقــة مرونــة النفقــات الجبائيــة 

ANSEJ ــــــ ــــــة مقارن ــــــداخلي الخــــــام للســــــنواتموجب ــــــاتج ال  1999، 1998 ،1996 التاليــــــة: ة بالن

الناتج الـداخلي . و هوما يعنى وجود علاقة بين نمو  2010، 2008، 2005، 2003، 2000،

 2002، 1997الخـــام و حجـــم النفقـــات الجبائيـــة  بينمـــا نجـــد هـــذه المرونـــة ســـالبة  للســـنوات التاليـــة:

  ، و هو ما يعنى اختفاء العلاقة بين المتغيرتين السلفتين.2009، 2007، 2006، 2004،
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-سـبة بن ANSEJو  0.11-بنسـبة  ANDIنجد كذلك ان المرونة المتوسطة سـالبة لكـلا الهيـأتين (

) و هـــو مـــا يبـــين ضـــعف الارتبـــاط بـــين النفقـــات الجبائيـــة بصـــفة عامـــة و النـــاتج الـــداخلي الخـــام 0.68

خــارج قطــاع المحروقــات، و يمكــن تفســير ذلــك بضــعف الاســتثمارات المســتفيدة مــن الامتيــازات الجبائيــة 

ذا تذبـذب في حجـم و كـ المتعلقة بتطوير الاستثمار و تدعيم التشغيل و المكونة للناتج الداخلي الخام.

  النفقات الجبائية من سنة الى اخرى.

 ER2ثانيا: مقدار التغيير بين بالنفقات الجبائية مقارنة بالناتج الداخلي خارج قطاع المحروقات 

يمكن تفسـير العلاقـة بـين التغـير في حجـم النفقـات الجبائيـة  واثرهـا علـى النـاتج الـداخلي الخـام  خـارج  

  لمعطيات الجدول التالي:قطاع المحروقات وفقا 

الناتج الداخلي خارج قطاع النفقات الجبائية مقارنة ب): مقدار التغيير بين 56الجدول رقم(

  المحروقات 

 تغير النفقات الجبائية مقارنة بالناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات
ANDI-ANSEJ ANSEJ ANDI 

E=∆DF/∆PIB ∆PIB ∆DF ∆DF ∆PIB E=∆DF/∆PIB E=∆DF/∆PIB ∆PIB ∆DF السنوات 

- - - - - - - - - 1995 

33 21,35 704,58 - 21,35 - 33 21,35 704,58 1996 

-1,92 6,68 -12,83 - 6,68 - -1,92 6,68 -12,83 1997 

10,48 12,94 135,59 - 12,94 - 10,48 12,94 135,59 1998 

33,95 7,53 255,46 - 7,53 - 33,95 7,53 255,46 1999 

1,01 5,44 5,46 0 5,44 0 -1,76 5,44 -9,59 2000 

2,93 13,37 39,2 -43,31 13,37 -3,2 3,96 13,37 52,93 2001 

-2,91 8,61 -25,02 -1,64 8,61 -0,18 -3,07 8,61 -26,46 2002 

9,67 10,8 104,4 395,35 10,8 36,85 7,44 10,8 80,38 2003 

-3,63 10,27 -37,28 -76,95 10,27 -6,38 -2,76 10,27 -28,28 2004 

1,68 8,61 14,47 80,26 8,61 7,99 1,12 8,61 9,67 2005 

-1,15 9,67 -11,15 -9,01 9,67 -0,89 -1,18 9,67 -11,41 2006 

-1,16 8,94 -10,43 78,68 8,94 6,03 -2,37 8,94 -21,21 2007 

13,22 8,43 111,52 -14,31 8,43 -0,85 17,33 8,43 146,14 2008 

-2,17 8,97 -19,52 61,92 8,97 4,25 -3,05 8,97 -27,42 2009 

4,79 8.15 39,06 70.84 8,15 8,69 3,95 8,15 32,18 2010 

 المتوسط 85,32 9,98 6,34 6,52 9,98 36,13 86,24 9,98 6,51

  الوحدة: مليون دينار                                                للتقدير و السياسات  العامة ديريةالم، الماليةالمصدر: وزارة     

ذو  ANDIحجــم النفقــات الجبائيــة الناتجــة عــن اســتثمارات الوكالــة الوطنيــة لتطــوير الاســتثمار  ةالمتغــير 

، 2001،  1999، 1998 ،1996علاقــة موجبــة مقارنــة بالنــاتج الــداخلي الخــام للســنوات التاليــة:
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، 1997هـــــذه المتغـــــيرة ســـــالبة بالنســـــبة للســـــنوات التاليـــــة: بينمــــا .  2010، 2008، 2005،  2003

كمـــا نلاحـــظ ايضــــا ان  المتغـــيرة حجــــم النفقـــات الجبائيــــة . 2009 ،2006، 2004، 2002، 2000

ذات مرونـة موجبـة مقارنـة بالنـاتج الـداخلي الخـام خـارج  ANSEJو  ANDIالناتجة عن استثمارات 

، 2008، 2005، 2003، 2001، 1999 ، 1998، 1996قطــــــــاع المحروقــــــــات للســــــــنوات التاليــــــــة:

ـــــة ســـــالبة تمامـــــا للســـــنوات : 2010 ، 2007، 2006، 2004،  2002، 2000، 1997. و ان المرون

2009.  

و عمومــا فــان المرونـــة موجبــة لحجــم النفقـــات الجبائيــة الناتجــة عـــن كــل مــن اســـتثمارات الوكالــة الوطنيـــة 

 ANSEJو  6.34بنســــبة  ANDIاب.(لتطـــوير الاســــتثمار و الوكالـــة الوطنيــــة لـــدعم تشــــغيل الشـــب

) و هذا ما يبين العلاقة السببية بين حجـم النفقـات الجبائيـة و النـاتج الـداخلي الخـام اي 6.52بنسبة 

التي يكون  العنصر الاساسـي و  و نمو الاستثماربشكل كبير في توسع  يأثران حجم النفقات الجبائية 

   لحجم الناتج الداخلي الخام.

  النفقات الجبائية الى عجز الموازنة العامة اثرالفرع الرابع: 

تبــين معطيــات الجــدول ادنــاه اثــر النفقــات الجبائيــة بمــا فيــه الرســم علــى القيمــة المضــافة  و كــذا النفقــات 

  .2010و  1995الجبائية خارج الرسم على القيمة المضافة على عجز الموازنة العامة للمرحلة ما بين 

  2010-1995 النفقة الجبائية الى عجز الموازنة العامة): نسبة 57الجدول رقم(
1995-2010  2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 

 

650.25 93,67 67,36 83,69 39,57 44,17 49,72 43,43 69,25 33,88 45,18 32,46 30,78 8,66 3,68 4,22 0,52 

النفقات  

فيه الجبائية بما 

الرسم على 

القيمة المضافة 

 المعفى

- 14,73 2,04 10,70 6,31 8,11 17,19 8,60 29,64 11,87 15,90 10,15 11,13 3,70 1,96 2,33 0,37 

النفقات 

الجبائية خارج 

ارسم على 

القيمة المضافة 

 المعفى

- 
-

1600.9 

-

924.3 

-

1293 

-

1243.5 

-

707.9 

-

385.2 

-

260.74 

-

210.41 
29.34 

-

70.925 

-

60.96 

-

61.56 

-

189.96 
-7.29 

-

64.32 

-

157.27 

العجز الموازني 

 الحقيقي

 النسب المتوسط

27.24% 5,85 7,29 6,47 3,18 6,24 12,91 16,66 32,91 115,47 63,70 53,25 50,00 4,56 50,48 6,56 0,33 

DF بما فيه 

F-TVA 

/DR 

9.74% 0,92 0,22 0,83 0,51 1,15 4,46 3,30 14,09 40,46 22,42 16,65 18,08 1,95 26,89 3,62 0,24 

DF بدون 

F-TVA 

/DR 

  الوحدة: مليون دينار                                        ، مديرية السياسة و التقديرات           المالية، المديرية وزارة المصدر:
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سجلت حالة عجز  2010الى غاية  1995تجدر الملاحظة ان جميع السنوات محل الدراسة من سنة 

  يأخذ بعين الاعتبار في الحسابات. التي سجلت فائض موازني و الذي لم 2002موازني الا سنة 

و يعتـــبر العجـــز المـــوازني محـــل الدراســـة عجـــزا موازنيـــا حقيقيـــا و لـــيس تقـــديريا بمعـــنى لـــيس نفـــس العجـــز 

  الموجود على قوانين المالية السنوية.

٪ و ذلـــــك في حالـــــة 27للنفقـــــات الجبائيـــــة مقارنـــــة بـــــالعجز المـــــوازني تمثـــــل اكثـــــر مـــــن    المعدل المتوسط

  ٪ في حالة عدم احتساب الرسم على القيمة المضافة.9م على القيمة المضافة ، و تمثل احتساب الرس

مقارنة بعدد مناصب الشغل و الاستثمارات  النفقات الجبائية فعالية تحليلالمطلب الرابع:  

  المحققة

بالتالي فهي تعتبر طريقة فعالة اذا  ة اثار مباشرة على سياسة التشغيل و الاستثمار، وللنفقات الجبائي

لخلق استثمارات جديدة و توسيع الموجودة منها و بالمقابل  ما احسن استخدامها لتحفيز المستثمرين

خلق مناصب شغل دائمة، و المحافظة على ديمومة و استمرارية حياة الشركة، و بالتالي المحافظة على 

  مناصب الشغل الموجودة.

  فعالية النفقات الجبائية في تحفيز الاستثمار و خلق مناصب الشغل.  الفرع الاول:

   ادناه علاقة النفقات الجبائية بالمبالغ المستثمرة و عدد مناصب الشغل المنشاة. يبين الجدول

علاقة النفقات الجبائية بكلا من الاستثمارات المنشأة و مناصب الشغل  ):58الجدول رقم(

  2010-2002المتعلقة بها.

لنفقات ا

 الجبائية/المبالغ

النفقات الجبائية/عدد 

 المناصب

النفقات 

 الجبائية/المشاريع

عدد مناصب 

 الشغل
 المبالغ

عدد 

 المشاريع

النفقات 

 الجبائية
 السنوات

0,47 1,33 71,45 23 589 67000 438 31295 2002 

0,24 2,91 41,78 19 424 234000 1 351 56451 2003 

0,20 2,56 53,06 15 810 200000 763 40485 2004 

0,39 2,66 57,66 16 715 114000 770 44401 2005 

0,13 1,38 20,10 28 588 311000 1 957 39336 2006 

0,10 0,68 7,77 45 583 320000 3 991 30992 2007 

0,16 1,70 12,48 44 741 486000 6 114 76283 2008 

0,32 2,42 8,05 22 872 173000 6 878 55364 2009 

1,74 8,00 26,58 9 149 42000 2 753 73183 2010 

 المتوسط - - - - 33,21 2,63 0,42

  الوحدة مليون دينار                                              ياسات                  المصدر: وزارة المالية، مديرية التقدير و الس
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من خلال الجدول السابق نلاحظ ان العلاقة بين مجموع النفقات الجبائية و عدد المناصب المنشاة، 

فان مجموع النفقات الجبائية  2007يتسم بعدم التجانس لأنه لو نأخذ على سبيل المثال سنة 

 45583مليون دينار سمحت بإنشاء ما يقارب  30.992الممنوحة للمستثمرين و المقدرة بمبلغ 

فان مجموع النفقات الجبائية الممنوحة للمستثمرين و المقدرة  2008صب شغل ، بينما في سنة من

منصب شغل، اي بانخفاض قدر بـ  44741مليون دينار سمحت بإنشاء ما يقارب  76.283بمبلغ 

يقدر بضعف مبلغ سنة  2008منصب شغل رغم ان مبلغ النفقات الجبائية المضحى �ا لسنة  842

  . 2010و  2009س الملاحظة بالنسبة لسنتي . و نف2007

ن دينار من النفقات الجبائية و ملي 2.63و بالمقابل فانه لكل منصب شغل منشأ يستفيد المستثمر من 

لوحدها تشكل اكبر تضحية  2010، و تبقى سنة 2010و  2002و هذا في المرحلة ما بين 

  جزائري.مليون دينار  8جبائية لكل منصب منشأ مقدرة بمبلغ 

دج ، و قد  420.000تكلف ما مقداره  مليون دينار مستثمر 1قدرة بمبلغ و لكل وحدة نقدية م

مليون دينار  1اقصى تكلفة بحيث ان الوحدة النقدية المستثمرة و المقدرة بمبلغ  2010سجلت سنة 

  مليون دينار. 1.74تؤدي الى تسجيل 

 و التشغيل فقات الجبائية و الاستثمارحجم النالتغير في  الفرع الثاني: العلاقة بين 

و عدد مناصب  لتوضيح العلاقة بين التغير في حجم النفقات الجبائية و التغير في مبالغ الاستثمار

الشغل، ندرج اولا العلاقة بين درجة استجابة التغير في حجم النفقات الجبائية بما فيه الرسم على 

د مناصب الشغل، و ثانيا درجة استجابة التغير في حجم القيمة المضافة و مبالغ الاستثمارات و عد

   النفقات الجبائية خارج الرسم على القيمة المضافة و مبالغ الاستثمارات و عدد مناصب الشغل.

اولا: العلاقة بين درجة استجابة التغير في حجم النفقات الجبائية بما فيه الرسم على القيمة 

  .عدد مناصب الشغلالمضافة و مبالغ الاستثمارات و 

ت الجبائية و حجم الاستثمار ، يوضح الجدول التالي تطور حجم �دف تحديد العلاقة بين النفقا 

و تكاليف الاستثمارات المنشاة و كذا عدد بما فيه الرسم على القيمة المضافة  النفقات الجبائية 

  .2010و  2003المناصب المنشاة و ذلك خلال المرحلة ما بين 
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و مبالغ  TVA بما فيها  ): العلاقة بين التغير في حجم النفقات الجبائية59رقم(الجدول 

  .2010الى  2003الاستثمارات للفترة ما بين 

النسبة بين التغير في 

مبالغ الاستثمار الي 

التغير حجم النفقات 

  TVAالجبائية بما فيه 

النسبة بين التغير في 

عدد مناصب الشغل 

الى التغير في حجم 

 النفقات الجبائية

التغير في عدد 

مناصب 

 الشغل

التغير في  

مبلغ 

 الاستثمارات

التغير في حجم  

النفقات الجبائية بما 

 TVAفيه 

 المرحلة

-0,22 3,10 -17,66 249,25 80,38 2003 

0,66 0,51 -18,61 -14,53 -28,28 2004 

0,59 -4,45 5,72 -43,00 9,67 2005 

-6,23 -15,15 71,03 172,81 -11,41 2006 

-2,80 -0,14 59,45 2,89 -21,21 2007 

-0,01 0,35 -1,85 51,88 146,14 2008 

1,78 2,35 -48,88 -64,40 -27,42 2009 

-1,86 -2,35 -60,00 -75,72 32,19 2010 

  الوحدة مليون دينار                                                            المصدر: وزارة المالية، مديرية التقدير و السياسات

  من خلال معطيات الدول السابق نلاحظ ان:

  قدرت بنسبة  2008التغير النسبي للنفقات الجبائية قد سجلت قيمة قصوى سنة

  .2004٪ و ذلك سنة 0.28.28-٪ و قيمة دنيا قدرت بنسبة 146.14

 في سنة 249.25رت بنسبة التغير النسبي لمبلغ الاستثمارات سجل قيمة عظمى قد ٪

  .2010٪ و ذلك سنة 75.72-و  قيمة صغرى قدرت بنسبة  2003

  2006٪ سنة 71.03التغير النسبي لعدد مناصب الشغل سجل قيمة قصوى قدرت بنسبة 

 .2010٪ و ذلك سنة 60.00-و قيمة دنيا قدرت بنسبة 

م على القيمة المضافة و ثانيا: درجة استجابة التغير في حجم النفقات الجبائية خارج الرس

  مبالغ الاستثمارات و عدد مناصب الشغل

يوضح الجدول التالي تطور حجم النفقات الجبائية  خارج الرسم على القيمة المضافة و تكاليف 

  .2010و  2003الاستثمارات المنشاة و كذا عدد المناصب المنشاة و ذلك خلال المرحلة ما بين 
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و مبالغ  TVA): العلاقة بين التغير في حجم النفقات الجبائية خارج  60الجدول رقم(

  .2010الى  2003الاستثمارات للفترة ما بين 

في مبالغ النسبة بين التغير 

الاستثمار الي التغير 

حجم النفقات الجبائية 

  TVAخارج 

النسبة بين التغير في 

عدد مناصب 

الشغل الى التغير في 

حجم النفقات 

 الجبائية

التغير في  

النفقات 

  الجبائية

خارج 

TVA 

التغير في مبلغ  

 الاستثمارات

التغير في عدد 

 مناصب الشغل
 المرحلة

2,17 -0,15 115,04 249,25 -17,66 2003 

0,22 0,28 -66,61 -14,53 -18,61 2004 

-0,41 0,05 104,75 -43,00 5,72 2005 

-3,22 -1,32 -53,65 172,81 71,03 2006 

-0,10 -2,00 -29,79 2,89 59,45 2007 

0,64 -0,02 81,00 51,88 -1,85 2008 

0,76 0,58 -84,98 -64,40 -48,88 2009 

-0,09 -0,07 852,34 -75,72 -60,00 2010 

  الوحدة مليون دينار                                   المصدر: وزارة المالية، مديرية التقدير و السياسات                       

من خلال معطيات الجدول السابق نستخلص ان التغير النسبي في حجم النفقات الجبائية قد سجل 

-قدرت بنسبة  2008و قيمة دنيا سنة  2010و ذلك سنة  852.34قيمة عظمى قدرت بنسبة 

84.98.  

 2009الى التغير في مبالغ الاستثمارات نلاحظ انه في سنة  فبالنسبة للتغير في حجم النفقات الجبائية

٪ و 75ار بنسبة اذا تغيرت النفقة الجبائية بنقطة واحدة سوف يؤدي ذلك الى تطور مبلغ الاستثم

  هذا ما يبرز العلاقة بين المتغيرين.

خارج الرسم على   اما النسبة بين التغير في عدد مناصب الشغل الى التغير في حجم النفقات الجبائية

اذا تغيرت النفقة الجبائية بنقطة واحدة سوف يؤدي ذلك  2009القيمة المضافة فانه نلاحظ في سنة 

  ٪ و هذا ما يبرز العلاقة بين المتغيرين. 58الى تطور عدد مناصب الشغل بنسبة 
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  خلاصة و استنتاجات

وجه الى تشجيع الاستثمار و ترقية من خلال هذا الفصل رأينا ان السياسة الجبائية الاستثنائية الم

شكلت الحصة العظمى من الاجراءات و القواعد الاستثنائية الواردة في النظام الضريبي، و  التشغيل

هذا ليس انطلاقا من عدد الاجراءات الاستثنائية و انما من خلال حجم النفقات الجبائية الناتجة 

لته الدولة الى كلا من قطاعي الاستثمار و التشغيل في عنها، و هذا نظرا الى الاهتمام الكبير الذي او 

  النشاط الاقتصادي و بشكل اقل الى عمليات الانفاق و التداول.

ان توفر ترسانة قانونية و تشريعية و تنظيمية للإجراءات الموجهة لتشجيع الاستثمار و ترقية التشغيل 

قوانين الاستثمار و التشغيل او تلك  من خلال وجود القوانين و التشريعات سواء تلك الواردة في

 المدرجة في القانون الجبائي و كذا تنصيب هيئات عامة لمنح التراخيص و متابعة مراحل انجاز و

استغلال المشاريع، من خلال الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار او الوكالة الوطنية لترقية التشغيل، 

دقيقة لحجم النفقات الجبائية المندرجة ضمن اطار ساهمة بصفة فعلية في معرفة و لو بصفة غير 

ئية الموجهة للاستثمار و التشغيل، و هذا يعتبر عاملا حاسما للتعرف على مدى الاجراءات الاستثنا

  نجاعة و فعالية النفقات الجبائية خاصة في المرحلة الاولى من انجاز المشاريع.

من طرف الهيئات عة للمشاريع الاستثمارية في مرحلة الاستغلال سجل نقص الرقابة البعدية و المتاب

المخولة لذلك سواء الهيئات العامة للاستثمار و التشغيل او الادارة الجبائية او ادراة الجمارك  عاملا 

على مدى فعالية  و نجاعة الاجراءات الجبائية الاستثنائية و بالتالي غياب  لصعوبة التعرف رئيسيا

  زء جد معتبر من النفقات الجبائية. تسيير جالشفافية في

ليس من السهل تعميم النتائج المتوصل اليها من خلال دراسة السياسة الجبائية الاستثنائية المتعلقة 

بالاستثمار و التشغيل على جميع الاجراءات الاستثنائية الواردة في القانون الجبائي الجزائري و التي 

ياب ادنى الاحصائيات على حجم النفقات الجبائية المتعلقة تخلف نفقات جبائية و هذا لغ

بالاستثناءات الاخرى الواردة في القوانين الجبائية بصفة خاصة و القوانين الخاصة الاخرى المتعلقة 

  بقطاع المحروقات و المناجم و القطاع الجمركي بصفة عامة.  
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دى فعالية النفقات اشكالية تدور حول م الى معالجة الدراسةلقد تعرضنا من خلال فصول هذا 

السياسة الاقتصادية و الاجتماعية، انطلاقا من الاستثناءات  اهداف في توجيه و تحقيق الجبائية

الجبائية الواردة في القوانين و التشريعات الجبائية المختلفة و السياسة الجبائية التحريضية المتعلقة 

 تسييرالرشيد بتشجيع الاستثمار و ترقية التشغيل، و ذلك من اجل اضفاء عامل الشفافية في ت

    العمومي للأموال العامة، و القدرة على المفاضلة بينها و بين النفقات العمومية المباشرة. 

و  أية سياسة اقتصادية يعني التسطير لأهداف مسبقة و وسائل تحقيقها،لوضع  إن التخطيط

بالإضافة   الاقتصاديو الاستقرار كانت هو تحقيق النمو   اقتصادية سياسة أيةمن  لعل الهدف الأسمى

مثل الأهداف الاجتماعية كالتخفيض من معدلات البطالة، إعادة التوزيع العادل  إلى أهداف أخرى

لكن المشكلة الأساسية تكمن في وسائل تحقيق هذه  الخ....للدخول، تحقيق العدالة الاجتماعية

احد ابرز  ئية الاستثنائية خاصةعامة و السياسة الجبا السياسة الجبائيةتعتبر و  الأهداف و كيفيتها.

لتحقيق هذه الأهداف و ذلك من خلال آثارها  - إذا ما أحسن استخدامها - هذه الوسائل و أنجعها

المستوى العام التشغيل، (الاستثمار، الادخار،  الاقتصادية على المتغيرات الاقتصادية الكلية و الجزئية

  .التوزيع العادل للدخول..الخ) إعادة، الإنتاج، الاستهلاك، عوامل للأسعار

لا يقتصر على دولة معينة فقط بل ان  الحكوميان استعمال النفقات الجبائية كأداة للتدخل 

مختلف الدول تدرج اجراءات جبائية استثنائية في مختلف انظمتها الجبائية تفرز نفقات جبائية و هذه 

الدول مهما كان توجهها، اي انه لكل  الصفة متلازمة مع هياكل جميع الانظمة الجبائية لمختلف

الدول في  انظمة ، و يبقى التفاوت بينق هدف مرغوبدا لتحقيقاعدة جبائية استثناء مقصو 

الامكانيات التشريعية و التنظيمية الممنوحة للإدارة و مختلف اجهز�ا في معرفة حجم و طبيعة 

  .رغوب تحقيقهاو الاثار الم النفقات الجبائية و الافراد المستفيدين منها

إن الإصــلاحات الجبائيــة المنتهجــة مــن طــرف مختلــف الأنظمــة الجبائيــة عنــد ادراجهــا لإجــراءات 

عـن طريـق تحفيـز الاسـتثمار او الادخـار،  النمو الاقتصـادي تحيقجبائية استثنائية �دف من ورائها إلى 

 سياسـات التـدخل الجبـائي فرق بين الإجراءات والآليـات المسـتعملة فينأن  او دعم التشغيل،  و يمكن

الهيكلـي  التخطـيطالمسـتعملة في  والادواتمن أجل تحقيق الاستقرار الاقتصـادي الظـرفي ، والإجـراءات 

ــــز  ــــذي يتمي ــــائي ل. فــــالإجراءات الــــتي تســــتعمل الضــــريبة كــــأداة بطــــابع دائــــم و مســــتمروال ــــز الجب لتحفي

 بمعــنى ي تغيــير في النظــام الاقتصــاديأمرنــة تــتلازم مــع  هــي إجــراءاتو التشــغيل للاســتثمار والادخــار 



 الخاتمة العامة

 

288

 

يجـــــب أن يتـــــزامن مـــــع إصـــــلاحات وتعـــــديلات في المنظومـــــة الجبائيـــــة والـــــتي مـــــن شـــــأ�ا دعـــــم السياســـــة 

  المتبعة.الاقتصادية 

مالية وفقا لشروط معدة  تسهيلاتالحصول على للمكلفين بالضريبة تتيح النفقات الجبائية 

غير من سلوك الأفراد و المؤسسات في المحيط الجبائي أن ت لإنفاقا لسياسة مسبقا، و هذا ما يسمح

أكثر فعالية بفعل الأثر  في الأجل الطويل هذا السلوك ، بحيث يبرز عادةالاقتصادي و الاجتماعي

يمكن أن يعود  الاستثنائيةالنفسي الذي يميز كل نفقة جبائية، إلا أن تزايد و تراكم الإجراءات الجبائية 

اي دون  للضريبة على تقبل المكلف ذلكو انسجام النظام الجبائي، و يؤثر  بالضرر على تناسق

الجبائية عن تعقد النظام  تزايد النفقات، كما تعبر أيضا المقدرة التكليفية للعبء الضريبي بمبدأالاخلال 

ا، ، و نتيجة لهذالعديدة الجبائي بحيث يصعب فهم شروط الاستفادة من الإجراءات الجبائية التفضيلية

و ذلك باستعمال طرق تدليسية  بدون وجهة حق أفراد الجبائية  الامتيازاتيحتمل أن يستفيد من هذه 

  للسياسة الجبائية. السليمكالغش و التهرب الضريبي مما يؤثر على التوجه 

تصور و حتى يكون استخدام النفقات الجبائية ممكنا و مقبولا يجب أن يتوفر لدى صناع القرار 

ية تحقيق الأهداف المرجوة، و لكي تحقق النفقات الجبائية فعاليتها لابد لسياسة مالية شاملة بغملائم 

، سهلة التطبيق و انتقائية، خلافا لهذا، فإن مضاعفة الإجراءات و حجما أن تكون محددة زمنيا

يجة توصل إليها الجبائية التفضيلية يصبح عاملا أساسيا لتعقد و عدم استقرار النظام الجبائي، هذه النت

العديد من الدول المتقدمة، خاصة بلدان منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية، التي تخطت شوطا 

عن طريق التوسع  الاقتطاع الجبائيمعتبرا في مجال النفقات الجبائية و خلصت إلى ضرورة تقليص نسبة 

عادة النظر في بعض الإعفاءات الأفقي في السياسة الجبائية، أي توسيع الوعاء الجبائي من خلال إ

و هذا ما يقودنا للبحث عن هذه الالية التي تسمح  الجبائية عديمة الفعالية الاقتصادية و الاجتماعية،

و من هذا المنطلق يمكننا أن نقول أن تأثير هذه السياسات كان  بتحديد فعالية النفقات الجبائية،

  لما كان الانفاق الجبائي أقل فعالية.بشكل إيجابي، فكلما كان عبء الضريبة منخفضا ك

و رغم صعوبة استخدام الاجراءات الجبائية التفضيلية، إلا ان العديد من الأنظمة الجبائية في 

، تدرجها في أنظمتها الجبائية، و قد حظي هذا الدول المتقدمة عامة و الدول النامية بشكل خاص

الباحثين ، و قد  تمخض عن ذلك دراسات  المفهوم باهتمام واسع من قبل السلطات العمومية و
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نظرية معمقة خلصت إلى اعداد تقارير رسمية و بشكل دوري من طرف مؤسسات و هيئات رسمية 

  السياسة العامة للدولة. رسموطنية, و إقليمية و دولية توجه إلى صناع القرار لتكون لهم سندا في 

م ضريبي في العالم، و النظام الضريبي الجزائري إن الاجراءات الجبائية التفضيلية متلازمة لأي  نظا

الاستثمار بشقيه المحلي و الأجنبي و  سواء تعلق الامر بتشجيعبمعزل عن هذه الاجراءات،   يكنلم

او  الرفع من المستوى المعيشي لدى الافراد و  تحسين مستوى الصادرات و الحد من ظاهرة البطالة،

ن طريق تخفيض العبء الجبائي على السلع واسعة الاستهلاك و  ذلك بالرفع من مداخيلهم الحقيقية ع

كن ان نجدها منضوية كذا اعفاء ذوي الدخول المحدودة من الضريبة على الدخل، وهذه الاشكال يم

   زات او نجدها ضمن النظام الضريبي العام.ت عامة مكلفة بمنح و بمتابعة هذه التحفيتحت اطار هيئا

بذولة في هذا السياق، فإ�ا لن تؤدي إلى تحقيق النتائج المرجوة، الرغم من الجهود المو على 

فمستوى النشاط الاقتصادي بقي ضعيفا مقارنة بالحجم الكلي للنفقات الجبائية المخصصة لها، كما 

بقيت الاستثمارات الأجنبية محدودة خاصة في القطاعات غير النفطية، و نتج عن ذلك، محدودية 

ققة، و لم يكن للإجراءات المتخذة أثر كبير على تنافسية المؤسسات، و هذا عدد مناصب الشغل المح

  ما تعكسه حجم الصادرات خارج قطاع المحروقات.

بالإضافة إلى ذلك فقد انعكست نتائج اعتماد النفقات الجبائية سلبا على سلوك المستثمرين، 

التي سطر�ا السلطات العمومية مما و يتجلى ذلك في تغيير وجهة الامتيازات الجبائية إلى أهداف غير 

أدى إلى فقدان إيرادات دون تحقيق الأهداف المسطرة مسبقا خاصة ما يتعلق بتفعيل الاستثمار و 

التقليل من حجم البطالة، بمعنى أن الدولة تحملت نفقات جبائية دون مقابل، و هو ما تشير إليه 

د الموازي، و قد ساعد في ذلك، ضعف ، و اتساع رقعة الاقتصانسب التهرب  و الغش الجبائي

  امكانية الادارة الجبائية المادية و البشرية في متابعة و مراقبة الامتيازات الممنوحة.

تبرز مقارنة تصريحات الاستثمارات للموارد غير المحققة بالنسبة للإيرادات الجبائية غياب عنصر 

للامتيازات مفيدة أو تعود بالنفع مستقبلا، غير فعال يسمح بالتأكد من أن الاجراءات الجبائية المانحة 

أنه من اللازم أن التأكد من التحفيزات الجبائية هي العامل الحاسم في ترقية الاستثمارات، فهي 

ضرورية و لكنها غير كافية لوحدها، نظرا لأنه يتعين على الدولة التي تسعى لزيادة الثروة و التشغيل 

ء الجبائي في الأمد الطويل البحث قبل أي شيء عن فعالية النظام اللذان من شأ�ما توسيع الوعا

  الجبائي في النظام العام الذي سيخضع له المستفيدون الامتيازات عند �اية فترة الاعفاء.
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وفيما يخص الفرضيات التي طرحناها في بداية هذا البحث، ومن خـلال اختبارنـا لهـا، نسـتخلص 

  إجابات ونلخصها فيما يلي:

اعتبــار السياسـة الجبائيــة احــدى انجـع الوســائل الــتي تملكــا ب و المرتبطــة بة للفرضــية الاولــىبالنسـ .1

الدولـــة الحديثـــة للتـــدخل في النشـــاط الاقتصـــادي. فبـــالرغم مـــن كـــون الـــدور التمـــويلي للضـــريبة لنفقـــات 

دا او غير العامة المتزايدة الا انه لا يمكن بحال من الاحوال فرض ضريبة بدون ترك اثر سواء كان مقصو 

مقصـــود هـــذا الاخـــير يرمـــز الى الاســـتعمال غـــير التقليـــدي للضـــريبة و هـــو اســـتخدامها اداة مـــن ادوات 

ســـــواء لتوجيـــــه مســـــار السياســـــة العامـــــة للدولـــــة او معالجـــــة اخفاقـــــات السياســـــات  التـــــدخل الحكـــــومي

رادات الاقتصـــادية لهـــا او تحقيـــق اهـــداف اقتصـــادية و اجتماعيـــة و ذلـــك بالتضـــحية عـــن جـــزء مـــن الايـــ

كأداة فعالة في يد السـلطات الماليـة لتحقيـق اهـداف السياسـة الاقتصـادية  الضريبية و بالتالي فهي تعتبر

و الاجتماعية. و يتوقف ذلك عـن حـدود يجـب رسمهـا بدقـة حـتى لا تنحـرف الاجـراءات الضـريبية غـير 

ت الـتي تثـار بمناسـبة المالية عن المسار الذي رسمت من اجلها، و يمكـن حصـر هـذه الحـدود في المشـكلا

انتهاج سياسة جبائية معينة و على راسها مشكلة الغش و التهرب الضريبيين، حـدود الضـغط الضـريبي 

 ، و مشكلة الازدواج الضريبي. 

اذا ما نظرنـا الى الاصـلاحات الجبائيـة المسـتمرة علـى النظـام الضـريبي الجزائـري نجـد ا�ـا تفتقـد الى 

لصـعوبة الدقة و الحيادية و هذا نتج اما لضعف الامكانيات التنظيمية و التشريعية للجهـاز الاداري او 

ان الاصــلاحات الضــريبية الالمــام بصــورة شــاملة و شــفافة علــى ا�تمــع الجبائيــة فعلــى ســبيل المثــال نجــد 

المسـتمرة علــى نظــام ضــريبة الــدخل اســس لنظــام الضــريبة الجزافيــة الوحيــدة الــتي تفــرض علــى الاشــخاص 

الطبيعيين و المعنويين على حد سواء و الفاصل في ذلك حدود رقم الاعمال المحقق و الهدف من هـذه 

انتهــاك مبــدا العدالــة الضــريبية بالنســبة ، لكــن في المقابــل الجبايــة العاديــة حصــيلةالضــريبة هــو الرفــع مــن 

لنظام الاقتطاع مـن المنبـع بالنسـبة للضـريبة علـى الـدخل الـذي يصـعب بـل يسـتحيل التهـرب مـن دفعهـا 

الوحيـدة حريـة على عكس من ذلك منح المشرع للمكلفين بالضـريبة الخاضـعيين لنظـام الضـريبة الجزافيـة 

ت لا يتجــاوز المبلــغ الــذي يدفعــه المكلفــون الخاضــعون التصــريح بــرقم اعمــالهم و الــذي في اغلــب الحــالا

   لنظام الاقتطاع من المنبع للضريبة على الدخل. 

تعد النفقات الجبائية كانحراف مقصـود و مرغـوب عـن القواعـد العامـة  فهي الفرضية الثانيةاما  .2

للنظام الضريبي المرجعي ينتج عنه فقدان ايـرادات جبائيـة، و الهـدف مـن ذلـك احـداث تغـيرات هيكليـة 
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في الاقتصــاد الــوطني. تجســد سياســة النفقــات الجبائيــة علــى نقــيض "الايــراد الجبــائي" الصــورة الشــفافة و 

ام الضـــريبة كـــأداة مـــن ادوات التـــدخل الحكـــومي الـــتي يجـــب ان تـــتلازم و التوجهـــات الواضـــحة لاســـتخد

العامــة للدولــة بمعــنى ا�ــا يجــب ان تســاير التغــيرات الهيكليــة للنظــام الاقتصــادي الســائد و قــد تكــون في 

 نفس الوقت عاملا مساعدا لإحداث هذه التغيرات. 

ديــد معــايير النظــام الجبــائي المرجعــي و هــذا مــا المشــكلة الــتي تثــار في هــذا المســتوى هــي كيفيــة تحلكــن 

ت و الابحــاث الــتي تطرقــت الى النفقــات الجبائيــة و اهــم مــا في الامــر هــو ســاعملــت عليــه معظــم الدرا

، و في نفــس تحديــد معــايير النظــام الجبــائي المرجعــي و كــل انحــراف عــن هــذا النظــام يشــكل نفقــة جبائيــة

مشــكلة بحــد ذا�ــا و هــذا لاخــتلاف الهياكــل الضــريبية للــدول  الوقــت شــكل القبــول العــام لهــذه المعــايير

ســواء كانــت متقدمــة او ناميــة الا ان منظمــة التعــاون و التنميــة الاقتصــادية عملــت علــى محاولــة ارســاء 

  بعض من هذه المعايير التي يمكن تبنيها بصورة تحفظية.

مـــن  الـــذي ينبـــعدوافع اســـتعمال النفقـــات الجبائيـــة بـــ فهـــي تتعلـــق و بالنســـبة للفرضـــية الثالثـــة .3

المفاضلة بين التضحية الاقتصادية بجزء من الإرادات الجبائية وفق طرق مقننة و أهـداف مسـطرة مسـبقا 

أو العمل على تحصيل الإرادات الجبائية بصفة كليـة و إعـادة توزيعهـا علـى شـكل نفقـات عامـة مباشـرة 

هـي الـتي اسسـت لمصـطلح "النفقـات الجبائيـة" علـى اعتبـار ا�ـا  لتحقيق نفس الأهداف. هـذه الفرضـية

تتمتع بنفس اثار النفقات العامة المباشرة و بالتالي يمكن للسلطات المالية المفاضلة بينها و بين الانفاق 

المباشر اذا مـا ادركـت ا�ـا يمكـن تحقـق نفـس الاهـداف و باقـل تكلفـة اداريـة، لكـن المشـكلة الـتي تطـرح 

اد الية يمكن بواسـطتها معرفـة امكانيـة تحديـد اثـار النفقـة الجبائيـة ، و هنـا تـبرز ثلاثـة عوامـل هنا هي ايج

اساسية و هي تحديد حجـم النفقـة الجبائيـة، الافـراد المسـتفيدون مـن النفقـة الجبائيـة و تكلفـة ادارة هـذه 

 النفقة.

علـى اليـات الرقابـة و المتابعـة  كما ان اسـاليب الرقابـة علـى النفقـات العموميـة المباشـرة يصـعب تطبيقهـا

على النفقات الجبائية، فلا يمكن ان تخضع النفقات الجبائية الى نفس اساليب وضـع و تحديـد و مراقبـة 

 الانفاق المباشر.   

تحديد حجم و آثار النفقات الجبائية الذي يسمح  فمضمو�ا يدور حولاما الفرضية الرابعة  .4

ستثنائية  و الحكم على مدى فعالية النفقة الجبائية، فيما يخص بتقييم أداء السياسة الجبائية الا

الأهداف المسطرة من اجلها، و هذا ما يمكن  من معرفة  اما مواصلة اقرار تلك النفقة الجبائية أو 
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من خلال تعرضنا الى طرق تقدير حجم النفقات الجبائية تبين لنا  .التخلي عنها و تعويضها باخري

النفقات الجبائية يعتبر مربط الفرس في تقييم فعالية النفقات الجبائية و ذلك  ان مشكلة تحديد حجم

 بمقارنتها مع انعكاسا�ا على النشاط الاقتصادي و على سلوك الافراد.

لعنصر الشباب الراغب من الانتقال من حالة فبالنسبة للإجراءات الجبائية التحفيزية الممنوحة 

لمناصب العمل، راينا ان نسبة لا يستهان �ا من الامتيازات  طالب العمل الى صاحب مشروع خلاق

الجبائية اخذت منحا غير الذي سطرت من اجله، اي ا�ا انتقلت من نفقة جبائية الغرض منها خلق 

مناصب شغل و تكوين رأسمال وتراكمه الى تكلفة ادارية الى ان الدولة تكبدت خسارة الايراد الجبائي 

ات جبائية و خسارة عدم تحقق الاهداف الموضوعة من اجلها، و نفس التحليل بمناسبة منها لامتياز 

يمكن استخلاصه من المشاريع المنضوية تحت غطاء الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، و ذا على الرغم 

يع من ان كلا الهيأتين تتمتعان بترسانة تشريعية و تنظيمية تسمح لها بمراقبة و متابعة انجاز هذه المشار 

  و استغلالها.  

النظام الضريبي الجزائري الى  افتقاد و التي تتمحور حول و فيما يخص الفرضية الخامسة .5

ق الامر بالإجراءات الجبائية الاستثنائية لالنفقات الجبائية، الا ما تع لآليةرؤية شاملة و واضحة 

  .ن اجلهامالممنوحة لقطاعي الاستثمار و التشغيل من خلال الهيئات العامة التي وضعت 

فالأمر الذي يجبر الجهاز الاداري على تضمين الموازنة العامة للدولة لمفهوم النفقات الجبائية هي 

الادارة الجبائية على وجه الخصوص و الاجهزة الادارية قوة القانون، فغياب التشريع بصفة عامة يعفى 

الاخرى المرتبطة �ا من وجوب اعدا تقارير سنوية حول طبيعة النفقات الجبائية حجمها و الاشخاص 

 84/17المفترض ان يستفيدوا منها، و هذا لن يكون الا بإدخال تعديلات على القانون العضوي 

يسمح للراي العام بالاطلاع موضوع النفقات الجبائية من مختلف  المنظم لقوانين المالية، و هذا ما

الزوايا ، و ما تجدر الاشارة اليه ان التوجه نحو هذا الهدف سوف يكون بصورة حتمية كون المؤسسة 

  .المالية الدولة صندوق النقد الدولي تلح بشدة حول موضوع الشفافية و الرشادة في تسيير المال العام

الدول حاليا تدرج فصلا مستقلا حول النفقات الجبائية في كل سنة مالية و هو  كما ان اغلبية

السلطات المالية لدينا بالحذو على نفس المسار بالنسبة لهذه الدول، و هو امر ليس الامر الذي يجبر 

بالصعب اذا توفرت ارادة سياسة كون الجهاز الاداري يتوفر على جزء مهم من النفقات الجبائية 
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لقة بالهيئات العامة المكلفة بتسيير ملفات الاستثمارات المستفيدة من المزايا الجبائية، و يبقى على المتع

     السلطات المالية البحث عن الية تحديد النفقات الجبائية المتعلقة بالنظام العام.  

نخلـــص إليـــه في الأخـــير، ومـــن اختبـــار الفرضـــيات المطروحـــة، نســـتخلص عـــدة نتـــائج مـــن هـــذه  ومـــا

 الدراسة نبينها فيما يلي

  نتائج الدراسة: -

  ، يمكننا أن نخلص إلى جملة من النتائج التي نوردها كما يلي :من خلال فصول هذا البحث 

 ة، تبقى السياسة الجبائية مهما تعددت ادوات السياسة الاقتصادية المنتهجة من طرف الدول

الاقتصادية و  يادينأداة فعالة في يدها لاستعمالها كأداة للتدخل الحكومي تؤثر �ا في كل الم

الاجتماعية التي تريد الدولة تنميتها أو كبحها أو توجيهها نحو القصد الذي تريده. ويكون 

صلاح الجبائي من الواقع الشرط الواجب توفره لتحقيق هذه المقاصد هو أن تنبعث سياسة الإ

 .الاقتصادي والاجتماعي المعاش

  نطاق الشفافية تعد النفقات الجبائية اداة من ادوات التدخل الحكومي بامتياز غير ان

م في تقييم ية للنفقات المباشرة، و يعد التحكالشفافات الجبائية ضعيفا مقارنة بنطاق للنفق

م في تقييم التكلفة المماثلة لها في الانفاق العام تكلفة النفقات الجبائية أصعب منه في التحك

 المباشر.

  ،تعمل الاجراءات الجبائية التفضيلية على المساس بمبدأ العدالة الجبائية و التناسق الاجتماعي

رجة امتياز دون غيرهم و على كبح روح المنافسة، فاستفادة بعض المكلفين منها يجعلهم في د

  للنظام الضريبي المرجعي من الخاضعين

  يؤدي تعدد الانظمة الخاصة المانحة للامتيازات الجبائية الى تعقد النظام الجبائي من جهة، و

 تعقد التسيير الاداري لضريبة من جهة اخرى

  على بعض المؤشرات الاقتصادية مما يسام في  التأثيرتعمل الاجراءات الجبائية التفضيلية على

صادي للمكلفين بالضريبة ، و ذلك بتخصيص موارده نحو النشاطات التي تغيير السلوك الاقت

تقلل من الضرائب المستحقة عليهم، بدلا من استغلال الامكانيات الاقتصادية المتاحة لتطوير 

 الاستثمار و خلق مناصب الشغل
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  من  الصعب تقدير حجم النفقات الجبائية بشكل عام من خلال الاجراءات التفضيلية

ة في النظام الجبائي ، و تقل نسبة الصعوبة عندما يتعلق الامر بالنفقات الجبائية الناتجة الوارد

عن الاستثمارات المندرجة ضمن اطار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و الوكالة الوطنية 

لدعم و تشغيل الشباب و الاجهزة الاخرى المكلفة بمنح امتيازات جبائية و هذا لتوفر 

و المراقبة  قاعدي �موع التفضيلات الجبائية و محدوديتها، الا ان ضعف المتابعةالاساس ال

فالدولة تفقد في المتوسط أكثر  عرفة الحجم الحقيقي للنفقات الجبائية.البعدية يشكل عائقا لم

 للمؤسسات التابعة لهيئات الدعم الأربعة. من ربع الحصيلة الجبائية، نظير المزايا الجبائية المقدمة

  نسبة التقدم في  مالية في كل سنةو تجبر الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المستثمرين بإيداع

و في حالة عدم الالتزام �ذا الاجراء يفقد المستثمر المزايا ، مشاريعهم في مراحل الانجاز

بطالة ى العل للتأمينة في الصندوق الوطني والمتمثلالأخرى  لهيئات. أما بالنسبة الممنوحة له

، حيث  تلزم اصحاب المشاريع �ذا الاجراء ي لافهوالوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، 

ة الى اخذ يعرض  النفقة الجبائية الممنوحتحرر محضرا واحدا فقط عند انشاء المشروع، مما 

و هذا ما يعبر بعمق عن فشل و غياب التنسيق  ت من اجله.مسلك اخر غير الذي انشأ

بين مختلف الادارات المتدخلة كإدارة الجمارك، و ادارة الضرائب و الاملاك الوطنية و هيئات 

 دعم الاستثمار.

 مصالح الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إلى الإدارة  غهاغياب معالجة قرارات الإلغاء التي تبل

لوثائق تحول مباشرة إلى مديريات الضرائب الولائية المعنية دون التأكد المركزية للضرائب، هذه ا

من العدد الحقيقي لها ودون مقاربتها بالقائمة التي ترفقها الوكالة ، وعلى سبيل التذكير فإن 

عمليات المقاربة التي تقوم به ادارة الجمارك غالبا ما تسفر عن فوارق بين القوائـم المضبوطة 

 18021حيث الغت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بإلغاء  اء المبلغ عنها.وقرارات الإلغ

قرار مسلم في  27165من مجموع  2014الى غاية  2012قرار خلال الفترة الممتدة بين 

 نفس الفترة.

  معتبرة من خلال تقلص يؤدي استخدام الاجراءات الجبائية التفضيلية إلى فقدان ايرادات مالية

الجبائي. فاذا لم تؤدى هذه الاجراءات الى تحقق الاهداف المسطرة من اجلها حجم الوعاء 
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فإ�ا سوف تساهم في ارتفع العجز الموازني من خلال فقدان الايرادات المالية من جهة و 

 استفادة المكلفين بالضريبة لتسهيلات مالية بدون الزيادة في حجم الثروة.

 للضرائب على سبيل الحصر بالنفقات الجبائية الناتجة  يهتم النظام الاحصائي للمديرية العامة

من الانظمة الامتيازية مثل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل 

الشباب، الصندوق الوطني للتامين عن البطالة، الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ، 

جباية الاستثنائية و هذا ما يصعب بشكل كبير من مستثنيا في نفس الوقت النظام العام لل

 معرفة الحجم الحقيقي للنفقات الجبائية.

  غياب الية لتقييم النفقات الجبائية و فعاليتها و وقعها على الاقتصاد الوطني من خلال خلق

الثروة (نمو الناتج الداخلي الخام) و توفير فرص التشغيل و كذلك تقيم اثر هذه النفقات على 

 وازنة و المالية العمومية من خلال تنويع الوعاء الجبائي.الم

 التوصيات و الاقتراحات:

من منطلق استعراضنا للنتائج العامة للدراسة، و لتصحيح الوضعية الناجمة عن استخدام الاجراءات 

  الجبائية الاستثنائية في الجزائر، نقدم الاقتراحات و التوصيات التالية : 

 ضرورة تبني السلطات المالية لمفهوم النفقات الجبائية و ذلك بإرساء اطار تشريعي و تنظيمي

يجبر الاجهزة و الادارات المكلفة بمنح و مراقبة المزايا الجبائية سواء في اطار الانظمة الخاصة او 

و الافراد النظام الاستثنائي العام بإعداد تقارير دورية عن طبيعة، و حجم النفقات الجبائية 

 المستفيدين منها كل في دائرة اختصاصه.  

 ينبغي على الجزائر السعي نحو الاستفادة من تجارب الدول التي خاضت شوطا معتبرا في

ميدان النفقات الجبائية بغية التقليص من الاثار السلبية من خلال ادراج نفقات جبائية فعالة 

 تؤدي إلى تحقيق الأهداف المسطرة مسبقا.

 على المصالح المؤهلة لمنح و مراقبة ومتابعة الانظمة الاستثنائية ان تبذل مجهودات اكبر في يجب

مجال مراقبة تصريحات المكلفين بالضريبة و ذلك بممارسة حق المعاينة و جميع اشكال الرقابة 

اجعة المناسبة للتأكد من احترام هؤلاء لالتزاما�م الجبائية مع القيام بالتسويات المناسبة لمر 

الوعاء الضريبي على اساس المعلومة المستقاة، كما يجب عليه في نفس الاطار متابعة و مراقبة 
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المزايا الممنوحة في اطار الاعفاءات الجبائية و هذا بالإحصاء الدائم و كذا التنسيق بين مختلف 

القادرة على  المصالح المتدخلة في ذلك مثل ادارة الضرائب و ادارة الجمارك و الاملاك الوطنية

ضمان متابعة النفقات الجبائية و تقييم الاثر الناجم عن المشاريع الاستثمارية المستفيدة و 

 مساهمتها في خلق الثروة و خلق مناصب الشغل.

 ضرورة ادماج النفقات الجبائية في المسار العام للموازنة العامة للدولة، الأمر الذي يساعد على

ي العام بالنقائص و المشاكل المثارة أثناء التطبيق مع تفعيل و توضيح الرؤية و إحاطة الرأ

ليس فقط بالنسبة للأنظمة الاستثنائية في اطار الهيئات المخولة  تدعيم اليات المتابعة و الرقابة

 .لمنح النفقات الجبائية و انما في اطار النظام العام للإجراءات الجبائية الاستثنائية.

تقدير حجم النفقات الجبائية وفقا لأساليب و مناهج معتمدة السعي من أجل الوصول إلى 

هداف في الدول المتقدمة لكي تسهل على الهيئات المخولة تقدير الفعالية بالنظر إلى الأ

 المسطرة، مما يسمح بمقارنتها بأدوات التدخل المباشر التي تحوزها السلطات العمومية.

راج مؤشرات الاداء، لتحديد اثر النفقات الجبائية و تقييم اداء النفقات الجبائية من خلال اد

مدى تحقيقها للأهداف الموضوعة من اجلها و كذا تكلفتها، و هذا ما يسمح للمشرع 

 بالاستمرار في ادراج النفقة الجبائية محل التقييم او الغائها، و استبدالها باخري اكثر فعالية؛

تقديم المعطيات الإحصائية الدورية من طرف المديرية العامة للضرائب و المديرية العامة  ضرورة

) و ذلك حسب %0للجمارك بصورة مفصلة و ذلك حسب معدل الإخضاع (بما فيه 

 قطاعات النشاط الاقتصادي و التقسيم القانوني؛ 

د اثر النفقات الجبائية و تقييم أداء النفقات الجبائية من خلال إدراج مؤشرات الأداء، لتحدي

مدى تحقيقها للأهداف الموضوعة من اجلها و كذا تكلفتها، و هذا ما يسمح للمشرع 

بالاستمرار في إدراج النفقة الجبائية محل التقييم او إلغائها، و استبدالها بأخرى أكثر فعالية أو 

  تغييرها بنفقة عامة مباشرة؛

تياجات الإحصائية و ذلك بإلزام المكلف القانوني ضبط نظام التصريحات الجبائية حسب الاح

توضيح عناصر الإخضاع من رقم أعمال و النتائج المحصلة خاصة في حالات الإعفاء (الكلي 

 أو الجزئي) أو التخفيض؛ 
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 تثبيت معيار موازني الهدف منه تسقيف حجم النفقات الجبائية مقارنة بالناتج الداخلي الخام

PIB ئية ، مع الأخذ بعين الاعتبار الأولوية القطاعية؛و الإيرادات الجبا 

 إلزامية تقييم فعالية أي إجراء جبائي استثنائي يفضي إلى نفقة جبائية من الناحية المالية

 ؛مشاريع قوانين المالية السنوية والتأثير الاقتصادي و الاجتماعي له في

بول يرافقه إلغاء شبه كلي ضرورة التفكير في إستراتيجية التحكم في معدل ضغط ضريبي مق

 ؛استهداف الإعانات لنظام الإجراءات الجبائية الاستثنائية، و

 ينبغي على الدولة ان تسعى نحو الاستفادة من تجارب الدول التي خاضت شوطا معتبرا في

ميدان النفقات الجبائية بغية التقليص من الآثار السلبية من خلال إدراج نفقات جبائية فعالة 

 . تحقيق الأهداف المسطرة مسبقاتؤدي إلى

للإشارة، فإن التدخل الاقتصادي للدولة عن طريق الجباية، قد يتعارض مع الأهداف التقليدية أي 

المالية  للضريبة، بمعنى، أن لا تطغى الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية للضريبة عن الجانب المالي لها، 

اء سياسة جبائية استثنائية، و التدرج في تقليص النفقات و بلوغ هذه الأهداف يتم باللجوء إلى انتق

  .و فعال الجبائية وصولا إلى نظام جبائي منصف

و  مستمرة يتطلب الوصول إلى نظام جبائي فعال، شفاف و عادل، القيام بإصلاحات جبائية هيكلية

     إرساء قواعد جبائية بشكل سليم، يرتكز على مبادئ الحيادية المساواة و الوضوح.

 :آفاق البحث -

إن الدراســة الــتي قمنــا �ــا تناولــت موضــوع النفقــات الجبائيــة وأهميتهــا في اقتصــاديات الماليــة العموميــة، 

وذلـــك بـــالتطرق الى مكونـــات النظـــام الضـــريبي الاســـتثنائي و الانظمـــة المحفـــزة للاســـتثمار ودراســـتها مـــن 

   الناحية التشريعية، التنظيمية ،المالية و الاقتصادية.

و الاسـتفادة  كن ان تساهم هذه الدراسة في ارساء الية تقييم فعالية النفقات الجبائيـة و تحديـد اثارهـايم

من التجارب الدولية التي تسعى الى التنسيق بين انظمتهـا الضـريبية و بالتـالي التنسـيق كـذلك في معـايير 

  تحديد و تقييم فعالية النفقات الجبائية.  

لبحث المتخصـص لكـل الانظمـة الجبائيـة ، سـواء تعلـق الامـر بالنظـام الجبـائي كما تفتح الدراسة افاقا ل

لقطـــاع المحروقـــات في اطـــار نظـــام الجبايـــة البتروليـــة او النظـــام الجبـــائي المتعلـــق بقطـــاع المنـــاجم او النظـــام 



 الخاتمة العامة

 

298

 

الجبـــائي المتعلـــق بـــالحقوق الجمركيـــة. كمـــا يفـــتح ا�ـــال كـــذلك لدراســـة اثـــر النفقـــات الجبائيـــة في اطـــار 

العلاقــات التجاريــة و الاقتصــادية مــن خــلال وجــود الجزائــر كطــرف ســواء في اتفــاق الشــراكة المــبرم مــع 

او كـــذلك في اطـــار الاتفاقيـــات  الاتحـــاد الاوربي او اتفـــاق الشـــراكة مـــع المنظمـــة العربيـــة للتبـــادل الحـــر.

   لضريبي الدولي.الجبائية الدولية الثنائية او المتعددة للحد من الازدواج الضريبي او التهرب ا

 

 

 

 

 

  تمت بحمد االله. 
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MF/DGI/DOFR/STAT الملحــق رقم 01

ANNEE TVA/F IBS VF TAP TF ERGS TOTAL

1995 151 27 41 304 1 0 524

1996 1 889 1 592 119 614 1 1 4 216

1997 1 718 1 062 163 727 4 1 3 675

1998 4 957 2 080 200 1 417 3 1 8 658

1999 (1) 19 647 5 120 1 476 4 483 19 31 30 776

2000 18 091 3 561 965 5 185 15 8 27 825

2001 27 052 7 166 2 305 5 998 17 16 42 554

2002 19 797 3 953 764 6 768 9 4 31 295

2003 31 726 5 799 1 634 17 285 6 1 56 451

2004 32 299 3 304 364 4 507 8 3 40 485

2005 27 497 12 053 178 4 662 5 6 44 401

2006 31 501 5 006 38 2 786 5 0 39 336

2007 25 491 1 427 0 4 002 2 0 30 922

2008 (2) 66 326 6 387 0 3 562 1 7 76 283

2010 58 936 13 159 0 1 087 1 0 73 183

2011 49 144 3 313 0 3 805 1 0 56 263

2012 86 243 1 519 0 2 131 0 0 89 893

2013 39 734 2 597 0 2 256 1 0 44 588

2014 54 215 6 121 0 3 146 0 1 63 483

2015 71 566 5 675 0 3 203 2 2 80 448

EVOLUTION DES COUTS DES EXONERATIONS FISCALES 

2010/2015

ANDI

En Millions de DA



 الملاحق

 

315

 

  

 

MF/DGI/DOFR/STAT الملحــق رقم 02

ANNEE TVA/F IBS VF TAP TF ERGS TOTAL

1996

1997

1998

1999 (1) 0 0 0 0 0 0 0

2000 4 221 90 63 252 3 3 4 632

2001 2 231 71 60 251 12 1 2 626

2002 2 207 137 39 197 2 1 2 583

2003 7 880 124 152 4 635 2 2 12 795

2004 2 539 120 39 247 3 1 2 949

2005 5 026 105 15 164 4 2 5 316

2006 4 559 111 5 160 1 1 4 837

2007 7 764 453 0 419 6 1 8 643

2008 6 666 318 0 416 1 5 7 406

2009 11 451 164 0 367 10 0 11 992

2010 20 006 222 0 258 1 1 20 488

2011 30 505 309 0 351 1 0 31 166

2012 47 502 353 0 734 1 6 48 596

2013 41 737 364 0 482 3 1 42 587

2014 33 950 593 0 501 0 0 35 044

2015 21 109 383 0 381 1 0 21 874

ANSEJ

En Millions de DA

EVOLUTION DES COUTS DES EXONERATIONS FISCALES 
2010/2015



 الملاحق

 

316

 

 
 
 

MF/DGI/DOFR/STAT الملحق رقم 03

ANNEE TVA/F IBS VF TAP TF ERGS TOTAL

1995 0 0 0 0 0 0 0

1996 0 0 0 0 0 0 0

1997 0 0 0 0 0 0 0

1998 0 0 0 0 0 0 0

1999 (1) 0 0 0 0 0 0 0

2000 0 0 0 0 0 0 0

2001 0 0 0 0 0 0 0

2002 0 0 0 0 0 0 0

2003 0 0 0 0 0 0 0

2004 0 0 0 0 0 0 0

2005 0 0 0 0 0 0 0

2006 0 0 0 0 0 0 0

2007 0 0 0 0 0 0 0

2008 (2) 0 0 0 0 0 0 0

2009 0 0 0 0 0 0 0

2010 0 0 0 0 0 0 0

2011 1 232 1 0 3 0 0 1 236

2012 1 563 1 0 25 0 0 1 589

2013 6 229 8 0 58 0 0 6 295

2014 6 394 25 0 64 0 0 6 483

2015 4 232 28 0 62 0 0 4 322

Prise en compte des couts a compter de l'année 2011

EVOLUTION DES COUTS DES EXONERATIONS FISCALES 

2010/2015

CNAC

En Millions de DA
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MF/DGI/DOFR/STAT الملحق رقم 04

ANNEE TVA/F IBS VF TAP TF ERGS TOTAL

1995 0 0 0 0 0 0 0

1996 0 0 0 0 0 0 0

1997 0 0 0 0 0 0 0

1998 0 0 0 0 0 0 0

1999 (1) 0 0 0 0 0 0 0

2000 0 0 0 0 0 0 0

2001 0 0 0 0 0 0 0

2002 0 0 0 0 0 0 0

2003 0 0 0 0 0 0 0

2004 0 0 0 0 0 0 0

2005 0 0 0 0 0 0 0

2006 0 0 0 0 0 0 0

2007 0 0 0 0 0 0 0

2008 (2) 0 0 0 0 0 0 0

2009 0 0 0 0 0 0 0

2010 0 0 0 0 0 0 0

2011 0 0 0 0 0 0 0

2012 0 0 0 0 0 0 0

2013 368 2 0 8 1 0 379

2014 950 2 0 10 0 0 962

2015 880 4 0 23 0 0 907

Prise en compte des couts à compter de l'année 2013

EVOLUTION DES COUTS DES EXONERATIONS FISCALES 

2010/2015

ANGEM

En Millions de DA
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MF/DGI/DOFR/STAT الملحق رقم 05

ANNEE 
Nbr de 

prjts TVA/F IBS VF TAP TF ERGS TOTAL

1995 0 151 27 41 304 1 0 524

1996 0 1 889 1 592 119 614 1 1 4 216

1997 0 1 718 1 062 163 727 4 1 3 675

1998 0 4 957 2 080 200 1 417 3 1 8 658

1999 0 19 647 5 120 1 476 4 483 19 31 30 776

2000 32 137 22 312 3 651 1 028 5 437 18 11 32 457

2001 29 375 29 283 7 237 2 365 6 249 29 17 45 180

2002 32 248 22 004 4 090 803 6 965 11 5 33 878

2003 33 801 39 606 5 923 1 786 21 920 8 3 69 246

2004 29 493 34 838 3 424 403 4 754 11 4 43 434

2005 29 947 32 523 12 158 193 4 826 9 8 49 717

2006 27 770 36 060 5 117 43 2 946 6 1 44 173

2007 29 606 33 255 1 880 0 4 421 8 1 39 565

2008 35 283 72 992 6 705 0 3 978 2 12 83 689

2009 52 595 65 319 842 0 1 158 37 0 67 356

2010 63 700 78 942 13 381 0 1 345 2 1 93 671

2011 104 640 80 881 3 623 0 4 159 2 0 88 665

2012 150 648 135 308 1 873 0 2 890 1 6 140 078

2013 136 193 88 068 2 971 0 2 804 5 1 93 849

2014 167 091 95 509 6 741 0 3 721 0 1 105 972

2015 0 97 787 6 090 0 3 669 3 2 107 551

EVOLUTION DES COUTS DES EXONERATIONS FISCALES 

1995/2015
ANDI/ANSEJ/CNAC/ANGEM

En Millions de DA
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MF/DGI/DOFR/STAT. الملحق رقم 06

En Milliards de DA

PRODUITS 2011 2012
Evol          

      % 
2013

Evol          

      % 
2014

Evol          

      % 
2015         

Evol               

            

 %            

2016       
Evol               

        %            

Impôts Directs 686.41 862.40 26 822.78 -5 882.06 7 1 034.94 17 1 110.33 7

Dont:

 IRG: Salaires 380.35 548.47 44 489.06 -11 527.24 8 592.13 12 632.87 7

 IRG: Non Salariés 54.82 59.82 9 68.44 14 77.31 13 94.96 23 82.44 -13

 IBS 245.87 248.13 1 258.29 4 269.85 4 335.19 24 380.38 13

Enregistrement et Timbre 47.96 56.27 17 62.69 11 71.64 14 88.05 23 96.02 9

Taxes/Chiffre d'Affaires (1) 557.68 651.67 17 736.34 13 765.40 4 828.17 8 891.51 8

Dont:

TVA/ Produits Pétroliers 6.76 1.95 -71 0.06 -97 0.00 -100 0.00 0.00

TVA/ Intérieure 205.18 213.22 4 234.11 10 263.26 12 270.78 3 278.62 3

TVA/Importation 293.80 375.43 28 439.16 17 441.77 1 484.79 10 484.66 0

* TSA DOUANES       0.10 0.01 0.00

S/TOTAL  TSA + TVA 505.74 590.65 17 673.34 14 705.03 5 755.57 7 763.28 1

TIC: Intérieure 43.09 45.59 6 51.14 12 49.09 -4 60.16 23 64.46 7

  Dont : Tabac 30.11 32.10 31.65 31.26 41.19 32 44.38 8

Taxe/Produits Pétroliers 0.36 0.53 47 1.18 0.33 0.26 -21 52.32 20 023

*Autres Taxes (lubri.,pneum.,,) 8.49 14.89 10.68 -28 10.95 3 12.18 11 11.45 -6

S/TOTAL TIC+TPP 51.94 61.02 17 63.00 3 60.37 -4 72.60 20 128.23 77

Contributions Indirectes 1.46 1.85 27 3.34 81 1.63 -51 1.50 -8 6.60 340

Droits de  Douanes   222.19 337.57 52 398.55 18 369.66 -7 410.20 11 387.34 -6

Produits Divers Budget 9.09 9.29 2 10.11 9 11.85 17 115.14 24.19 -79

Produits des Domaines 23.75 25.54 8 38.28 50 24.12 -37 79.32 229 48.64 -39

FISCALITE LOCALE et  FCCL 

(2)
223.13 239.68 7 265.09 11 291.13 10 302.18 4 274.70 -9

TOTAL FISCALITE ORDINAIRE 1 771.67 2 184.25 23 2 337.18 7 2 417.49 3 2 859.50 18 2 839.33 -1

Fiscalité Pétrolière 1 529.40 1 519.04 -1 1 615.90 6 1 577.73 -2 1 722.94 9 1 682.55 -2

TOTAL GENERAL 3 301.07 3 703.29 12 3 953.08 7 3 995.22 1 4 582.44 15 4 521.88 -1

1- TVA + TIC

2- TVA +TAP +TF/TEOM

Evolution  des  Recouvrements  

2011  à  2016
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MF/DGI/DOF/STAT.

PRODUITS 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Impôts Directs 57.75 68.54 82.34 92.16 79.42 82.34 99.20 113.77 125.53 145.23 168.37 240.29 259.48 331.83 462.78 559.41 686.41 862.40

Dont:

 IRG: Salaires 32.03 33.22 37.87 43.06 35.47 34.31 44.67 51.63 59.93 74.88 82.77 94.96 122.67 151.91 180.43 239.30 380.35 548.47

 IRG: Non Salariés 7.74 11.54 12.76 15.85 13.76 15.72 18.03 19.13 19.86 21.20 22.83 26.88 35.91 41.98 48.54 58.27 54.82 59.82

 IBS 16.29 23.19 31.15 32.75 29.94 32.19 36.39 42.87 45.65 49.03 62.64 118.32 97.44 133.47 229.03 255.05 245.87 248.13

Enregistrement et Timbre 6.42 9.16 10.68 11.90 13.58 16.21 17.02 19.00 19.27 19.60 19.62 23.54 28.13 33.92 35.96 39.84 47.96 56.27

Taxes/Chiffre d'Affaires 82.32 128.07 147.03 156.77 162.68 172.15 184.30 219.13 235.61 272.22 312.34 334.37 347.22 429.78 472.63 493.93 557.68 651.66

Dont:

TVA/ Produits Pétroliers 6.70 8.51 9.79 10.35 11.18 10.50 10.30 10.02 9.28 9.41 7.12 12.97 10.89 9.77 9.09 6.76 1.95

TVA/ Intérieure 30.06 42.09 47.11 49.04 45.83 48.24 54.23 66.91 68.97 83.16 95.30 114.48 123.95 154.57 189.98 190.88 205.18 213.22

TVA/Importation 37.68 41.99 43.68 49.43 53.62 56.93 61.69 79.53 93.28 117.79 135.08 137.61 170.47 221.88 234.79 252.09 293.80 375.43

S/TOTAL  TSA + TVA 69.02 94.34 104.30 111.90 115.17 120.24 130.41 156.74 172.28 210.23 239.79 259.21 307.39 387.34 434.54 452.06 505.74 590.65

TIC: Intérieure 13.30 18.16 21.54 21.58 23.92 24.99 25.68 32.52 32.59 30.05 33.75 34.43 34.68 37.36 35.26 36.69 43.09 45.59

  Dont : Tabac 10.53 16.46 19.07 19.37 21.69 22.78 23.17 23.87 24.39 22.93 24.24 24.74 23.37 21.35 22.24 26.10 30.11 32.10

Taxe/Produits Pétroliers 15.57 21.19 23.29 23.59 26.92 28.21 29.86 30.75 31.94 38.80 40.60 4.10 0.40 0.72 0.42 0.36 0.53

*Autres Taxes (lubri.,pneum.,,) 0.13 1.05 4.68 2.11 4.76 8.49 14.89

S/TOTAL TIC+TPP 13.30 33.73 42.73 44.87 47.51 51.91 53.89 62.38 63.34 61.99 72.55 75.16 39.83 42.44 38.09 41.87 51.94 61.02

Contributions Indirectes 16.88 3.84 0.28 0.54 0.66 0.54 0.44 0.72 0.75 0.68 0.85 0.98 0.88 1.19 1.07 1.33 1.45 1.85

Droits de  Douanes   78.63 77.31 72.53 77.09 82.44 90.38 104.30 128.46 143.38 137.02 143.36 113.40 132.65 163.93 172.47 183.56 222.19 337.57

Produits Divers Budget 2.61 3.70 4.25 4.11 3.86 4.93 4.11 4.15 3.91 3.86 4.31 4.57 4.88 5.93 8.00 12.66 9.10 9.29

* DGI 1.23 1.37 2.27 2.73 2.58 3.34 2.57 2.30 2.11 2.23 2.85 3.56 4.01 4.99 6.20 6.52 7.56 7.94

* Douanes 1.38 2.33 1.98 1.38 1.28 1.59 1.55 1.85 1.80 1.63 1.46 1.01 0.87 0.94 1.80 6.14 1.54 1.35

Produits des Domaines 6.11 6.60 35.12 7.87 34.44 25.16 15.95 28.41 13.51 17.05 19.53 18.65 23.74 25.54

TOTAL FISCALITE ORDINAIRE 244.61 290.62 317.11 342.57 348.75 373.15 444.49 493.09 562.88 603.77 664.80 745.56 786.75 983.63 1 172.44 1 309.37 1 548.53 1 944.57

Fiscalité Pétrolière 336.15 507.84 570.77 378.72 560.12 720.00 840.60 916.40 836.06 862.20 899.00 916.00 973.00 1 715.40 1 927.00 1 501.70 1 529.40 1 519.04

TOTAL FISCALITE D'ETAT 580.76 798.46 887.88 721.29 908.87 1093.15 1285.09 1409.49 1398.94 1465.97 1 563.80 1 661.56 1 759.75 2 699.03 3 099.44 2 811.07 3 077.93 3 463.61

FISCALITE DES COLL.LOCAL.             

         ET FONDS SPECIAUX 73.33 69.94 72.74 76.49 82.54 89.05 91.19 93.13 94.57 107.96 116.71 124.41 159.24 197.66 251.87 281.00 307.35 353.02

TOTAL GENERAL 654.09 868.40 960.62 797.78 991.41 1182.20 1376.28 1502.62 1493.51 1573.93 1680.51 1785.97 1918.99 2896.69 3351.31 3 092.07 3 385.28 3 816.63

Evolution  des  Recouvrements  Affectés au Budget de  l'Etat   
(DGI,  DOUANE  et  DOMAINE)

En Milliards de DA

الملحق رقم 07



 

  

  باللغة العربية ملخصال

 أدواتمـن  أداةبصـفتها  الجبائيـة النفقـات فعاليـة سياسـة علـى تحديـد التعـرف إلى الدراسـة هـذه �ـدف

الاجتماعيــة للدولــة دون  و الاقتصــادية السياســة أهــداف تحقيــق إلىالتــدخل الحكــومي الــتي ترمــي 

 بالمبادئ العامة للضريبة عامة و على وجه الخصـوص الفعاليـة الماليـة و العدالـة الضـريبية ،وقـد الإخلال

الرسـوم و الانمــاط ذلـك علـى دراسـة وتحليـل طبيعـة النفقـات الجبائيـة المتعلقـة بالضـرائب و  في اعتمـدنا

 الأشــخاصتحليــل طبيعــة،حجم و  و علــى الضــريبية  الــواردة في النظــام الضــريبي الجزائــري بصــفة عامــة

  الهيئات العامة المحفزة للاستثمار  بصفة خاصة.   إطار في لممنوحةا  الجبائية النفقات المستفيدين من

فقـات الجبائيـة للإصـلاحات الجبائيـة ملازمـة الن أهمهـا نتـائج عـدة إلى الدراسـة توصـلنا في هـذه وقـد

المتوالية و المستمرة ، و كذا تعدد و كثرة هذه الاجراءات الاستثنائية مقارنة بطبيعـة الضـرائب و الرسـوم 

المكونة للهيكل الضريبي الجزائـري، رغـم ان المشـرع الجبـائي لم يشـر صـراحة الى مفهـوم النفقـات الجبائيـة 

ت المتعلقة بالإنفاق الموازني المباشر. كما انه ليس مـن السـهل معرفـة الذي يكتسي تقريبا نفس الاجراءا

الاثــار الــتي تخلفهــا النفقــات الجبائيــة الا مــا تعلــق بــالتحفيزات الجبائيــة الممنوحــة في اطــار الهيئــات العامــة 

  لتحفيز الاستثمار.

 بـإدراج ،الماليـة لقـوانين مظالمـن العضـوي القانون تعديل ضرورة أهمها بتوصيات الدراسة خلصت قد .و

 و الرقابـة عمليـة تسـهل الـتي لأداءا مؤشـرات إدراج ،و العامـة الموازنـة في الجبائيـة للنفقـات مستقل فصل

 ،�ـــــدف الجبائيـــــة للنفقـــــات الســـــنوية للتقـــــارير الضـــــرورية لمعلومـــــات عنـــــا الإفصـــــاح و الشـــــفافية إضــــفاء

  العادية .  ة العمومي للنفقات الموازنية الإجراءات نفسل إخضاعها

  الجبائي، السياسة الجبائية ،الانفاق الموازني، التحفيزات الجبائية. الإنفاق:  لمفتاحيةا الكلمات

  الأجنبيةالملخص باللغة 
Abstract 

This study aims at identifying the effectiveness of fiscal expenditure policy as a 
tool of government intervention aimed at achieving the objectives of the 
economic and social policy of the state without prejudice to the general principles 
of tax in general and in particular financial efficiency and tax justice. And to 
analyze the nature of fiscal expenditures related to taxes, fees and tax patterns 
contained in the Algerian tax system in general and to analyze the nature, size and 
persons benefiting from the tax expenditures granted within the framework of the 

public bodies that stimulate investment in particular. 



 

  

 In this study, we have reached several conclusions, the most important of which 

are the fiscal expenditures of successive tax reforms, and the multiplicity of these 
special measures compared to the nature of the taxes and fees that constitute the 
Algerian tax structure, although the tax legislator did not explicitly refer to the 
concept of tax expenditures Almost the same measures as direct budgetary 
expenditure. It is also not easy to know the effects of tax expenditures, except on 

the tax incentives granted by public bodies to stimulate investment. 

The study concluded with the recommendations of the need to amend the 
organic law of the financial laws by including a separate chapter of fiscal 
expenditures in the general budget and the inclusion of performance indicators 
that facilitate the process of control and transparency and disclosure of 
information necessary for the annual reports of fiscal expenditures, with the aim 
of subjecting them to the same Budget procedures for ordinary public 

expenditures. 

Keywords: fiscal spending, fiscal policy, budget spending, tax incentives. 
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	فجزاهم الله عنا خير جزاء. 
	إهــداء 
	قائمة الجداول 
	قائمة الأشكال 
	قائمة الملاحق 
	قائمة الاختصارات و الرموز 
	فهرس المحتويات 
	المقدمة العامة 
	الفصل الأول: 
	المنطلقات المفهومية و النظرية لمسألة اختيار السياسة الجبائية 
	تمهيد 
	المبحث الأول :الأطر المفهومية المحددة لدور الدولة الاقتصادي 
	المطلب الأول: التصور النظري لماهية الدولة 
	الفرع الأول: التعريف اللغوي للدولة 
	الفرع الثاني: التعريف الاصطلاحي و الوظيفي للدولة 
	الفرع الثالث: الخصائص الثابتة في طبيعة الدولة 
	الفرع الرابع: مفهوم الحكومة 

	المطلب الثاني: استمرارية تطور دور الدولة في النشاط الاقتصادي 
	الفرع الأول: الدور التقليدي للدولة "الدولة الحارسة" 
	الفرع الثاني: مرحلة الدولة المتدخلة " دولة الرفاهية"  
	الفرع الثالث: دور الدولة في ظل النظام الاشتراكي "الدولة المنتجة" 


	المبحث الثاني: المضمون النظري للسياسة الجبائية: المفاهيم و الأهداف 
	المطلب الأول: ماهية السياسة الجبائية و مرتكزاتها 
	الفرع الأول: تعريف السياسة الجبائية 
	الفرع الثاني: مرتكزات السياسة الجبائية 
	الفرع الثالث: مبادئ ارساء السياسة الجبائية  
	اولا: مبادئ العدالة الجبائية 
	ثانيا مبدأ الكفاءة 

	المطلب الثاني: تطور أهداف السياسة الجبائية 
	باعتبار الضريبة اقتطاع نقدي تفرضه الدولة على المكلفين بالضريبة تمكنها من تحقيق أهداف المجتمع، و بالتالي فان الوظيفة العلنية للضريبة تبدو أنها منحصرة في جانبها التمويلي ، إلا ان ارتباط الضريبة بتطور  دور الدولة توسع دورها فلم تصبح كوسيلة لتمويل النفقات العامة بل تعدى الأمر إلى أهداف أخرى اقتصادية، اجتماعية و سياسية. 
	الفرع الأول: الهدف التمويلي للسياسة الجبائية 
	اولا: تحقيق التوازن المالي في الموازنة العامة للدولة  
	ثانيا: السياسة الجبائية و ظاهرة التضخم  
	ثالثا: السياسة الجبائية و فرص اللجوء إلى القروض 

	الفرع الثاني: الأهداف الاقتصادية للسياسة الجبائية 
	الفرع الثالث: الأهداف الاجتماعية للسياسة الجبائية  
	أولا: تصحيح التفاوت في توزع الدخول و الثروات 
	ثانيا: إحداث توازن جهوي بين المناطق و الجماعات المحلية 
	الفرع الرابع: الأهداف البيئية للسياسة الجبائية  


	المبحث الثالث: المنطلقات النظرية لاختيار السياسة الجبائية 
	يرتبط اختيار أي سياسة جبائية بعاملين أساسيين أولها المقدرة التكليفية أي ما يستطيع المجتمع تحمله من اقتطاعات من الدخل الوطني ، و الثاني مرتبط بمكونات الإخضاع الجبائي. 
	المطلب الأول : حدود (الطاقة الضريبية) المقدرة التكليفية  
	الفرع الأول: عوامل تحديد المقدرة التكليفية العامة   
	الفرع الثاني: تحديد المقدرة التكليفية الفردية  
	يرى كولن كلارك ان المقدرة التكليفية  تتمثل في أنها ذلك المستوى الضريبي الذي تنقص عنده الضرائب الحدية الإنفاق الخاص بأقل مما تنقص الناتج.  بمعنى قدرة الأشخاص الطبيعية و المعنوية على المساهمة عن طريق دخلهم في تحمل العبء الجبائي و تطابق المقدرة التكليفية الفردية، الدخل الفردي الصافي أي الدخل المحصل عليه بعد خصم مصاريف الحيازة أو مصاريف تحقيق الدخل من جهة و خصم مصاريف الصيانة و الاهتلاك  من الدخل الفردي للعنصر الجبائي من جهة أخرى. 
	و تتحدد المقدرة التكليفية الفردية بعاملين أساسيين هما: مصدر الدخل و طرق استخدامه: 
	- فكلما كان مصدر الدخل مضمونا و مستمرا فان المقدرة التكليفية تكون مستقرة و متزايدة، فكذلك العائدات المرتبطة بالعمل في الوظيفة العمومية التي تتسم بالديمومة و الاستقرار على عكس عائدات العمل في قطاعات النشاط الاقتصادي التي تتسم بالتذبذب و خطر البطالة، بالاظافة إلى تناقص جهد ومهارات العامل مع تقدمه في السن، و على الاقتطاع الجبائي ان يراعي ضمان المعيشة للفرد و يترك له هامش الادخار. 
	-  تسمح أدوات السياسة الجبائية عن طريق تقنيات الإعفاء و التخفيض الضريبي  للمكلف بالضريبة الاحتفاظ بمبالغ مالية تغطي على الأقل حجم استهلاكه و تكوين ادخار، بالتالي فهي تمنح له الحرية النسبية في التصرف في دخله غير ان ذلك يتوقف كذلك على حجم الاشتراكات شبه جبائية التي تخصم جزء معتبرا من دخل المكلف و عليه يجب مراعاة هذين الجانبين في حجم الاقتطاعات الجبائية و الشبه جبائية و يمنح للفرد حرية التصرف في الدخل و عدم حرمانه من الكماليات، و نصيب من المدخرات.     

	المطلب الثاني : مكونات هيكل الإقتطاع الجبائي و ارتباطاته 
	الفرع الأول: تحديد هيكل النظام الجبائي   
	أولا: الهيكل الجبائي لمكونات الدخل في البلدان الصناعية 
	يتميز الهيكل الجبائي للدول الصناعية بالتنوع و الاختلاف بالنسبة للعناصر المكونة له بين الدول و يرجع ذلك إلى الاعتبارات التالية : 
	ثانيا: الهيكل الجبائي لمكونات مصادر الإخضاع في البلدان النامية 
	و على ضوء ما سبق يتضح ان العلاقة بين تكوين الهيكل الجبائي و مصادر الإخضاع مرتبطة بدرجة التقدم الاقتصادي، و بالتالي فان أي نظام ضريبي يجب ان يتصف بالمرونة التي تسمح له بالتكيف مع تغير الأنشطة الاقتصادية و تطورها، مما يسمح بتنويع مصادر الإخضاع  و التحكم في قواعد الإخضاع عند مستويات ضغط ضريبي مقبول، بالإضافة إلى التحديات الجديدة للإخضاع و المرتبطة بالتجارة الالكترونية و الاقتصاد الرقمي و كذا في إطار الجباية الدولية (الجنات الضريبية).   
	الفرع الثاني: الاقتطاع الجبائي والدخل الوطني المتاح 
	أولا: طرق الاقتطاع الجبائي من مداخيل الأفراد  
	فالتوزيع الوظيفي للدخل الوطني على الأفراد يعتمد على تقسيم عوائد عوامل الإنتاج أي العمل، رأس المال، الطبيعة و التنظيم. و بالتالي سوف يحصل الأفراد على نصيبهم من الدخل حسب دورهم في الحياة الاقتصادية من جهة، و كذا حسب مراكزهم أو حالاتهم الاجتماعية (التركات، المعاشات، منح التقاعد...الخ)، و من هنا تبرز طريقة الاقتطاع المرغوب فيها إما بطريقة مباشرة و بالتالي فهي تصيب المداخيل المتأتية من الأنشطة الربحية و الملكيات، و إما بطريقة غير مباشرة أي فرضها على الاستهلاك بافتراض ان كتلة الأجور و الرواتب معروفة مسبقا.   

	المطلب الثالث: السياسة الجبائية المثلى تحكيم بين الفعالية و العدالة الضريبية  
	الفرع الأول: السياسة الجبائية و الفعالية الضريبية 
	الفرع الثاني: السياسة الجبائية و العدالة الضريبية. 


	المبحث الرابع : مشكلات قيام السياسة الجبائية و استمراريتها 
	المطلب الأول : مشكلة الضغط الجبائي 
	الفرع الأول: مفهوم الضغط الجبائي  
	الفرع الثاني: الضغط الضريبي الأمثل 
	الفرع الثالث: الضغط الجبائي في الجزائر 

	المطلب الثاني: مشكلة الغش و التهرب الضريبيين 
	الفرع الأول: الغش الجبائي 
	الفرع الثاني: أسباب الغّش الجبائي 
	اولا: الأسباب الخارجية : 
	ثانيا: الأسباب الداخلية :  
	أولا: اثر الغش الجبائي على الأهداف المالية للسياسة الجبائية    
	ثانيا: اثر الغش الجبائي على الأهداف الاقتصادية للسياسة الجبائية    


	المطلب الثالث: مشكلة الازدواج الضريبي  
	الفرع الأول: الازدواج الضريبي على المستوى الدولي  
	ثانيا: أصناف الازدواج الضريبي الدولي: 

	الفرع الثاني: الازدواج الضريبي على المستوى الداخلي (المحلي) 
	الفرع الثالث: الازدواج الضريبي المقصود و الازدواج الضريبي غير المقصود  

	المطلب الرابع: الفساد الضريبي (الادراي)  
	الفرع الأول: مفهوم الفساد و الفساد الإداري: 

	من التشوهات التي تأثر على سير الأنظمة بمختلف أنواعها الاقتصادية، التجارية، و السياسية، نجد الفساد يعتلى مراتب متقدمة فهو يعمل على عدم السير الحسن لهذه الأنظمة و يوجهها إلى تلبية رغبات أشخاص أو حكومات على حساب المنافع العامة و التوجهات الحسنة للدول، فأصبح حال الدول خاصة النامية منها شغلها الشاغل البحث عن سبل التقليل من فرصه و محاربتها بشتى الطرق.  
	و تتعدد مجالات الفساد حسب الميادين التي يصيبها في المجال السياسي ، أو الاقتصادي أو الإداري...الخ.  
	و يعرف الفساد الإداري على انه "الاستغلال السيئ للوظيفة العامة و الرسمية أو المنصب من اجل تحقيق المصلحة الخاصة"P84F P، و يندرج الفساد الضريبي ضمن أشكال الفساد الضريبي و هنا لا نقصد أشكال الغش و التهرب الضريبيين بقدر ما نقصد أشكال الفساد في المنظومة الادراية الضريبية ، خاصة تلك المتعلقة بطرق و إجراءات و أشكال منح كافة أشكال الإعفاءات، و التخفيضات الجبائية المندرجة ضمن ما يعرف بالنفقات الجبائية.  
	الفرع الثاني: عوامل الفساد و مسبباته 



	خلاصة و استنتاجات 
	الفصل الثاني: 
	الإطار النظري العام للنفقات الجبائية 
	تمهيد 
	المبحث الأول : التأصيل النظري لمفهوم النفقات الجبائية 
	المطلب الأول :  نشأة و تطور مفهوم النفقات الجبائية  
	الفرع الأول: الارتباط المتلازم للنفقات الجبائية مع إقرار الضريبة  
	الفرع الثاني:  المحاولات الأولية لتحديد مفهوم النفقات الجبائية    

	المطلب الثاني : محاولة ضبط مفهوم النفقات الجبائية  
	الفرع الأول: أبحاث سوري ستانلي  Surrey Stanley سنة 1967  
	الفرع الثاني: المساهمات الحديثة في تحديد مفهوم النفقات الجبائية 

	المطلب الثالث: النظرة الحديثة لمفهوم النفقات الجبائية و حدودها 
	الفرع الأول: نحو مفهوم معياري للنفقات الجبائية  
	الفرع الثاني: التغيرات المتعلقة بتطبيق المفهوم الحديث للنفقات الجبائية 


	المبحث الثاني : مظاهر النفقات الجبائية و مجالات استهدافها 
	المطلب الاول: أشكال ومظاهر النفقات الجبائية 
	الفرع الاول: اشكال و مظاهر النفقات الجبائية حسب منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية 
	الشكل الاول: الإعفاءات الجبائية  
	الشكل الثاني: الخصومات الجبائية  
	الشكل الثالث: التخفيضات الجبائية المتعلقة بالنسب الضريبية  
	الفرع الثاني: النفقات الجبائية المتعلقة بالمادة الخاضعة للضريبة 
	الفرع الثالث: النفقات الجبائية المتعلقة بالحالة الاجتماعية للمكلف بالضريبة 
	يقصد بالحالة الاجتماعية للمكلف اي المكلفين ذوي الدخل الضعيف و المكلفين الذين لديهم اعباء اجتماعية كبيرة، و الهدف من تخفيف الضريبة عليهم هو الرفع من قدرتهم المعيشية، و يمكن ان نتصور شكلين من اشكال النفقات الجبائية المتعلقة بالظروف الاجتماعية للمكلف بالضريبة و هما: 
	الشكل الاول: الإسقاطات الضريبية  
	الشكل الثاني: الاخذ بعين الاعتبار الحالة العائلية للمكلف بالضريبة 
	معظم الانظمة الضريبية لمختلف الدول تاخذ بعين الاعتبار الوضعية الاجتماعية للافراد140F  و كذا حالتهم العائلية. 


	المطلب الثاني : تحديد مجال استهداف النفقات الجبائية  
	الفرع الاول: تحديد المجتمع الجبائي المستهدف 
	الفرع الثاني: نطاق تطبيق هذا الإجراء 


	المبحث الثالث : حدود سياسة النفقات الجبائية كأداة للتدخل الحكومي 
	المطلب الأول :مفهوم النظام الجبائي المرجعي و حدوده . 
	الفرع الاول:  تعريف النظام الجبائي المرجعي  
	الفرع الثاني: معايير النظام الجبائي المرجعي 

	المطلب الثاني : انعكاسات استخدام النفقات الجبائية و حدودها   
	الفرع الأول: اثر النفقات الجبائية على التسيير العادي للإدارة الجبائية 
	ثالثا: عدم قدرة الادارة الجبائية على متابعة تحقيق اهداف النفقات الجبائية 

	الفرع الثاني: اثر النفقات الجبائية على المكلفين بالضريبة  

	المطلب الثالث :المقاربة المنهجية لتقدير حجم النفقات الجبائية  
	الفرع الأول: تحديد الوثيقة المحاسبية للنفقات الجبائية   
	الفرع الثاني: طرق تقدير النفقات الجبائية  

	المطلب الرابع : صعوبات تقدير حجم النفقات الجبائية  
	الفرع الأول: تفسير نتائج التقدير  
	الفرع الثاني: تغير تصرفات الأفراد و سلوكاتهم 
	الفرع الثالث: التأثير على مستوى النشاط الاقتصادي  
	الفرع الرابع: مقارنة تقدير التكاليف 
	اولا : تصاعدية معدلات الإخضاع  
	ثانيا: تاثيرات الإجراءات الجبائية  

	الفرع الخامس: صعوبات استخدام تقدير تكلفة النفقات الجبائية  



	خلاصة و استنتاجات 
	الفصل الثالث: 
	واقع النفقات الجبائية  في النظام الضريبي  الجزائري . 
	تمهيد 
	المبحث الأول: مقاربة مفهوم النفقات الجبائية في النظام الجبائي الجزائري. 
	المطلب الاول: ادخال مفهوم الانفاق الجبائي في النظام الجبائي  الجزائري 
	الفرع الاول: التعريف  الوظيفي للنفقات الجبائية 
	اولا: تعريف النفقات الجبائية حسب الادارة الجبائية 
	ثانيا: تعريف النفقات الجبائية حسب مجلس المحاسبة 

	الفرع الثاني: تعريف النفقات الجبائية من وجهة نظر التشريع الجبائي  
	اولا: اشكال النفقات الجبائية المتضمنة في التشريعات الجبائية: 
	ثانيا: المفاهيم القريبة و المتشابهة مع اشكال النفقات الجبائية الواردة في التشريعات الجبائية 


	المطلب الثاني: تحديد مفهوم النفقات الجبائية حسب اهميتها بالنسبة للإيرادات الجبائية 

	المبحث الثاني: اختبار معايير النظام الجبائي المرجعي على النظام الضريبي الجزائري 
	المطلب الاول: المعايير ذات الصلة بالموازنة العامة الدولة  
	الفرع الاول: فقدان الموازنة العامة لإيرادات جبائية     
	الفرع الثاني: امكانية إحلال النفقة العامة المباشرة محل النفقة الجبائية  

	المطلب الثاني:  المعايير ذات الصلة بالسياسة الجبائية المستهدفة 
	الفرع الاول: تحديد شروط المستفيدين من النفقات الجبائية 
	الفرع الثاني: احتواء السياسة الجبائية التفضيلية على عنصر التحفيز 


	المبحث الثالث: الإطار العام لهيكل النظام الضريبي الجزائري 
	المطلب الأول: أسباب و اهداف الإصلاح الجبائي في الجزائر 
	الفرع الاول: اسباب الاصلاح الضريبي  
	الفرع الثاني: اهداف الاصلاح الضريبي في الجزائر 

	المطلب الثاني: مكونات هيكل النظام الضريبي المرتبطة بالمداخيل و الارباح   
	الفرع الاول: تحليل و دراسة الضريبة على الدخل الاجماليIRG  
	اولا: تعريف الضريبة على الدخل الاجمالي و خصائصها: 
	ثانيا: تحديد الوعاء الجبائي للضريبة على الدخل الاجمالي: 

	الفرع الثاني: تحليل و دراسة الضريبة على ارباح الشركات IBS 
	اولا: تعريف الضريبة على ارابح الشركات و مميزاتها: 
	ثانيا: المكلفون الخاضعون للضريبة على ارابح الشركات 
	ثالثا: تحديد الوعاء الضريبي للضريبة على ارباح الشركات 
	رابعا: ربط (حساب) الضريبة على ارباح الشركات المستحقة: 

	الفرع الثالث: تحليل و دراسة  الرسم على النشاط المهني TAP  
	اولا: المكلفون الخاضعون للرسم على النشاط المهني: 
	ثانيا: ربط الضريبة (معدل الرسم على النشاط المهني) 
	ثالثا: اهمية الرسم على النشاط المهني بالنسبة للجباية المحلية 

	الفرع الرابع: تحليل و دراسة الرسم العقاري و رسم التطهير et TA TF 
	اولا: الرسم العقاري على الملكيات المبنية: 
	ثانيا: الرسم العقاري على الملكيات غير المبنية 
	ثالثا: اهمية حصيلة الرسم العقاري مقارنة بالجباية المحلية 
	رابعا: رسم التطهير: 

	الفرع السادس: الضريبة الجزافية الوحيدة IFU 
	اولا: التصريح برقم الاعمال التقديري في السنة N و التصحيح التكميلي في السنة N+1: 
	ثانيا: معدلات الضريبة الجزافية الوحيدة 
	ثالثا: اهمية الضريبة الجزافية الوحيدة 


	المطلب الثالث: مكونات هيكل النظام الضريبي المرتبطة بالإنفاق و التداول   
	الفرع الاول: الرسم على القيمة المضافة TVA 
	اولا: تعريف الرسم على القيمة المضافة:  
	ثانيا: مجال لتطبيق: 
	ثالثا: نظام الخصم  
	رابعا:  تحديد المعدلات 
	خامسا: اهمية الرسم على القيمة المضافة مقارنة مع حجم الجباية العادية 

	الفرع الثاني : حقوق التسجيل و الطابع 
	اولا: حقوق الطابع: 
	ثانيا: حقوق التسجيل:  



	المبحث الرابع: دراسة و تحليل طبيعة النفقات الجبائية في النظام الضريبي الجزائري 
	المطلب الاول: طبيعة النفقات الجبائية المتعلقة بالضرائب المباشرة 
	الفرع الاول: تحليل النفقات الجبائية المتعلقة بالضريبة على الدخل الاجمالي IRG: 
	اولا: تخفيضات في معدل الضريبة على الدخل الاجمالي المتعلقة بالحالة الشخصية 
	ثانيا:  تخفيضات الضريبة على الدخل الاجمالي المتعلقة بالمداخيل: 

	الفرع الثاني: تحليل النفقات الجبائية المتعلقة بالضريبة على ارباح الشركات 
	اولا: التخفيضات الجبائية المتعلقة بمعدلات الضريبة على ارباح الشركات: 
	ثانيا: التخفيضات الجبائية المتعلقة بوعاء الضريبة على ارباح الشركات IBS 


	المطلب الثاني: طبيعة النفقات الجبائية المتعلقة بالرسوم على رقم الاعمال 
	الفرع الاول: تحليل النفقات الجبائية المتعلقة بالرسم على القيمة المضافة 
	اولا: الاعفاءات المتعلقة بمعدل الرسم على القيمة المضافة: 
	ثانيا: النفقات الجبائية المرتبطة بالرسم على القيمة المضافة و المتعلقة بالنظام الداخلي: 
	ثالثا: النفقات الجبائية المرتبطة بالرسم على القيمة المضافة و المتعلقة بالنظام الخارجي: 

	الفرع الثاني: تحليل النفقات الجبائية المتعلقة بحقوق التسجيل و الطابع 
	اولا: دراسة و تحليل النفقات الجبائية المتعلقة بحقوق التسجيل 
	ثانيا:  دراسة و تحليل النفقات الجبائية المتعلقة بحقوق الطابع. 




	خلاصة و استنتاجات 
	الفصل الرابع: 
	تحليل فعالية النفقات الجبائية من خلال الأنظمة الضريبية الخاصة 
	تمهيد 
	المبحث الأول: النفقات الجبائية المترتبة عن الأنظمة الجبائية الخاصة 
	المطلب الأول: النظام الجبائي الخاص لقانون الاستثمار في مرحلة الستينات  
	الفرع الاول: النظام الجبائي الخاص لقانون الاستثمار لسنة 1963 
	          المصدر: بوزيدة حميد،مرجع سبق ذكره، ص 169.                               الوحدة: مليون د.ج 
	الفرع الثاني: النظام الجبائي الخاص لقانون الاستثمارات لسنة 1966 

	المطلب الثاني: النظام الجبائي الخاص لقانون الاستثمار في مرحلة الثمانينات 


	في اطار مسعى تطوير الاستثمار لاسيما في القطاع الخاص الوطني، عمل المشرع الجزائري على ادخال تعديلات عميقة في قوانين الاستثمار السابقة، و استحداث اجراءات جديدة و ذلك تماشيا مع الظرف السياسي و الاقتصادي الذي كان يسود مرحلة الثمانينيات حيث عمل على استحداث قانونين من قوانين الاستثمارات، القانون الأول رقم  82/11 المؤرخ في 21 أوت 1982، والثاني تحت رقم رقم 86-13 المؤرخ في 19 اوت 1986، و سوف نحاول في هذا المطلب ان نركز على الانظمة الجبائية الخاصة بكل قانون، و الامتيازات الجبائية الممنوحة في هذا الاطار كالتالي:  
	المبحث الثاني: تقييم فعالية النفقات الجبائية من خلال الهيئات العامة المكلفة بتطور الاستثمار و دعم التشغيل 
	المطلب الأول: وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها  
	بغية تعزيز الجانب التنظيمي المتعلق بترقية الاستثمارات و تدعيمها و متابعتها، أنشئت بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93 /12 المؤرخ في 5 أكتوبر 1993، وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها ، لاسيما المواد من (7) إلى (11) منه. وتدعم هذا القانون، بالمرسوم التنفيذي رقم 94/319 الموافق لـ 17 أكتوبر1994، المتضمن صلاحيات وتنظيم وسير وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها، التي عرفها بأنها "مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتعرف في صلب النص "الوكالة"، وتوضع تحت وصاية رئيس الحكومة".263F  
	الفرع الاول: أهداف ومهام وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها: 
	الفرع الثاني: تقييم أداء الوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها 

	المطلب الثاني:  الاجهزة والهيئات الحديثة المدعمة والمتطورة للاستثمار في الجزائر. 
	الفرع الاول: المجلس الوطني للاستثمار والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار: 
	اولا: المجلس الوطني للاستثمار  
	ثانيا: مهام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارANDI  

	الفرع الثاني: الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب. 
	من الهيئات المستحدثة لامتصاص البطالة و و خلق مؤسسات مصغرة ، هيئة الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب، ففي ايطارها كذلك يمنح للشباب اعفاءات و امتيازات مالية و جبائية، و بالتالي سوف نحاول التركيز على اهمية التحفيزات و الاعفاءات الجبائية الممنوحة في اطار هذه الوكالة. 
	اولا: نشأة و مهام الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب: 
	ثانيا: مهام اخرى خاصة بالوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب. 


	المطلب الثالث: تقييم اثر النفقات الجبائية على الاستثمار 
	الفرع الاول: تقييم عدد المشاريع مقارنة بالانظمة الجبائية الخاصة للفترة  2014 و 2018. 
	الفرع الثاني:تقييم المشاريع الاستثمارية حسب النشاط خلال الفترة 2002-2012 
	الفرع الثالث: تقييم تطور عدد المشاريع الاستثمارية للفترة ما بين 2002 و 2012 
	الفرع الرابع: تقييم المشاريع الاستثمارية من حيث شكلها خلال الفترة 2002-2012 
	الفرع الخامس: تقييم المشاريع الاستثمارية حسب وضعيتها القانونية الفترة 2002-2012 
	الفرع السابع: تقييم المشاريع الاستثمارية حسب توزيعها الجغرافي  

	المطلب الرابع : النفقات الجبائية المترتبة عن الأطر القانونية المشجيعة للاستثمار. 
	الفرع الاول: المناطق الحرة 
	الفرع الثاني: المناطق الخاصة   
	تنضوي المناطق الخاصة تحت المرسوم التنفيذي رقم 94 – 321 المؤرخ في 17 أكتوبر 1994 والمتعلق بشروط تعيين المناطق الخاصة وضبط حدودها : 
	الفرع الثالث:  الأمر رقم 01 – 03 المؤرخ في 20 اوت 2001 يتعلق بتطوير الاستثمار: 
	اولا - مرحلة إنجاز الاستثمار  
	ثانيا - مرحلة انطلاق الاستغلال 

	الفرع الرابع: التجديدات الخاصة بالنظام الجبائي المتعلق بالاستثمار  


	المبحث الثالث: تحليل فعالية النفقات الجبائية من خلال الاجراءات الجبائية الاستثنائية 
	المطلب الاول: تحليل هيكل النفقات الجبائية في المرحلة ما بين 1995 و 2010 
	الفرع الاول: تحليل هيكل النفقات الجبائية حسب المتغيرات الجبائية بما فيها الرسم على القيمة المضافةTVA  . 
	الفرع الثاني: هيكل النفقات الجبائية حسب مساهمة كل ضريبة  
	الفرع الثالث:  هيكل النفقات الجبائية حسب المتغيرات الجبائية خارج عن الرسم على القيمة المضافة المعفى TVA. 

	المطلب الثاني: تحليل اثر النفقات الجبائية على ايرادات الجباية العادية   
	الفرع الاول: تطور حجم ايرادات الجباية العادية للفترة الممتدة بين 1995 و 2010 
	الفرع الثاني: تحليل حجم النفقات الجبائية مقارنة بإيرادات الجباية العادية  
	الفرع الثالث: تحليل هيكل النفقات الجبائية حسب الاهداف المسطرة من اجلها 
	الفرع الرابع: هيكل النفقات الجبائية حسب التوزيع الموازني للإيرادات الجبائية 

	للتحليل الادق لمعطيات الجدول السابق يجب التمييز اولا بين النسب التالية: 
	المطلب الثالث: تحليل فعالية النفقات الجبائية على نمو الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات  
	الفرع الاول: اثر النفقات الجبائية على الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات. 
	الفرع الثاني: تحليل نسبة النفقات الجبائية الى الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات 
	اولا: تحليل نسبة النفقات الجبائية الى الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات بما فيه TVA 
	ثانيا: تحليل نسبة النفقات الجبائية الى الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات بدون الرسم على القيمة المضافة TVA 

	الفرع الثالث: قياس مرونة التغيير بين النفقات الجبائية و الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات. 


	يعتبر الناتج الداخلي الخام من بين المؤشرات الهامة لقياس اداء الاقتصاد الوطني، و كذا نسبة مساهمة قطاعات النشاط الاقتصادي في تكوينه، الا ان بعض الدول تعطي مؤشراتها المتعلقة بالاقتصاد الوطني نوعا من الضبابية و خاصة اذا تعلق الامر بالدول الريعية مثل ما هو الشان بالنسبة للاقتصاد الوطني الجزائري، كون المؤشرات الاقتصادية الكبرى تقدم بما فيه قطاع المحروقات الذي يخضع الى قانون خاص بها، و مؤشرلت خارج قطاع المحروقات و هي محل دراستنا في هذه النقطة. 
	و بما ان النفقات الجبائية تاثر في احدى المكونات الاساسية لتكوين الناتج الداخلي الخام و هو الاستثمار، فبالتالي كان من الاجدر دراسة درجة استجابة التغير في هذه النفقات على الناتج الداخلي الخام. بمعنى هل ان التغير في حجم الناتج الداخلي الخام يستجيب للتغير في حجم النفقات الجبائية او لا؟  و الجدول التالي يوضح التغير بين الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات و حجم النفقات الجبائية المترتبة عن الاحكام المتعلقة بكلا من الهيئتين ANDI و ANSEJ خلال الفترة ما بين 1996 و 2010. 
	    المصدر: وزارة المالية، المديرية العامة للتقدير و السياسات  
	من الجدول اعلاه نستخلص ان: 
	الفرع الرابع: اثر النفقات الجبائية الى عجز الموازنة العامة 

	المطلب الرابع:  تحليل فعالية النفقات الجبائية مقارنة بعدد مناصب الشغل و الاستثمارات المحققة 
	الفرع الاول: فعالية النفقات الجبائية في تحفيز الاستثمار و خلق مناصب الشغل.  
	الفرع الثاني: العلاقة بين  التغير في حجم النفقات الجبائية و الاستثمار و التشغيل 
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